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 :مقدمة

مما لاشك فيه أن التعارض بين المصالح موجود منذ القدم، كما أن طمع الانسان و ميوله  

للاستزادة تجعله يعتدي على حقوق غيره، و هو ما يؤدي إلى خلق النزاعات بين الأفراد، و اختلفت وسيلة 

 استرجاع الحقوق عبر المراحل التاريخية.

ففي المرحلة الفطرية كان الفرد يلجأ للقوة للحصول على حقه، مستعينا بأهله و عشيرته، مما جعلنا أمام ما 

لا يمكن للإنسان الاستغناء عنهما، و بدافع  مان الذيللأمن و الأتهديدا يعرف بقانون الغاب، وهو ما شكل 

ثالث عن طريق ما يعرف بالتحكيم،  الحاجة إليهما اهتدى الانسان إلى حل النزاعات باللجوء إلى شخص

 إلا أنه لم يحقق العدل أيضا لكونه اختياري لا يتم اللجوء إليه إلا باتفاق من الطرفين.

إلا أن نشأة الدولة، وانشاء السلطة القضائية للقيام بحل النزاعات القائمة بين الأفراد تطلب وجود نظام 

 مختلف المعاملات بين الأفراد لأجل تطبيقه. قانوني يحدد الحقوق والالتزامات المترتبة على

و عليه تطلبت الضرورة وجود قواعد تنظم العمل القضائي من خلال تحديد المحاكم و الهياكل القضائية و 

القضاة و معاونيهم، إضافة إلى القواعد المحددة لكيفية عملهم و التي تنتهي بصدور الحكم القضائي، و 

لها وفق قواعد إجرائية تناولها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات توضيح طرق مراقبته، و هذه ك

 المدنية و الادارية الذي ينظم بمفهومه الواسع خمسة موضوعات وهي:

التنظيم القضائي الذي يحدد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا التنظيم وكذا الهيكل البشري المسير 

 لمرفق القضاء.

يتناول توزيع ولاية القضاء على جهاته ومحاكمه المختلفة سواء كان اختصاصا  الاختصاص القضائي و

 اقليميا أو نوعيا أو قيميا أو دوليا، و الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعده,

التقاضي ويتناول شقين، الشق النظري و الموضوعي و يتمثل في نظرية الدعوى و شق إجرائي عملي 

 .يتمثل في إجراءات التقاضي

الأحكام وطرق الطعن و إن كانت تندرج ضمن التقاضي بمفهومه العام، إلا أنها لا يكون العمل بها إلا بعد 

 صدور الأحكام و القرارات القضائية.

التنفيذ القضائي و يتناول القواعد الاجرائية التي يستوجب اتباعها لأجل تنفيذ الأحكام القضائية و غيرها 

 ا و التي تتمتع بالقوة التنفيذية.من السندات المحددة قانون

، ابتداء بكيفية اللجوء إلى الجهة 2و عليه سوف تكون دراستنا وفقا لما هو مقرر لمقياس التنظيم القضائي

القضائية و ما هي الوسيلة المخولة لذلك، و التي عرفت بالدعوى القضائية، ثم تبيان إجراءاتها إلى غاية 

ق بالخصومة القضائية، و في الأخير ما هي طرق الطعن في هذه صدور الحكم بشأنها و هو ما تعل

 الأحكام القضائية. و هذا وفق ثلاث فصول على النحو التالي: 

 

 



2 
 

 :نظرية الدعوىالفصل الأول/ 

لهذا الحق  ما هي الحقوق و الواجبات الخاصة بالأفراد و الأشخاص، و يقرر حماية يحدد القانون 

حبه طع صا، لأن الحق لا يستكمل مقومات وجوده لو لم يستفي حال الاعتداء عليه و نزعه من أصحابه

جهة تباره الء باعاستعمالها لأجل اللجوء إلى القضا حمايته، لذا قرر المشرع الوسيلة التي يمكن للأفراد

توجب يه يسالمنوطة بحماية الحقوق و الأفراد، و هذه الوسيلة التي قررها المشرع هي الدعوى، و عل

الأول  لمبحثاتحديد المقصود منها و شروطها و أنواعها أو التصنيفات التي أدرجت لها، وهذا من خلال 

  أما المبحث الثاني فخصصناه لممارسة الدعوى.   تحت عنوان ماهية الدعوى، 

 المبحث الأول/ ماهية الدعوى:  

يعتبر الحق الغير معزز بدليل حق ضائع، كما يعتبر الحق الذي لا تحميه الدعوى حقا معدوما، و  

لما  قالها وفستعماامن ثم فإن الدعوى ما هي إلا الوسيلة المقررة لحماية الحق، و هي تبقى ساكنة إلى حين 

و نواعها أأبيان قرره المشرع، و عليه يتعين دراسة ماهيتها من خلال تعريفها و تحديد شروط قبولها مع ت

 تصنيفاتها.

 تعريف الدعوى و تمييزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة:  /المطلب الأول

لدعوى إلى وجود من قبل المشرع و رجال القضاء فيما يتعلق با أدت اللغة القانونية المستعملة 

تلط خلاف حول تعريفها لذا يستوجب التطرق لها، مع وضع تعريف لها، كما أن مصطلح الدعوى اخ

 خاصة من الناحية العملية ببعض المصطلحات، مما يستوجب الفصل و التفريق بينهم.

 تعريف الدعوى:  /الفرع الأول

المدنية و الادارية، أو القانون  لم يعرف المشرع الجزائري الدعوى سواء في قانون الاجراءات 

، اعتقادا منه 1المدني كونها تحتل مركزا وسطا بين القانون المدني و قانون الاجراءات المدنية و الادارية

الحق يعد مجردا من أي قيمة ما لم توجد وسائل أن التعريف يبقى ذو صبغة فقهية محضة، كما أن 

، يتمتع أفرادها لمجتمعات الحالية قد أنيطت لسلطة مستقلةلحمايته، لذا كانت حماية هذه الحقوق في ا

بضمانات تكفل حيادهم، وهي السلطة القضائية، لذا وجب تعريف الدعوى من الناحية الفقهية أولا ثم تحديد 

 الطبيعة القانونية للدعوى ثانيا على النحو التالي: 

 للدعوى:  التعريف الفقهي /أولا

وى إلى آراء متعددة، إذ عرفت بمعناها التقليدي بأنها السلطة القانونية لفقه في تعريف الدعاختلف ا 

الممنوحة لشخص ما في اللجوء إلى القضاء، دون غيره من سلطات الدولة، لأجل الحصول على حماية 

 .2حقه بتطبيق القانون

اختلال في  و هناك من عرفها بأنها "وسيلة تحريك القضاء و بدونها يقف ساكنا مهما شاهد القضاة من

 .1المراكز القانونية للأفراد أو المجتمع بصفة عامة"

                                                           
نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الاجراءات الاستثنائية، الطبعة الثالثة، ديوان  –محند أمقرن بوالبشير، قانون الاجراءات المدنية  - 1

 .19-14، ص ص 2008المطبوعات الجامعية، الجزائر،
 .19، ص 2009محمد ابراهيمي، الوجيز في الاجراءات المدنية، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،  - 2
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و يميل الرأي الراجح في الفقه إلى تعريف الدعوى بأنها السلطة التي خولها القانون للشخص في الالتجاء 

 .2إلى القضاء لحماية حقه

 :3و على ضوء هذا التعريف فإن الدعوى

ف عن للسلطة القضائية لحماية حقه، و هي تختلوسيلة قانونية يلجأ بمقتضاها صاحب الحق  -

 الوسائل الأخرى المقررة قانونا لصاحب الحق في اللجوء إلى السلطات الأخرى.

 الدعوى رخصة لصاحب الحق له حرية الاختيار في استعمالها أم لا. -

ي ب الحق فاللمطو استناد للتعاريف السابقة يمكن القول أن الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق، تعطي ا

 يه. ول علاللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقه أو الحصول عليه، أو حماية حق من يمثلهم أو الحص

 : ثانيا/ الطبيعة القانونية للدعوى

اختلف الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية للدعوى، فهناك من يرى بأنها الحق الموضوعي ذاته،  

ستقلة عن الحق الموضوعي، وهناك اتجاه ثالث حاول التوفيق بين و هناك من ذهب إلى أن الدعوى م

 : 4الاتجاهين السابقين، و عليه يتعين توضيح ذلك على النحو التالي

 :(نظرية التوحيدالنظرية التقليدية )  /أ

ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر،  يرى أنصار النظرية التقليدية أن الحق والدعوى شيء واحد 

 إلا أنهم اختلفوا في تصوير هذا التوحيد على النحو التالي: 

  الحق فأن الدعوى مظهر من مظاهر الحق، فلا فرق بينهما سوى الفرق بين السكون والحركة،  -

ف يعر هو ماداء عليه يتحرك للدفاع عن نفسه وفي حالته العادية يظل ساكنا وفي حال الاعت

 دعوى. بال

نونية الحماية القاعنصر من عناصر الحق، سواء وقع عليه اعتداء أم لا، فهي الدعوى عنصر  -

 التي تكون صورتها هي الدعوى. 

 .الدعوى امتياز من امتيازات الحق، فهو يخول صاحبه استعمال الدعوى دفاعا عن الحق -

اب هذه و يدعمون أصح بدون حقدعوى  متصلان وجودا و عدما فلا حق بدون دعوى و لا فهماو عليه  

ان إن ك والاتجاه أن محل الحق هو محل الدعوى، كما أن الحق الواحد لا يقابله إلا دعوى واحدة، 

 لادعوى للشخص الحق في رفع عدة دعاوى فإن ذلك ناتج عن تعدد الحقوق، كما أن تتعدد طرق رفع ال

ال ق فيقر أن الدعوى تأخذ نفس وصف الحيمنع من كون الدعوى واحدة في جميع الحالات، و في الأخي

و  الحق دعوى عينية أو شخصية اعتمادا على أن الحق إما عيني أو شخصي، إضافة إلى أنها تولد مع

 تنقضي بانقضائه.

                                                                                                                                                                                     
 -التنفيذ -، الخصومة-2008مؤرخ في فبراير سنة  09-08قانون رقم  -الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية،  ر،نبيل صق - 1

 .23، ص 2008التحكيم، دار الهدى، الجزائر 
 .114، د س، ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجاريةّ، الطبعة الخامسة عشرة، منشأة المعارف الاسكندرية، مصر - 2
 .184، ص 2007عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  - 3
 .187-185عباس العبودي، مرجع سابق، ص ص  - 4

 .195 -193، ص ص 2009بنان، نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، ل - 
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 إلا أن هذه النظرية وجهت لها انتقادات يمكن إجمالها في مايلي:

ير لعمل غأو الارادة المنفردة أو اتختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب، إذ سبب الحق هو العقد 

بب لحق أو ساعلى  المشروع أو العمل النافع أو نص القانون، أما الدعوى فسببها قد يكون الاعتداء الواقع

ضافة عه، إآخر، كما أن مضمون الدعوى لا يتغير بتغير الدعاوى أما مضمون الحق فيتغير باختلاف نو

ثاره أمفعول وقت ممارستها، أما الحق من حيث شروطه و إلى أن الدعوى تخضع للقانون الساري ال

 يخضع للقانون القائم وقت نشوءه.

اء انقض قد يختلف أشخاص الحق عن أشخاص الدعوى كما هو الحال في الدعوى غير المباشرة ، كما أن

 الدعوى وفقا لما يقرره القانون لا تؤدي إلى انقضاء الحق.  

ن عناصر الحق لا يجوز النزول عنها مقدما، أما الحق فجائز النزول كما أن الدعوى و إن كانت عنصر م

 .1عنه برمته

 :   (نظرية الازدواجالنظرية الحديثة )  /ب

تعرف الدعوى على أنها وسيلة قانونية لحماية الحق تنطوي على سلطة مخولة لصاحب الحق في  

مادام  موضوعيالدعوى تختلف عن الحق الاللجوء إلى القضاء لحماية حقه أو المطالبة به، و من ثم فإن 

نتقادات ن الاأوجودها المادي لا يتحقق إلا بالتوجه إلى القضاء لطلب حماية الحق المعتدى عليه، كما 

 فان.الموجهة للنظرية التقليدية اتخذتها النظرية الحديثة في القول أن الحق و الدعوى يختل

يرفع  ق، أويمكن لصاحب الحق رفع دعوى المطالبة بالح كما أن الحق الواحد قد تحميه عدة دعاوى، إذ

ات جراءدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الحق، و قد يرفع دعوى المطالبة باتخاذ الا

 التحفظية لحماية الحق بصفة مؤقتة، و هي أكثر من دعوى واحدة لذات الحق.

ت اهتمامها للحق الموضوعي، و لا تعتبر الدعوى إلا أن هذه النظرية لم تسلم من الانتقادات كونها أول

سوى وسيلة لحماية الحق، بالرغم من أنها حق إجرائي ينفرد بتنظيمها قانون الاجراءات المدنية و الادارية 

إذ قرر لها شروط أخرى غير الحق، كما أن القول بأن الدعوى لا تكون إلا لصاحب الحق غير ممكن لأن 

بعد مباشرة الدعوى و صدور الحكم في موضوعها، و بالتالي فحق الشخص في ذلك لا يمكن معرفته إلا 

 .2الدعوى مستقل عن تأسيسها

 ج/ النظرية التوفيقية: 

يعة الطب تبنى هذه النظرية غالبية الفقه المعاصر، كونها أفضل النظريات التي حاولت تحديد

ة جود علاقمن و لحق، إلا أن ذلك لا يمنعالقانونية للدعوى، و تقوم هذه النظرية على أن الدعوى ليست ا

 بينهما فهي جزء لا يتجزأ منه.

و تتجلى العلاقة في أن الحق لا يوجد دون أن تحميه الدعوى كما أنه لا يتصور وجود الدعوى دون أن 

تستند إلى حق، ومن ثم فإن الحق فكرة موضوعية و الدعوى فكرة إجرائية و لكنهما يرتبطان ارتباط 

السبب، فالحق لا يكتمل وجوده إلا إذا كان لصاحبه سلطة اللجوء إلى القضاء للاعتراف به أو النتيجة ب

                                                           
 .115أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  - 1
 .31نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 2
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،  كما أن مصطلح الدعوى يستعمل في قانون الاجراءات المدنية 1لحمايته و اكراه مدينه على التسليم له به

رفع الدعوى، رفض والادارية للدلالة على الطلب المقدم إلى القضاء، وهو المعنى المألوف إذ يقال 

 .2الدعوى، شطب الدعوى، و هذا المعنى الاجرائي تختلط فيه الدعوى بالمطالبة القضائية

 تمييز الدعوى عن غيرها من المصطلحات المشابهة: /الفرع الثاني

من الناحية الواقعية والعملية يتم الخلط بين مصطلح الدعوى وغيرها من المصطلحات كالخصومة  

لأفضل ديد المطالبة القضائية، القضية، و عليه وجب تبيان أوجه التفرقة لأجل التحوحق التقاضي، وا

 لمصطلح الدعوى.

 الدعوى وحق اللجوء إلى القضاء:  /أولا

تختلف الدعوى كما سبق تعريفها عن حق اللجوء إلى القضاء، فهذا الأخير هو حق من الحقوق  

، حيث 32020من دستور  37العامة طبقا للمادة العامة مكفول دستوريا وهو صورة من صور الحريات 

 يحق للأفراد و الأشخاص اللجوء إلى القضاء عارضين عليه ادعاءاتهم وهم أحرار في ذلك.

لى أن إلفقه او قد اختلف الفقه في ما إذا كان المصطلحين شيء واحد أم أنهما مختلفان فذهب جانب من 

 الالتجاء لطلب الحماية هو الدعوى.

 ى و حقذهب رأي آخر إلى أنه إذا كان رافع الدعوى هو صاحب الحق الذي يدعيه كانت الدعوبينما 

ون لا يكفاللجوء إلى القضاء شيء واحد، أما إذا لم يكن رافع الدعوى هو صاحب الحق الذي يدعيه، 

 مباشرة وعوى هالمدعي قد باشر دعواه و إنما باشر حق اللجوء إلى القضاء، ومن ثم فإن كل استعمال للد

 لحق اللجوء إلى القضاء، و لكن ليس كل لجوء للقضاء هو استعمال للدعوى.

إلا أن الثابت وإن كانا يتفقان من حيث المبدأ في حق الحماية القضائية فإنهما يختلفان من حيث طبيعتهما، 

 : 4حتى وإن كانا صاحب الحق هو رافع الدعوى القضائية وذلك وفقا لمايلي

وب، الوج جوء إلى القضاء من الحريات العامة الأساسية وهو من طبيعة أهليةحق التقاضي والل -

 أي أن الحق عام على خلاف الدعوى فهي حق خاص.

تطبيق هو الحق اللجوء إلى القضاء هو الإطار العام لإسباغ العدالة المجردة أما حق الدعوى ف -

 العملي لهذه القاعدة لاقتضاء حق معين.

لادارية ية و امنظم بالدستور، أما الدعوى فنظمها قانون الإجراءات المدنحق اللجوء إلى القضاء  -

 و القانون المدني.

 لدعوىاحق التقاضي من حيث الأصل فهو حق مطلق غير مقيد و لا يجوز التنازل عنه، أما حق  -

   فهو حق مقيد يجوز التنازل عنه، و لكن لا يجوز الحرمان منه.

 ئية: الدعوى والخصومة القضا /ثانيا 

                                                           
 .117أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  - 1
، ص 2019عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية، الطبعة الرابعة، المكتبة الأكاديمية، فلسطين،   - 2

163. 
، المتضمن التعديل الدستوري، 2020ديسمبر  30هـ الموافق 1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم:  - 3

 .2020ديسمبر  30، الصادر بتاريخ 82الجريدة الرسمية، العدد
 .31نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 4
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إن عدم وجود تعريف محدد للدعوى من طرف المشرع جعل مصطلح الدعوى يستخدم أحيانا  

ا، منهم للدلالة على الخصومة، إلا أن الدعوى تختلف عن الخصومة من حيث تعريفها وشروط وجود كل

 ومن حيث الموضوع و أسباب الانقضاء.

 من حيث التعريف:أ/ 

سبق توضيحه هي وسيلة قانونية لحماية الحق، و معنى  فالدعوى وفقا لمعناها الموضوعي كما

إجرائي هو الطلب المقدم إلى القضاء أو ما يصطلح عليه فقها المطالبة القضائية و التي تتم بتقديم عريضة 

من قانون الاجراءات المدنية و  15افتتاح دعوى لدى أمانة ضبط المحكمة طبقا لما نصت عليه المادة 

 من ذات القانون. 17د إلا بعد دفع الرسوم طبقا لما نصت عليه المادة ، ولا تقي1الادارية

أما الخصومة فلا تنعقد إلا بعد تبليغ المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى بحيث تصبح المحكمة ملزمة 

بالفصل، و عليه فالخصومة هي مجموعة الإجراءات المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو وكلاؤهم و 

التي تبدأ من تبليغ العريضة للمدعى عليه وتنتهي بصدور حكم فاصل في الموضوع أو القاضي، و 

 .2انقضائها لأي سبب آخر

، و لقضاءو عليه فالدعوى هي موضوع الخصومة، أما الخصومة فهي الوعاء الذي يحتوي الدعوى أمام ا

لعدم  قبولةالدعوى غير ممن ثم قد تنشأ الخصومة باتباع اجراءات نص عليها القانون، و مع ذلك تكون 

 توافر شروطها.

كما أن الدعوى هي حق أو سلطة في الحصول على حماية القانون سواء عن طريق الاعتراف بالحق أو 

لدفع الاعتداء أو التعويض، أما موضوع الخصومة فهو الحصول على حكم ينهي النزاع، فالخصومة 

في مجوعة الاجراءات القضائية التي يقوم بها ليست حق إنما تعد شكلا عاما للعمل القضائي تتمثل 

 .  3الخصوم و القاضي وأعوانه للوصول إلى الاجراء المستهدف من الدعوى و هو الحكم في الموضوع

 من حيث الشروط:ب/ 

نية و من قانون الاجراءات المد 13حدد المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى طبقا للمادة 

 أو المحتملة، و الصفة لدى المدعي. لمصلحة الحالةالادارية و هي وجود الحق و ا

أما شروط الخصومة فمنها ما يتعلق بأهلية التقاضي إذ يشترط توافرها في الخصومة بينما لا يؤثر 

انقضاءها على رفع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالمتقاضين كشرط وجودهم كأشخاص أو ممثلين بواسطة في 

 .4التي تعرض عليها الخصومة الدعوى، ومنها ما تعلق بالمحكمة

 من حيث الموضوع: ج/ 

                                                           
  21المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية العدد  25/02/2008المؤرخ في  08/09قانون رقم  - 1

 .2008أفريل  23بتاريخ 
 .165عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 2

 .173، ص 1992الأردن،  الثالثة، دار الثقافة للنشر و التوزيع،مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية و التنظيم القضائي، الطبعة  -  
 .  31محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 3
 .173مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  - 4
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إلى  يهدفالمدعي في عريضة افتتاح الدعوى وموضوع الخصومة هو الطلب الذي يبديه 

 الحصول عليه بحكم من القضاء، أما موضوع الدعوى فهو الحصول على حماية القانون.

 من حيث الانقضاء:  د/ 

القضائية إما بالحكم في موضوعها و هو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى، و إما  تنقضي الخصومة

لأي سبب من الأسباب دون الفصل في الموضوع و هذا لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى، و في هذه الحالة 

يجوز أن تبدأ خصومة جديدة أمام القضاء موضوعها الدعوى السابقة، أي يجوز رفع الدعوى مجددا 

 .1يدةبإجراءات جد

 الدعوى و القضية: /ثالثا

لم يتفق الفقهاء على مفهوم واحد للقضية إذ يستخدمه البعض كمرادف للدعوى كما يستخدمه  

من قانون الاجراءات المدنية و  16البعض الآخر كمرادف للخصومة، و هو ما نستخلص من المادة 

ماء الأطراف و الرقم و تاريخ أول الادارية التي نصت على أن تقيد القضية في سجل خاص مع تبيان أس

جلسة، و المقصود هنا هو الدعوى، لكن الراجح أن يستخدم تعبير القضية بمعنى يشمل الدعوى و 

الخصومة، و عليه فالقضية هي مجموع المسائل الموضوعية و الاجرائية التي تتخذ من وقت رفع الدعوى 

 .2إلى غاية الفصل فيها

 قضائية:المطالبة الرابعا/ الدعوى و

المطالبة القضائية هي الاجراء الذي يستعمل به الشخص حقه في الدعوى، فالدعوى حق، و  

، أو هي الاجراء الذي يتم به رفع الدعوى أمام 3المطالبة الإجراء الذي يستعمل به الشخص هذا الحق

له الحق في القضاء، فالقضاء لا يمارس وظيفته في حماية الحقوق من تلقاء نفسه لمجرد أن الشخص 

الدعوى القضائية، و إنما يكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحبه إلى القضاء، و من ثم فإن الدعوى 

سابقة للمطالبة القضائية كما أن الدعوى تظل قائمة بالرغم من زوال الطلب الذي أنشأها و يكون ذلك 

 ائية كالدفوع مثلا. بطلب جديد، كما يمكن ممارسة الدعوى بطرق أخرى غير المطالبة القض

كما أن تخلف شرط من شروط قبول الدعوى يترتب عنه الدفع بعدم القبول، أما التمسك بتخلف شرط من 

شروط صحة الخصومة هو دفع ببطلان الاجراءات وهو دفع شكلي، وهناك فرق بين الدفع بعدم القبول و 

 .4الدفع الشكلي

 المطلب الثاني/ شروط قبول الدعوى: 

من أن الدعوى ما هي إلا وسيلة لحماية الحق، فإن ذلك ليس معناه أن كل من يستخدمها بالرغم  

هو صاحب الحق، لأن التأكد من ذلك لا يكون إلا بعد النظر فيها، و بالتالي يثور التساؤل هل كل دعوى 

 ترفع للقضاء هي جدير بالنظر فيها؟

                                                           
 .33، ص 2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي،  - 1
أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، التنظيم القضائي، الاختصاص، التقاضي، الأحكام و طرق الطعن،      عوض  - 2

 .234، ص 2013الطبعة الثالثة، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، 

 .31محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  -  
 .29نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 3
 .165عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 4
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لدعوى ا في اما تنص على شروط يستوجب توافرهبالرجوع إلى القواعد الاجرائية نجد أن القوانين عادة 

ا ظر عمحتى يمكن النظر فيها من الناحية الموضوعية، و هو ما عرف بشروط قبول الدعوى بصرف الن

 إذا كانت تستند إلى حق أم لا.

تخلف  ي حالفإن أول ما تبحثه المحكمة هو مدى توافر الشروط المنصوص عليها قانونا، و ف و بالتالي

كون تشرط من شروطها لا تنظر المحكمة في موضوعها مما يوفر وقتها وجهدها، و هذه الشروط قد 

 شروط عامة أو شروط خاصة. 

 :الشروط العامة /الفرع الأول

من  459راءات المدنية و الادارية و التي حلت محل المادة من قانون الاج 13بالرجوع إلى المادة  

روط فر شروط معينة، مما يجعل منها شتواعلى وجوب  نجد أنها نصت قانون الاجراءات المدنية 

ذلك  إيجابية، و إضافة إلى ذلك توجد شروط سلبية نصت عليها نصوص أخرى، و عليه يتعين توضيح

 على النحو التالي: 

 لايجابية لقبول الدعوى:  أولا/ الشروط ا

اشترط لقبول و الادارية يتبين و أن المشرع من قانون الاجراءات المدنية  13بقراءة المادة  

 دعاوىالدعوى من الناحية الشكلية و بالتالي النظر في الموضوع، توافر شروط عامة في جميع ال

شروط في ذه العدم قبولها، و تتمثل هالمرفوعة أمام القضاء و في حال تخلف شرط منها يتعين التصريح ب

ن، على لقانوالمصلحة و الصفة و الإذن إلا أن هذا الأخير أحاله إلى تدخل القاضي فيما لو اشترطه ا

ل من صفة و من قانون الاجراءات المدنية الملغاة فيما يخص شروط قبو 459خلاف ما تنص عليه المادة 

 مصلحة و أهلية.

 أ/ المصلحة: 

ة القضائية تحقيقها وقت اللجوء إلى القضاء، صاحب المطالبيصبو يقصد بالمصلحة المنفعة التي  

و هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها، فلا دعوى من غير مصلحة كي لا 

 .  1يثقل كاهل القضاء بدعاوى لا فائدة عملية منها كالدعاوى الغير منتجة

، كما رجاتهدحة من الشروط التي يتطلبها القانون في كل دعوى ترفع أمام القضاء بمختلف و شرط المصل

 لأطراف. اة من أن هذا الشرط لا يقتصر على الدعوى بل يتعداه إلى الطلبات و الدفوع القانونية المقدم

ه ر ما استقر عليمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد ساي 13و يلاحظ أن المشرع من خلال المادة 

ات المدنية من قانون الاجراء 459الفقه و القضاء، و استدرك الفراغ القانوني الذي شاب نص المادة 

 لة، و فيالحا وبالنص على حالات أو صور المصلحة و المتمثلة في المصلحة القانونية، المصلحة القائمة 

 لتالي:النحو اضح كل حالة من الحالات على الأخير المصلحة المحتملة التي يقرها القانون، و عليه سنو

 المصلحة القانونية:  /1

                                                           
 .38عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 1
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من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على أنه " ......و له مصلحة قائمة أو  13نصت المادة  

، و عليه يتضح و أن المصلحة التي يشترطها القانون هي المصلحة القانونية التي محتملة يقرها القانون"

عها المطالبة بحق أو مركز قانوني، لأن القضاء منوط بحماية النظام القانوني، و من ثم  فإن يكون موضو

الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت ترمي إلى حماية الحق أو المركز القانوني إذا قام النزاع بشأنه، أو دفع 

 .1العدوان عليه أو الحصول على تعويض بسبب ضرر لحق به

صلحة الأدبية أو الاقتصادية التي لا يحميها القانون لا تقبل الدعوى بشأنها لأنها و في ذات السياق فإن الم

تخرج عن الاختصاص القضائي، و نذكر على سبيل المثال المصلحة الأدبية التي لا يحميها القانون رفع 

ة دعوى من طرف الخطيبة للمطالبة بالزواج من خطيبها نظير العلاقات التي قامت بينهما خلال فتر

الخطبة، فمهما بلغت مبررات هذا الطلب إلا أنه لا يمكن أن يصل إلى الحق في رفع الدعوى القضائية، 

، لأن القانون قرر حماية لهذه العلاقة في حدود 2لانعدام النص القانوني الذي يعطي الخطيبة الحق في ذلك

ى الحق في المطالبة بالعقد ، دون أن تمتد إل3من قانون الأسرة 06و  05معينة نصت عليها المادتين 

النهائي لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج يحق لكل طرف العدول عنه، و للطرف الآخر المطالبة 

 بالتعويض فقط.

أما المصلحة الاقتصادية التي لا تكف لرفع الدعوى القضائية لعدم استنادها لمركز أو لحق يقره القانون، 

رب العامل للمطالبة برفع الأجر لارتفاع الأسعار، فهو مطلب اقتصادي كالدعوى التي يرفعها العامل على 

 .4مهما بلغت عدالته

 الحالة:المصلحة القائمة و /2

المذكورة أعلاه نجد أن المشرع نص صراحة على أن تكون المصلحة  13على ضوء ذات المادة  

أي أن تكون مؤكدة وليست  المعتد بها كشرط لقبول الدعوى قائمة وحالة، ويقصد بالمصلحة القائمة

احتمالية، أما المصلحة الحالة فالمقصود بها أن لا تكون المصلحة مستقبلية، أو بعبارة أخرى أن يكون حق 

رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يوجب اللجوء إلى 

 . 5القضاء

ما يقوم المدعى عليه بعمل يشكل اعتداء على حق من حقوق و تتحقق المصلحة القائمة و الحالة عند

المدعي و يلحق به ضررا، فتكون المصلحة قائمة و حالة في اللجوء إلى القضاء من أجل جبر هذا 

 .6الضرر، أو في حال امتناع المدعى عليه عن القيام بعمل كامتناعه عن تسديد دين حل أجله

الحالة والقائمة يكون أثناء نظر الدعوى وليس وقت رفعها كحلول  والجدير بالذكر هنا أن توافر المصلحة

 .1من القانون المدني 212و 211الأجل أثناء نظرها كما نصت عليه المادتين 

                                                           
 .48نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 1
 .169عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 2
يونيو  12تاريخ ب 24، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11القانون رقم  - 3

1984. 
، ص 1995أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية و التجارية، النظام القضائي و الاختصاص و الدعوى، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  - 4

464 . 
 .470أحمد هندي، مرجع سابق، ص  - 5
 .38عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 6
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 المصلحة المحتملة: /3

إذا كان الأصل في قبول الدعوى توافر شرط المصلحة القائمة، فإن المشرع و من خلال نص 

از قبول الدعوى أيضا متى كانت المصلحة محتملة، و يقصد بها أن تكون هذه المذكور أعلاه أج 13المادة 

المنفعة يحتمل وقوعها إذا ما كان هناك خطر يهدد الحق، ومن ثم فإن هذا الخطر المحتمل يثير خوف 

المدعي و يهدد استقراره مما يستوجب اللجوء إلى القضاء من أجل درئه حتى قبل وقوعه، و لهذا سمي 

ع من الدعاوى بالدعاوى الوقائية و التي يمكن حصرها في صورتين، الصورة الأولى و هي هذا النو

دعاوى الاحتياط و التي يكون فيها الخطر محدقا على وشك الوقوع، أما الصورة الثانية و هي دعاوى 

 .2الأدلة التي يكون الهدف منها الحصول على دليل قبل زواله

 :ياطالصورة الأولى: دعاوى الاحت /3-1

يتمحور الغرض من هذه الدعاوى في دفع الضرر المحدق، و عليه يشترط فيها أن يكون الضرر  

عاوى ن الدمحدقا على وشك الوقوع في أي لحظة كنتيجة مباشرة لأسباب قائمة، و تتعدد هذه الصورة م

 :ليبتعدد موضوعها، و عليه سوف نعرض لأهم تطبيقات هذا النوع من الدعاوى على النحو التا

 :الدعاوى الوقتية 

و هي الدعاوى الرامية إلى مواجهة الخطر المحدق و الممكن وقوعه جراء التأخر الحاصل في 

إجراءات التقاضي العادية، و تهدف هذه الدعاوى إلى المطالبة باتخاذ إجراءات وقتية تحفظية للمحافظة 

لا تمس أصل الحق ومن ثم فهي لا  على أصل الحق، و تتمثل في الدعاوى الاستعجالية التي لا تفصل و

 .3تؤكده و لا تنفيه

  :دعوى وقف الأعمال الجديدة 

التي ترمي إلى وقف الأشغال التي تم البدء الحيازة الثلاث المنصوص عليها قانونا،  وىادعهي إحدى 

ليست فيها، و التي من شأنها أن تشكل اعتداء في حال اكتمالها، و عليه فإن المصلحة في هذه الدعوى 

محتملة، لذا أجاز القانون رفعها لأن رافعها يستند إلى حق ظاهر و يطلب  قائمة أو حالة، و إنما هي

  .4حمايته

 :دعاوى قطع النزاع 

تعرف هذه الدعوى بأنها الدعوى التي يرفعها شخص ضد شخص آخر يزعم علنا خارج مجلس 

بات عدم صحة المزاعم والادعاءات المعلن القضاء بوجود حق له عنده، وهذا لأجل قطع نزاع مستقبلي بإث

عنها، فإن عجز الشخص الآخر إثبات هذه المزاعم حكم بأن لاحق له فيما يزعمه و يحوز الحكم حجية 

، و المشرع الجزائري لم ينص على هذه الدعوى و يعتبرها الفقه دعوى تقرير سلبية 5الشيء المقضي فيه

                                                                                                                                                                                     
سبتمبر  30 بتاريخ 78المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58 /75الأمر رقم  - 1

1975  . 
 .54محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 2
 .183، ص 2005أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 3
 .478ق، ص أحمد هندي، مرجع ساب - 4
 .194عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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عد دعوى تقريرية إيجابية التي يطلب فيها المدعي تقرير على خلاف دعوى الكف عن المنازعة التي ت

 .1وجود حق في مواجهة المدعى عليه

 :الدعاوى التقريرية 

هي الدعوى التي يقتصر فيها طلب المدعي على الاعتراف أو إنكار حق أو مركز قانوني، دون إلزام 

نشاء حق أو تغيير المركز القانوني المدعى عليه بأداء معين، و عليه فإن الدعوى التقريرية لا تهدف إلى إ

القائم، و بالتالي فالمصلحة هنا ليست قائمة أو حالة مستمدة من اعتداء واقع، و إنما هي مصلحة محتملة 

من القانون المدني  102، ونجد تطبيقاتها مثلا في المادة 2للحماية في حال الاعتداء على المركز القانوني

تي تهدف إلى إزالة الشك حول مركز المدين بالرغم من عدم شروع الدائن المتعلقة بدعوى بطلان العقد ال

 في تنفيذ العقد أي أن الاعتداء لم يقع بعد. 

و المشرع الجزائري لم يتضمن نص عاما بشأن قبول الدعاوى التقريرية، إذ نص على قبول بعض 

لاه، دعوى الجنسية، و دعوى الدعاوى التقريرية كما هو الحال في دعوى بطلان العقد المنوه عنها أع

 .3إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

 :دعوى الالزام في المستقبل 

هي الدعوى التي ترفع من المدعي و ترمي إلى إلزام المدعى عليه بأداء الدين قبل حلول أجله، و   

، إذ يمكن المطالبة بالحقوق التي حل كعقد الايجار مثلا تجد هذه الدعوى تطبيقاتها في العقود المستمرة

لحقوق التي لم يحل أجلها أي اأجلها و التي ثبت امتناع و تقاعس المدعى عليه عن القيام بها، و كذا 

هناك خطر محدق و محتمل يتمثل في امكانية استمرار المدعى عليه في أن الحقوق المستقبلية طالما 

  .4ا محتملة بالنسبة للحقوق المستقبلية و ليست حالة أو قائمةتقاعسه و امتناعه، و عليه فإن المصلحة هن

 :الدعوى الاستفهامية 

يهدف هذا النوع من الدعاوى إلى مطالبة المدعى عليه بتحديد موقفه من حق الخيار الذي أعطاه   

برمها متى ، و من تطبيقاتها حق الابطال المقرر للقاصر بالنسبة للعقود التي أ5له المشرع خلال فترة معينة

من القانون المدني، إذ يرفع المتعاقد معه دعوى يطالب فيها من بلغ سن  101بلغ سن الرشد طبقا للمادة 

الرشد الافصاح عن ما إذا كان يجيز العقد المبرم أو يتمسك بإبطاله قبل انقضاء أجل الخمس سنوات 

 المقررة قانونا. 

 دعاوى الأدلة: الصورة الثانية/  /3-2

عه خشية ضيا النوع من الدعاوى إلى حصول المدعي على دليل أو المحافظة عليه يرمي هذا

نزاع  تج به فيمستقبلي، كما ترمي أيضا إلى دعم الدليل أو التخلص منه حتى لا يحنزاع في ثبات حقه لإ

 مستقبلي، ومن ثم فإن المصلحة في كلتا الحاليتين مصلحة محتملة.

                                                           
 .61محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 1
 .475أحمد هندي، مرجع سابق، ص  - 2
 .55محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 3
 .186مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  - 4
 .195عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 5
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  عليه:  دعاوى إقامة الدليل أو المحافظة 

يرى الفقه أن هذه الدعاوى تتمثل في دعوى إثبات حالة و المرتبطة بإقامة الدليل، وكذا دعوى 

  .1المحافظة على الدليل و التي تتجلى في دعوى سماع شاهد

جاز لكل ذي أمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية  77أما المشرع الجزائري فمن خلال نص المادة 

باشرة مك قبل الدليل و الاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع و ذلمصلحة قصد إقامة 

قرة الثانية ف 310الدعوى، و يكون ذلك إما بموجب أمر على عريضة أو دعوى استعجالية، وكذلك المادة 

ختصة لمئية امن ذات القانون فنصت على أن يكون إثبات الحالة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضا

ل في ن يفصأدون المساس بحقوق الأطراف لانعدام الوجاهية حسب  الفقرة الأولى من ذات المادة، على 

 الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ايداعه.   

لقاضي الأمر باتخاذ لالمنوه عنها أعلاه و التي أجازت  77و فيما يتعلق بسماع الشاهد فاستنادا إلى المادة 

 لتي تحددائع ااجراءات التحقيق  قبل مباشرة الدعوى لأجل المحافظة على الدليل لإثبات الوق إجراء من

هد عوى سماع الشامن ذات القانون التي تعتد بالمصلحة المحتملة، يمكن ادراج د 13مآل النزاع، و المادة 

 ضمن دعاوى المحافظة على الدليل لاستعماله مستقبلا.

 :دعاوى دعم الدليل أو هدمه  

ثبات ي الافتجد هذه الدعاوى تطبيقاتها في دعوى مضاهاة الخطوط التي ترمي إلى تأكيد حق المدعي 

 عليه، و لمدعىبالمحرر الذي يحوزه، و دعوى التزوير الأصلية التي ترمي إلى هدم الدليل الذي يحوزه ا

 عليه سوف يتم توضيح كل دعوى على النحو التالي:

  دعوى مضاهاة الخطوط:  /1*

من  174إلى  164على الأوراق العرفية دون الأوراق الرسمية طبقا للمواد  تنصب هذه الدعوى 

قانون الاجراءات المدنية والادارية، ولا تتعلق بالحق الثابت في الورقة العرفية لأنه لم يحدث أي اعتداء 

ص المدعى عليه، وعليه عليه، وإنما تتعلق بصحة الورقة العرفية من حيث الخط والتوقيع ونسبتها إلى شخ

فهي دعوى موضوعية تقريرية موضوعها الدليل و تسمى بدعوى صحة التوقيع، كما أنها دعوى وقائية 

، والمشرع الجزائري أجازها صراحة من 2ترمي إلى تفادي إنكار صحة المحرر العرفي في دعوى الحق

 الفقرة الأولى من ذات القانون.   164خلال نص المادة 

 التزوير الأصلية:  دعوى /2*

قد يعلم شخص بوجود ورقة رسمية أو عرفية مزورة في يد شخص آخر فيخشى تقديمها كدليل  

ضده مستقبلا، لذا تعرف دعوى التزوير الأصلية بأنها الدعوى التي تقام بالطرق العادية لرفع الدعاوي 

تتمثل في تجنب رافع الدعوى  لإثبات تزوير ورقة رسمية أو عرفية بكافة طرق الاثبات، والمصلحة هنا

 .3الاحتجاج بالورقة الرسمية أو عرفية مستقبلا بعد استصدار حكم بتزويرها

                                                           
 .258-256للتوضيح أكثر أنظر عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .485أحمد هندي، مرجع سابق، ص  - 2
 .486أحمد هندي، مرجع سابق، ص  - 3
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صلحة موجود و المشرع الجزائري بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية أجاز مثل هذه الدعوى ل

قررة في للقواعد الم التي قررت رفع هذه الدعوى وفقا 186محتملة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 

قاضي ير إذ يأمر المن ذات القانون فبينت الاجراءات المتخذة للبث في التزو 187رفع الدعاوى، أما المادة 

يه فلى ينظر يام عأبإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة ضبط المحكمة خلال أجل أقصاه ثمانية 

ى لقاضي علؤشر االدعوى استبعده، أما في الحالة العكسية ي القاضي إذا ما تبين أنه غير منتج للفصل في

ن م 179دة الما الوثيقة و يأمر بإيداع الأصل لأجل التحقيق في تزوير الورقة بإحدى الطرق التي حددتها

ه مر يمكنيه الأذات القانون، و ذلك بالاعتماد على الوثائق المرفقة أو شهادة الشهود، و ان استعصى عل

 من ذات القانون.    165الخبرة و هذا ما نصت عليها المادة اللجوء إلى 

 ب/ الصفة: 

اشترط المشرع لقبول الدعوى بالإضافة إلى المصلحة ضرورة توافر الصفة حسب أحكام المادة  

ركز و المأمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، وعليه يشترط أن ترفع الدعوى من صاحب الحق 13

تم يسوف  ن شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء كان قاصرا أو راشدا، ولأجل التوضيحالقانوني سواء كا

رض ير نعالتطرق لتعريف الصفة وتمييزها عن غيرها، ثم التطرق للصفة لدى طرفي الدعوى، وفي الأخ

 لصور الصفة وفقا لمايلي: 

 تعريف الصفة و تمييزها عن غيرها:  /1

تعرف الصفة بأنها الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في 

، كما قد يحدث أن يتدخل طرفا أثناء سير الخصومة إما بإرادته لتحقيق مصلحة له، و إما بطلب 1التقاضي

 . 2من أحد أطراف الدعوى

شترط توافر الادارية على خلاف المصلحة امن قانون الاجراءات المدنية و  13و المشرع طبقا للمادة 

ة مما لمحكماالصفة في كل من المدعي و المدعى عليه، كما أنه نص صراحة على إثارة انعدام الصفة من 

 يفيد اقراره بأنها من النظام العام.  

وت ثبولصفة اوعلى ضوء التعريف المدرج قد يختلط مفهوم الصفة بغيره من المفاهيم كما هو الحال بين 

ييز التم أصل الحق وصحة الدعوى، و على ضوء الجدل القائم بشأن المصلحة المباشرة و الصفة يتعين

 بين الصفة والمصلحة.

 تمييز الصفة عن ثبوت أصل الحق وصحة الدعوى: /1-1

على ضوء التعريف المدرج للصفة يتبن أن صاحب الحق هو صاحب الدعوى، كما أن البحث في 

لبحث في صحة الدعوى باعتبارها شرط لقبول الدعوى، لذا قد تقضي المحكمة بقبول توافر الصفة يسبق ا

الدعوى ثم تقضي برفض الموضوع لعدم وجود الحق المدعى به، لأن ثبوت أصل الحق يتعلق بإثبات 

 وجود الحق نفسه، ومن ثم فإن البحث في توافر الصفة يتم بصورة مستقلة ومجردة عن الموضوع.
                                                           

ثار الخلاف الفقهي حول ما إذا كانت الصفة هي المصلحة الشخصية و المباشرة، إذ ذهب غالبية الفقه المصري إلى أن الصفة هي المصلحة  - 1

الشخصية و المباشرة و هو ما أده المشرع من خلال المادة من قانون المرافعات، و هناك من يرى بأن الصفة تختلف عن المصلحة المباشرة و 2

الشخصية و يؤسسون ذلك على وجود حالات ترفع فيها الدعوى من غير صاحب الحق إذ يحل محله الولي أو الوصي أو الوكيل، و من ثم تكون 
شخص الممثل، أما المصلحة الشخصية فتتوافر في صاحب الحق، و عليه فإن الصفة شرط مستقل عن المصلحة، و إن كان هو الرأي الصفة في 

 .37الراجح لأن المشرع نص على كل من الصفة و المصلحة كشرط مستقل، أنظر: نبيل صقر، مرجع سابق، ص 
 .34عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 2
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موضوعي فتوجد صلة وثيقة بينه و بين الصفة، لأن الصفة حسب مفهومها هي السند الذي أما عن الحق ال

يعد مصدر الحق و هو صاحب الصفة في الدفاع، لذا اعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة 

 . 1من الدفوع الموضوعية التي يجوز إثارتها من طرف المحكمة و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

 تمييز الصفة عن المصلحة:  /1-2

 رافع إذا كانت الصفة هي حالة خاصة من المصلحة التي تكون شخصية و مباشرة و التي يكون

ذلك  يتضح الدعوى هو صاحب الحق أو من يمثله قانونا، إلا أن هناك اختلاف بين الصفة و المصلحة و

الطريق  يقطع ة ممارسة الدعوى، و بالتاليجليا في الحالة التي يتدخل فيها المشرع و يحدد من لهم صف

ن من لقانواأمام الأشخاص الذين لهم مصلحة في ذلك، و نذكر على سبيل المثال دعوى الحجر التي حدد 

 لهم صفة رفع هذه الدعوى بالرغم من أن المصلحة تثبت لأشخاص آخرين.

 الصفة لدى طرفي الدعوى:   /2

صر فقط على تيق المذكورة أعلاه على أن توافر شرط الصفة لا 13من المادة  الثانيةنصت الفقرة  

 المدعي بل يجب أن تتوافر الصفة أيضا في المدعى عليه و عليه يتعين توضيح ذلك:

 الصفة لدى المدعي:  /2-1

يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة في المدعي التي تختلف عن الصفة في التقاضي التي قد تثبت  

ص آخر نتيجة عدم قدرة صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا، لذا سمح القانون بتمثيله من لشخ

من القانون المدني التي تشترط الوكالة  574شخص آخر لا يتمتع بذلك الحق وهذا طبقا لنص المادة 

في الدعوى  الخاصة في التمثيل أمام القضاء، و في هذه الحالة فإن القاضي قبل البحث في توافر الصفة

يتعين عليه التأكد من صحة صفة التقاضي لأنه قد تصح صفة التقاضي و لا يتوافر شرط الصفة و العكس 

 .2صحيح

 المدعى عليه: في الصفة /2-2

وعليه من  تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة، أن الدعوى لا تقبل ولا ،من المبادئ 

الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هو توافر شرط الصفة في المدعى عليه وإن تعددوا فهي لا 

تقتصر على المدعي فقط، ومن ثم يشترط لصحة الدعوى أن ترفع ضد من يكون معنيا بالخصومة 

لا علاقة لهم  كدعوى الزوجة ضد زوجها والدائن ضد مدينه فلا يمكن تحميل أعباء الغير أعباء تصرفات

بها، كما ترفع أيضا ضد من يجوز مقاضاتهم ومن ثم لا تقبل الدعوى التي ترفع ضد مؤسسة لا تمتلك 

 .3الشخصية المعنوية أو ضد من يتمتع بالحصانة الديبلوماسية

 صور الصفة:    /3

                                                           
 .42مرجع سابق، ص  نبيل صقر، - 1
 .34عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 2
 .36عبد الرحمن بربارة، المرجع نفسه، ص  - 3
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 قد يكون رافع الدعوى القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه ومن ثم فالصفة هنا هي صفة 

قانون مح الأصلية، إلا أنه قد يكون صاحب الحق ليس في استطاعته ممارسة الحق في الدعوى، أو أن يس

 وعليه سوف نوضح كل صورة على النحو التالي: للغير برفع الدعوى القضائية،

 الصفة الأصلية:  /3-1

لدعوى القضائية يقوم هذا النوع من الصفة في الحالة التي يكون فيها صاحب الحق هو نفسه رافع ا 

أي وجود مصلحة شخصية و مباشرة، و من ثم فإن هذه الصفة تثبت للدائن و في دعوى التعويض تثبت 

للمضرور من الفعل الضار، و تبقى الصفة الأصلية هي القائمة حتى في الحالة التي ترفع الدعوى 

 .1القضائية من الوكيل الاتفاقي مادام باسم و لحساب صاحب الحق

 :الصفة غير العادية /3-2

تتحقق هذه الصورة من صور الصفة بالنص عليها قانونا إذ يجيز القانون للمدعي برفع الدعوى  

القضائية بالرغم من انعدام المصلحة الشخصية و المباشرة التي تعود لغيره، ومن تطبيقاتها الدعاوى 

م، و الدعاوى المرفوعة من طرف المرفوعة من طرف النيابة العامة لأجل المحافظة على النظام العا

النقابات المهنية للمطالبة بحق نقابي من الحقوق المقررة للمنخرطين فيها، و هو ذات الحكم الذي تخضع 

من القانون المدني مثلا أين أجاز  189له الدعوى الغير مباشرة التي نص عليها المشرع في المادة 

 .  2لبة بحق مدينه هوالمشرع للدائن رفع دعوى ضد مدين مدينه للمطا

 عمال حقهن استو الجدير بالذكر أن الصفة غير العادية لا يمكنها حرمان صاحب الحق و الصفة الأصلية م

 ه.جانب في رفع الدعوى القضائية، و ما على صاحب الصفة الغير عادية إلا التدخل الانضمامي إلى

 :الصفة في التقاضي /3-3

ممارسة الحق في الدعوى أو غيرها  لية إلا أنه غير قادر علىقد تتوافر في الشخص الصفة الأص 

من الأعمال القانونية فيقوم شخص آخر لا يتمتع بذلك الحق بتمثيله أمام القضاء، أو بعبارة أخرى أن هذه 

الصفة هي صلاحية الشخص لمباشرة الاجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره و هو ما يعرف بالصفة 

تطبيقاتها الولي أو الوصي نيابة عن القاصر، و عليه تختلف هذه الصفة عن الصفة  الاجرائية، ومن

الأصلية و الاستثنائية ذلك أن الممثل يطالب بحق لغيره لا لنفسه، كما أن زوال الصفة الأصلية يترتب 

 .  3عليه عدم قبول الدعوى، أما زوال الصفة الاجرائية فيترتب عنه انقطاع للخصومة

 :   شروط السلبيةثانيا/ ال 

من قانون الاجراءات المدنية  13إلى جانب الشروط العامة الايجابية المنصوص عليها في المادة  

 ، لأنو الادارية، يجب أن تتوافر شروط أخرى لقبول الدعوى وهي شروط سلبية يتطلب عدم وجودها

في  نعدام سبق الفصلوجودها يترتب عنه عدم قبول الدعوى، و تنحصر هذه الشروط السلبية في ا

 الدعوى، انعدام الصلح، و انعدام الاتفاق على التحكيم.

                                                           
 .29محمد ابراهيمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .71-69محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .41-40نبيل صقر، مرجع سابق، ص ص  - 3
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 أ/ شرط انعدام سبق الفصل في الدعوى: 

إن صدور أحكام قضائية عن جهة قضائية واحدة أو عدة جهات قضائية قد تكون متناقضة بالرغم  

ا ء، لذالثقة في القضا من أنها فصلت في نفس موضوع النزاع و السبب و الأطراف يؤدي إلى زعزعة

دة يجوز لها إعا من القانون المدني أن المحكمة ذاتها أو محكمة أخرى لا 338اشترط المشرع طبقا للمادة 

لذي الحكم االنظر في ذات النزاع الذي سبق لجهة قضائية البث فيه بموجب حكم قطعي و الذي يقصد به 

 فصل في موضوع النزاع القائم بين طرفيه.

 ، وهذهالمادة فإن الأحكام القضائية تحوز الحجية طالما أنها فصلت في موضوع النزاعوحسب ذات 

دى هذه ، ومؤالحجية هي قرينة قانونية طالما أن الحكم فصل في حقوق لها نفس المحل والسبب والأطراف

 القرينة هي الحقيقية المطابقة للحقيقة الواقعية.

ل حجة ة تشكالأحكام القضائية الصادرة عن أي جهة قضائي وعليه فإن القانون رتب عليها آثار وهي أن

 فيما فصلت فيه إلى غاية إثبات العكس بالدليل العكسي.

و الجدير بالذكر أن الحجية التي تكتسيها الأحكام القضائية ليست من النظام العام، و عليه لا يمكن للمحكمة 

حجية الأمر المقضي فيه لا تعد قرينة قانونية  إثارتها من تلقاء نفسها، كما أن جانب من الفقه يرى بأن

لأنها لا تنطوي على معنى الدليل، و إنما هي قاعدة موضوعية قصد بها المشرع وضع حد للمنازعات 

 .1التي تكون أي جهة قضائية قد فصلت فيها، ومن ثم لا يمكن إعادة طرحها أمام القضاء بدعوى جديدة

قابلة  نونيةالجزائري فصل في المسألة واعتبر الحجية قرينة قا وبعيدا عن الجدل الفقهي فإن المشرع

 من القانون المدني.  338لإثبات العكس حسب المادة 

 ب/ انعدام الاتفاق على التحكيم: 

تعرف الدعوى على أنها سلطة اللجوء إلى القضاء من أجل حماية الحق الذي تم الاعتداء عليه، و  

و بغية  لمشرعاط بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، إلا أن القضاء وحده دون سواه هو المنو

 ما له منكيم لالتخفيف من العبء الملقى على عاتق القضاء استحدث طرق بديلة لحل النزاعات ومنها التح

ا مو  1006 لمادةمزايا مقارنة بالقضاء كسرعة الفصل والسرية مثلا، و هذا طبقا للباب الثاني من خلال ا

 ليها من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.ي

بدلا  ل فيهوعليه فالتحكيم هو عرض النزاع القائم بين الطرفين على شخص أو عدة أشخاص معينين للفص

ين، ين الطرفبنزاع من القضاء، ويستوي الأمر أن الاتفاق على التحكيم قد تم قبل أو أثناء أو بعد وجود ال

ن لك فإذى التحكيم فلا يجوز اللجوء إلى القضاء من جديد وفي حال حصل ومن ثم في حال اللجوء إل

 الدعوى يتم رفضها. 

 الفرع الثاني/ الشروط الخاصة للدعوى: 

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ضرورة توافر  13نص المشرع من خلال المادة  

لحة لأجل قبول الدعوى، بعد إلغائه الاذن في بعض الدعاوى كشرط إلى جانب شرطي الصفة و المص

                                                           
وني لحجية الحكم القضائي وطبيعتها، منشور على الموقع: علي عبد الحسين منضور، الأساس القان - 1

https://almerja.com/more.php?idm=219147  

https://almerja.com/more.php?idm=219147
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من قانون الاجراءات المدنية، إلى جانب ذلك قد  459لشرط الأهلية الذي كان منصوص عليه في المادة 

يتطلب القانون توافر شروط خاصة في بعض الدعاوى قد تتعلق بالعريضة الافتتاحية في حدذاتها، أو 

ها، و عليه وجب التطرق لذلك بأخذ بعض التطبيقات على التظلم أو المدة التي يستوجب رفع الدعوى خلال

 سبيل المثال: 

   :أولا/ الاذن

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية شرط لم يكن  13أضاف المشرع من خلال المادة  

لا يخص  إلا أن هذا الشرطو هو الاذن  ،من قانون الاجراءات المدنية 459 المادة منصوص عليه في

ه من إثارت ، كما أعطى للقاضي سلطةالدعاوى و هو ما يستخلص من عبارة إذا ما اشترطه القانونجميع 

وضوع، و ي الم، مما يفيد أن تخلف هذا الشرط يترتب عنه عدم قبول الدعوى ولا داع للنظر فتلقاء نفسه

لنظر اضاة الق هو ما يوفر وقت و جهد القضاة لأن عدم النص على الاذن كشرط لقبول الدعوى يتطلب من

 في الموضوع ثم إثارة مسألة تخلف الاذن.

و يستفاد من النص على شرط الاذن الخاص ببعض الدعاوى لأجل الفصل في النزاع قبل اللجوء إلى 

القضاء بالطرق التي حددها القانون التقليل من النزاعات المطروحة على القضاء، و نذكر على سبيل 

التي اشترط القانون قبل اللجوء إلى القضاء المرور على مكتب المصالحة  المثال بعض النزاعات العمالية

لأجل حل النزاع وديا مع رب العمل، و في حال فشل ذلك يحرر محضر عدم الصلح الذي يستوجب 

 . 90/041من القانون  19وجوده لأجل رفع الدعوى القضائية، و هو ما نصت عليه صراحة المادة 

 فتتاحية لبعض الدعاوى العقارية:الا ريضةشهر العثانيا/ 

المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/632من المرسوم رقم  85بالرجوع إلى نص المادة 

نجد أن المشرع انون الاجراءات المدنية و الادارية من ق 519وأحكام المادة  ،العقاري السجل بتأسيس

قانونا بخصوص الدعاوى التي ترفع الجزائري نص على ضرورة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها 

أمام القسم العقاري والمتعلقة بدعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم 

شهرها، ويتمثل هذا الشرط في شهر العريضة الافتتاحية على مستوى المحافظة العقارية وإلا كانت غير 

دعوى للها وأن شهر العريضة الافتتاحية العديد من قرارات مقبولة، خاصة وأن المحكمة العليا أقرت في

، 3اارته من تلقاء نفسهثم الذي مفاده عدم جواز المحكمة إجاء لحماية مصالح خاصة ولا تتعلق بالنظام العا

أوجب مراعاة العريضة الافتتاحية قانون الاجراءات المدنية و الادارية من  519وإن كان نص المادة 

ض ءات المنصوص عليها قانونا وهو المعمول به على مستوى القضاء الذي يقضي برفللشرط والإجرا

 يتعلق بالنظام العام. هذا الشرط مما يفيد أن ،من تلقاء نفسه الدعوى في حالة تخلف هذا الشرط

 التظلم المسبق في بعض الدعاوى:    ثالثا/ 

التي يفصل فيها مجلس  ىفإن الدعاوانون الاجراءات المدنية و الادارية من ق 907تطبيقا للمادة 

إلى المادة  829الدولة كأول وآخر درجة لابد من مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها في المواد 

                                                           
الصادرة بتاريخ  60المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الجريدة الرسمية العدد 1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04القانون  - 1

 .1990نوفمبر 07
  30، المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية العدد   1976مارس  25، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .1976أفريل  13بتاريخ 
 .https://www.coursupreme.dzمنشور على الموقع  1720سبتمبر  14بتاريخ   1156202قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  - 3

https://www.coursupreme.dz/%D8%25A
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من ذات القانون نجد هذه الدعاوى تتعلق بدعاوى  901من ذات القانون، وبالرجوع إلى المادة  832

 والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.الإلغاء 

لمشرع قد انجد أن  انون الاجراءات المدنية والاداريةق من 830وعلى ضوء ذلك وبالرجوع إلى المادة 

 لجوء الىبل القاشترط لقبول هذا النوع من الدعاوى ضرورة التظلم أمام الجهات الإدارية مصدرة القرار 

 القضاء.

التي يفصل فيها القضاء الإداري والتي تشترط التظلم المسبق، هناك دعاوى أخرى  ىإضافة إلى الدعاو

قبول بعض التظلم المسبق ل و يشترط فيها يفصل فيها القضاء العادي باعتبارها تخضع للقانون الخاص

فبراير  23المؤرخ في  08/08ن القانون م الرابعة نصت المادة ، و هو ماالضمان الاجتماعي ىدعاو

على إجبارية رفع الخلافات المتعلقة  1المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 2008

من ذات الثالثة بالمنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية، أما المادة 

العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات  على أنه يقصد بالمنازعات تالقانون فنص

التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخرى 

 فنصت على تشكيلة هذه اللجنة. 06أما المادة  ،ق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعيبمناسبة تطبي

 د القانونية: عيبالموا: الشروط الخاصة رابعا

ا نها ممطبقا لهذا الشرط فإن القانون أوجب لقبول بعض الدعاوى رفعها خلال مواعيد معينة 

 يخضع للقانون العام ومنها ما يخضع للقانون الخاص.

 أ/شرط الميعاد لقبول بعض الدعاوي في القانون المدني: 

لال شرع اشترط رفعها خأن الم بالرغم من خضوعها للقانون الخاص إلا ىعض الدعاوبهناك 

ة مرار لمدع الاستعدم قبولها شكلا، ومنها دعاوى الحيازة )الذي اشترط فيها المشرطائلة تحت  مهلة معينة

لحكم قوط اسمعينة حتى يثبت الحق(، إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة تحت طائلة سقوط الدعوى أو 

 نتناول بعضها على النحو التالي: ، وعليه سوففي ظل القانون القديم التحضيري

 شرط الميعاد في دعوى الغبن: /1

عقد أن يرفع لع في غبن خلال ابرامه قمن القانون المدني، من و 90مادة أجاز المشرع من خلال ال

لعقد أو ابطال دعواه خلال سنة من تاريخ ابرام العقد تحت طائلة عدم قبولها، وللقاضي أن يقضي إما بإ

 الالتزامات الملقاة على عاتق هذا المتعاقد.الإنقاص من 

مرور ثلاث بتقادم تالغبن تكملة الثمن بسبب على أن دعوى  تنص القانون المدنيمن  359وكذلك المادة 

 سنوات من تاريخ انعقاد البيع، أما ناقصي الأهلية فمن يوم انقطاع سبب العجز. 

 : لبطلانشرط الميعاد في دعوى ا /2

                                                           
 02بتاريخ  11، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية العدد 2008فبراير 23المؤرخ في  08/08القانون رقم  - 1

 .2008مارس 
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ليها عمن القانون المدني رفع دعوى الابطال المنصوص  101خلال المادة  اشترط المشرع من

 ل السبب إذاخلال خمس سنوات، ويبدأ احتساب هذه المدة من يوم زواالقانون المدني من  99في المادة 

ا اه إذس أو إكرتدلي إلا أنه لا يمكن التمسك بالإبطال لغلط أو ،قص الأهلية ومن يوم انقطاع الاكراهاكان ن

 انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد.

سنة  15رور من ذات القانون فتسقط بم 102أما فيما يتعلق بدعوى البطلان المنصوص عليها في المادة 

 من يوم ابرام العقد.

 شرط الميعاد في دعوى الضمان:  /2

بمرور  تسقط الضمان دعوىأن هذا الشرط إذ نصت على من القانون المدني  383تناولت المادة 

 لم يلتزمة، ماسنة من يوم تسليم المبيع حتى لو كان اكتشاف العيب من طرف المشتري بعد مرور هذه المد

 .إخفائهالذي قام بمن البائع  غشأو كان سبب عدم اكتشاف العيب بالبائع بمدة ضمان أطول، 

 شرط الميعاد في دعوى الشفعة:  /3

الشفعة  التي تنص على ضرورة رفع دعوى هذا الشرط و من القانون المدني 802تناولت المادة 

وإلا سقط  804على البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 

 الحق في ذلك، ويكون أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار.

ي الشفعة ت على ضرورة التصريح بالرغبة فمن ذات القانون نجد أنها نص 801وبالرجوع إلى المادة  

علان ا الإبعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة ضبط المحكمة تحت طائلة البطلان ولا يمكن الاحتجاج بهذ

 ضد الغير إلا إذا كان مسجلا.

 : في قانون الأسرة شرط الميعاد لقبول بعض الدعاوىب/ 

 ونذكر على سبيل المثال دعوى اللعان ودعوى الحضانة.

 شرط الميعاد في دعوى اللعان:  /1

اكتفى بالنص على إثبات النسب طبقا للمادة  في دعوى اللعان عن مدة لرفعها إذلم ينص المشرع 

قرار وبالبينة ونكاح الشبهة وبكل زواج تم فسخه الإالتي يثبت بالزواج الصحيح وبانون الأسرة من ق 40

، بعد أن حددتها 1اب المدة يخضع للضوابط الشرعيةأما المحكمة العليا فقررت أن احتس بعد الدخول،

 .2بالحمل في بعض قرراتها العلم وأالزنا  ةمن رؤيبأسبوع أو ثمانية أيام 

 شرط الميعاد في دعوى الحضانة:  /2

                                                           
، منشور على الموقع 06/04/2023، بتاريخ 1540358لعليا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة ا  - 1

https://www.coursupreme.dz/. 
، منشور على الموقع: 09/01/2019بتاريخ  1269341قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  - 2

https://www.coursupreme.dz/ . 

منشور على الموقع:  .25/12/2002بتاريخ  296020قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  - 

https://www.coursupreme.dz/ 

https://www.coursupreme.dz/
https://www.coursupreme.dz/
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وات اشترط المشرع لأجل ممارسة الحضانة رفعها لمن له الحق فيها خلال سنة، وفي حال ف

وهذا تحت  انون الأسرة،من ق 68لمادة حسب ما نصت عليه اقه في ذلك إذا لم يكن له عذر الأجل سقط ح

 طائلة عدم قبولها.

 تصنيف الدعاوى: /المطلب الثالث

دي إلى لتقليتوجد للدعوى عدة تصنيفات بحسب المعايير المعتمدة في تقسيمها، إذ قسمها الفقه ا

لة ى منقوق، كما قسمها إلى دعاوبالنظر إلى طبيعة الحدعاوى مختلطة ة، دعاوى عينية ودعاوى شخصي

لدعاوى سمت اقفالحماية المطلوبة  دعاوى عقارية بالنظر إلى موضوع الحق، أما بالاعتماد على معاييرو

، قتيةوأخرى الحيازة ودعاوى الحق، أما الفقه الحديث فقسم الدعاوى إلى دعاوى موضوعية و إلى دعاوى

 ختلف التصنيفات.ليه يتعين التطرق لمعو

 تصنيف الدعوى وفقا للفقه التقليدي: /الأولفرع ال

يمات دة تقسعهو ما ترتب عنه وجود تقسيمه للدعاوى على عدة معايير واعتمد الفقه التقليدي في 

 للدعاوى والتي يمكن إدراجها على النحو التالي:

 :موضوع الحقطبيعة و ياريسيم الدعاوى بالاعتماد على معتق أولا/

عاوى دطبيعة الحق إلى دعاوى عينية و دعاوى شخصية و قسم الفقه الدعاوى بالاعتماد على 

قارية، ععاوى الاعتماد على معيار موضوع الحق فإن الدعاوى تقسم إلى دعاوى منقولة و دأما ب مختلطة،

 ية.أو عقار ولةنقو يرى الفقه أن هاذين التقسيمين متداخلين لأن الدعاوى العينية أو الشخصية قد تكون م

 تقسيم الدعاوى بالنظر إلى طبيعة الحق أ/

ذا لطة، وهو مختأشخصية دعاوى الدعاوى تنقسم إلى دعاوى عينية وتبعا لمعيار طبيعة الحق فإن 

ضمون مق إلى حقوق شخصية، لذا قبل التطرتقسيم الحقوق إلى حقوق عينية و علىالتقسيم جاء بالاعتماد 

 الحق الشخصي.لتطرق إلى الحق العيني ون أولا اهذا التقسيم يتعي

  :الحق العينيتعريف  /1

، و من ثم فهو يتكون من مادي معين شيءهو الحق الذي يخول صاحبه سلطة مباشرة على 

 .1عنصرين الأول صاحب الحق و الثاني محل الحق و هو الشيء المادي المعين بالذات

خر، و آد حق تها لا تحتاج إلى وجوحقوق قائمة بذاو الحقوق العينية نوعيين حقوق عينية أصلية و هي 

ستقلة قوم متكذا الحقوق العينية التبعية و هي الحقوق التي تستند في وجودها إلى حق شخصي، فهي لا 

 .مدنيون ال، و هو ما تناوله المشرع الجزائري من خلال الكتابين الثالث و الرابع في القانبذاتها

الحقوق  وكية في حق المل و المتمثلة ق العينية الأصلية على سبيل الحصرو المشرع الجزائري ذكر الحقو

 عنه. فرعةالمت

 :تعريف الحق الشخصي /2

                                                           
 .202يل عمر، مرجع سابق، ص نبيل اسماع - 1



21 
 

أداء معين قد هو رابطة قانونية بين شخصيين دائن و مدين تخول للأول مطالبة الثاني القيام ب

يستطيع صاحب الحق ممارسة حقه عمل أو الامتناع عن القيام بعمل، أو إعطاء شيء، و عليه فلا يكون 

بشكل مباشر بل يحتاج إلى تدخل الوسيط الذي يكون دائما شخص لذا سمي بالحق الشخصي و هو مرادف 

 .1للدين و كذلك الالتزام

 فطرحب الحق و هو الدائن و يسمى الو من ثم فإن الحق الشخصي يتكون من ثلاث عناصر و هي صا

، الالتزامحمل باني و هو المدين أو الطرف السلبي  و يسمى أيضا المف الثيجابي في العلاقة، و الطرالا

 فهو موضوع الحق و هو العمل الذي قد يكون ايجابيا أو سلبيا.أما العنصر الثالث 

 :التقسيم نوضمم /3

ية، وى شخصاقسم إلى دعاوى عينية، دعالمنوه عنها أعلاه فإن الدعاوى تعلى ضوء الحقوق 

 سوف يتم التطرق إلى تحديد المقصود بكل نوع من هذه الأنواع.دعاوى مختلطة وعليه 

 الدعاوى العينية: /3-1

كل دعوى ترمي إلى حماية حق عيني أصلي و المتعلقة أساسا  الدعاوىهذا النوع من  يشمل

تفاق أو حق الانتفاع أو حق رمنقول، و كذا دعوى حماية حق الاعقار أو  كان بدعوى الملكية سواء

الدعاوى التي ترمي إلى حماية حق عيني تبعي يندرج ضمن هذا النوع أيضا و السكن، و الاستعمال 

المتمثل في حماية حق الدائن المرتهن سواء كان رهنا رسميا أو رهنا حيازيا أو صاحب حق التخصيص 

كل شخص يدعي أن له حق عيني على وى يمارسها صاحب الحق في مواجهة أو الامتياز و هذه الدعا

 .2شيء

 الدعاوى الشخصية:  /3-2

يرمي هذا النوع من الدعاوى إلى حماية الحقوق الشخصية، و التي لا يمكن حصرها، طالما أنها 

دعوى  تطبيقاتهايدون من حقوق شخصية، و من ترد على النشاط الإنساني، و للأطراف إنشاء ما ير

سبب في الضرر للمطالبة المؤجر ضد المستأجر للمطالبة ببذل الإيجار، دعوى المضرور ضد المت

 .3بالتعويض

الدعوى تبقى شخصية حتى وإن تعلقت بشيء مادي مادامت ترمي لحماية حق شخصي، ونذكر على و

نما تنفيذ إر لأن محل النزاع ليس حق عيني وسبيل المثال التعويض عن الأضرار اللاحقة بمنقول أو عقا

 .4الالتزام المقابل لحق المديونية فحسب

 وى المختلطة: االدع /3-3 

                                                           
 .102نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  - 1

 
 .83محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 2
 .40محمد ابراهيمي، مرجع سابق، ص  - 3
 .41محمد ابراهيمي، المرجع نفسه، ص  - 4
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ثلا الحق العيني معا، و نجد تطبيقها متي ترمي إلى حماية الحق الشخصي وهذه الدعاوى هي ال

المبيع  العقارعلى البائع بتسليم  مشتريالملكية العقار كالدعاوى التي يرفعها في العقود الواردة على نقل 

 .1عقار إليهتنفيذا للعقد، و دعوى البائع على المشتري بفسخ البيع  ورد ال

فقرة أولى من قانون  39طبقا للمادة  و المشرع الجزائري أقر بوجود الدعاوى المختلطة و الاعتداد بها

، كونها كانت محل خلاف بين الفقه التقليدي و الفقه الحديث، هذا الأخير الاجراءات المدنية و الادارية

لى أنصار الفقه التقليدي أن الدعاوى ما هي الذي يرى بعدم وجود ما يعرف بالدعاوى المختلطة و قد رد ع

و من ثم فإن القول بأن الدعوى المختلطة التي تجمع بين الدعوى  ،إلا دعاوى شخصية أو دعاوى عينية

حق الملكية و الدعوى الشخصية المتعلقة بإلزام البائع بتسليم العقار ما كإلى حق عيني فيها العينية المستند 

 .2الهدف مما يمكن جمعهما في دعوى واحدة هي إلا دعويين لهما نفس

يتمسك فيها البائع بحق الفسخ أو الابطال، و ذات الحكم بالنسبة لدعوى الفسخ باعتبارها دعوى شخصية 

هما في الأصل دعويين إذ ترفع دعوى الفسخ كما أنها دعوى عينية يطالب فيها باسترداد ملكية العقار، و 

فع دعوى ى الاسترداد، و لكن تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة يتم رو في حال قبولها يتعين رفع دعو

 .3واحدة تجمع الدعويين معا

و صفوة القول أن هذا التقسيم و إن كان يصلح بالنسبة للحقوق المالية سواء كانت عينية أو منقولة، فإن 

أو الفنية، و الحقوق التي تتعلق الأمر يختلف بالنسبة للحقوق المعنوية كحق الملكية الأدبية أو الصناعية 

 .  4بحالة الأشخاص و هو ما جعل الفقه يدرجها ضمن الدعاوى الشخصية لأسباب الملائمة الاجرائية

 الحق موضوعتقسيم الدعاوى بالنظر إلى  ب/

 منقولات، و من القانون المدني فإن محل الحقوق العينية إما عقارات أو 683حسب أحكام المادة 

نقولة محقوق  الحقوق قد تكون حقوق عقارية تقابلها دعوى عقارية في حال الاعتداء عليها ومن ثم فإن 

 ى.لدعاوتقابلها دعوى منقولة في حال الاعتداء عليها، و عليه يستوجب التطرق لكل نوع من هذه ا

 الدعوى العقارية: /1

جاء فيها  المدني التيون من القان 684فصل المشرع في هذه المسألة بالنص على ذلك في المادة 

ي كل رية هيستفاد من هذا النص أن الدعوى العقااريا كل حق عيني يقع على عقار، ومالا عق دأنه يع

عتبر ين ثم مدعوى تتعلق بحق عيني على عقار، و يستوي الأمر أن يكون الحق العيني أصلي أو تبعي، و 

ها من عتبارا حق السكن و حق الانتفاع بادعاوى عقارية، دعوى حق الملكية، دعوى حق الارتفاق، و كذ

ى لدعاوالحقوق العينية الأصلية، و كذا الدعاوى التي يكون موضوعها حق عيني تبعي تندرج ضمن ا

 العقارية إذا وقعت على عقار.

 الدعوى المنقولة:  /2

                                                           
 .204عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 1
 .239عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص  - 2
 .239عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص  - 3
 .84محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 4
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عليه  هو ما نصتيعتبر منقول كل شيء ليس عقار وانون مدني ق 684بمفهوم المخالفة للمادة 

 نقول."م"....... و كل ما عدا ذلك من شيء فهو قانون مدني 683من المادة  الأولىصراحة الفقرة 

دعاوى ير الثم فإن غو عليه فإن الدعوى المنقولة هي كل دعوى غير متعلقة بحق عيني على عقار، و من 

حق بلمتعلقة عاوى امن هذا النوع من الديندرج ض، و عليه وه عنها أعلاه تعتبر دعاوى منقولةنالعقارية الم

عقار أو لحق باعيني أصلي أو تبعي على منقول، و كذا الدعاوى المتعلقة بالحق الشخصي سواء ارتبط هذا 

 وى المتعلقة بالحقوق المعنوية.  منقول و كذلك الدعا

 (:لحيازةتقسيم الدعاوى العينية العقارية بالنظر للحماية ) دعاوى الحق و دعاوى ا /ثانيا

 .تنقسم الدعاوى العينية العقارية من حيث موضوعها إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة

 أ/ دعاوى الحق: 

يقصد بدعاوى الحق تلك الدعاوى التي ترمي إلى حماية حق عيني أصلي سواء كان حق ملكية أو 

، و يتمسك المدعي في هذه الدعوى بأنه مالك العقار أو صاحب الحق العيني، و 1الحقوق المتفرعة عنه

يطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه، ومن أمثلتها دعوى تثبيت الملكية، دعوى تقرير 

 حق الارتفاق أو نفيه. 

 دعاوى الحيازة:  ب/

ق، وعليه فهي تحمي حيازة تلك الحقو التي ترمي إلى حماية الحيازة تلك الدعاوى دعاوىيقصد ب

قانوني يختلف عن  ، لذا خصها المشرع بتنظيم2السيطرة الفعلية على عقار هو وضع اليد أوواقعي  مركز

 ، وعليه يستوجب التطرق لها بنوع من التفصيل على النحو التالي:الدعاوى الأخرى

 :  مفهوم الحيازة /1

العقار تعلق ب للحيازة إذ تناولها من مختلف الجوانب إذا ماهمية كبيرة أأعطى المشرع الجزائري 

زة يتطلب التطرق حاطة بمفهوم الحياو عليه للإ ،843إلى المادة  808خلال المواد  في القانون المدني من

ب وط الواجالشر إلى المقصود منها من خلال تعريفها ثم تحديد عناصرها ثانيا، و في الأخير تبيان ما هي

 تى تكون الحيازة محل الحماية من طرف المشرع.توافرها ح

 تعريف الحيازة: /1-1

بعض التشريعات فإن المشرع الجزائري لم يعرف الحيازة بل اكتفى بتنظيمها في القانون على خلاف       

ما يعرف  و الادارية المدني وفقا لما تم الإشارة إليه أعلاه و كذا تناول في قانون الإجراءات المدنية

دعاوى الحيازة، في حين هناك من التشريعات من عرفتها نذكر منها المشرع الفرنسي من خلال المادة ب

 أو بأنفسنا، نمارسه أو نملكه حق أو بشيء التمتعمن القانون المدني التي تنص على الحيازة هي:"  2255

المدني الكويتي فعرفت من القانون  905، أما المادة 3ا"عن نيابة   يمارسه أو يحوزه آخر شخص بواسطة

                                                           
 .44محمد ابراهيمي، مرجع سابق، ص  - 1
 .90محند أمقران بوبشير، مرجع سابق، ص  - 2

3  - l’article 2255 de code civile français «  La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un 
droit que nous tenons ou que nous  exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en 
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سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي بأعمال يقوم أو يباشرها عادة   الحيازة بأنها

 .1صاحب الحق

 الشيء و ة علىو خلاصة التعريفات التي أدرجت للحيازة تتبين و أنها تتفق على أنها سيطرة فعلية مادي

 يترتب عنها أثار قانونية.

الفقهية فإن الحيازة عرفها السنهوري بأنها:" وضع مادي ينجم عنه أن الشخص يسيطر أما من الناحية 

  .2سيطرة فعلية على حق سواء كان الشخص صاحب الحق أو لم يكن"

سلطة واقعية أو فعلية يباشرها الحائز على شيء بحيث تكون في مظهرها كما هناك من عرفها بأنها:" 

 .3ملكية أو لحق عيني آخر"الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة لل

يره سطة غو على العموم يمكن القول أن الحيازة هي سيطرة مادية لشخص على شيء معين بنفسه أو بوا

 من أجل الانتفاع به و استغلاله، سواء استند في ذلك إلى حق له عليه أم لا.

 عناصر الحيازة:/1-2

 صرين عنصر مادي و عنصر معنوي.من خلال التعاريف السابقة يتبين و أن للحيازة عن      

 العنصر المادي للحيازة:*/ 1-2

يتمثل هذا العنصر في السيطرة المادية لشخص على الحق سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق       

لقيام بجميع الأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق أثناء ا أو لم يكن، و تتحقق السيطرة المادية

، فإذا كان حق الملكية وجب 4التي تتفق في مظهرها الخارجي مع ممارسة الحق موضوع الحيازةالعيني و 

أن يباشر الحائز الأعمال التي يباشرها عادة المالك، و الأعمال المادية التي يقوم عليها لطبيعته، و الحيازة 

 الحائز و لحسابه.قد يباشرها الحائز نفسه كما يمكن أن تكون بواسطة الغير على أن تكون باسم 

 العنصر المعنوي للحيازة: /*1-2

اختلف الفقه حول العنصر المعنوي للحيازة و المتمثل في القصد مما ترتب عنه ظهور نظريتين       

، و عليه يتعين 5و النظرية المادية و التي يتزعمها الفقيه اهرنجسافيني  النظرية الشخصية و على رأسها

 معرفة مضمون كل نظرية.

 :النظرية الشخصية 

                                                                                                                                                                                     
notre nom ».    https://wipolex-resources-eu-central-1-
358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr594fr.pdf  

https://www.icnl.org/wp-الكويتي منشور على الموقع )ون المدنيبإصدار القان 1980لسنة  67مرسوم بالقانون رقم  - 1
content/uploads/Kuwait_KuwaitCivilCode1980.pdf  

، ص 1968، دار احياء التراث العربي، لبنان، 9باب كسب الملكية، الجزءعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، أس - 2

789. 
 .521، ص 1967عبد المنعم فرج الصدة، حق الملكية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، الطبعة الثالثة،  - 3
 .536عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص  - 4
 .791ق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع ساب  - 5

https://wipolex-resources-eu-central-1-358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr594fr.pdf
https://wipolex-resources-eu-central-1-358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr594fr.pdf
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Kuwait_KuwaitCivilCode1980.pdf
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Kuwait_KuwaitCivilCode1980.pdf
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Kuwait_KuwaitCivilCode1980.pdf
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أن قيام الحيازة يتطلب إلى جانب العنصر المادي توافر  1نيييرى أنصارها و على رأسهم ساف       

ذلك ظهور بتعمال الحق لحساب نفسه، و يتحقق اس إلىاتجاه قصد الحائز في العنصر المعنوي الذي يتمثل 

 الحائز بمظهر المالك أو صاحب الحق.

  :النظرية المادية 

 دية التيلأعمال المااتذهب هذه النظرية إلى أن القصد لا يستقل عن السيطرة المادية، والذي مفاده أن       

 سه أونف بما إذا كانت لحسا عمال إرادية قصدية، بغض النظر عنيسيطر بها الشخص على الحق هي أ

 ه، ووز لحساب غيرححيازة يمكن أن تمارس من طرف من يلحساب غيره، و يفيد هذا في أن دعاوى ال

ساب ئز لحهو ما تفتقده النظرية الشخصية التي جعلت من دعاوى الحيازة لا تمارس إلا من طرف الحا

 نفسه، حتى و إن كانت الحيازة بواسطة غيره.

  :موقف المشرع الجزائري 

رع أخد ي التي نظمت  الحيازة و قررت حماية لها نجد أن المشدنبالرجوع إلى نصوص القانون الم      

بالنظرية الشخصية، و من ثم لقيام الحيازة لا بد من توافر العنصرين العنصر المادي و العنصر المعنوي 

من القانون المدني التي أقرت بالحيازة المادية في مقابل الحيازة التي  822المادة  نص و ما يؤكد ذلك هو

من  817و هذا طبقا للمادة  ماديةالنظرية البتشتمل على نية التملك، كما أن المشرع أخد بصفة استثنائية 

القانون المدني إذ أجاز للحائز بالنيابة عن غيره أن يرفع دعوى استرداد الحيازة، و نجد أيضا هذه النظرية 

أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في المدني، و هو ما  من ذات القانون 487تطبيقاتها في المادة 

أن المستقر عليه قضاء أن للمستأجر الحق في رفع دعاوى الحيازة "في حيثياته  الذي جاء 26/11/1990

 .2ل بها........"مود مخالفا للأحكام القضائية المعضد من تعرض له، و من ثم من يخالف هذا المبدأ يع

 شروط الحيازة: /1-3

فية و خالحيازة بطريق الاكراه أو التي حصلت  لى أنمن القانون المدني ع 808تنص المادة 

يت عنه و أخفكانت غير واضحة لوجود لبس بشأنها، لا يكون لها أثر في مواجهة من وقع عليه الاكراه أ

 الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من اليوم الذي تزول فيه هذه العيوب.

ون أن تك يجببدعاوي الحيازة حمايتها  يمكنوالحيازة حتى تكون صحيحة منتجة لآثارها القانونية، و

 ار أوظاهرة، هادئة، واضحة أي أن تكون خالية من عيوب الحيازة وهي عيب عدم الاستمر ،مستمرة

 التقطع، عيب الخفاء، عيب الإكراء عيب الغموض.

ما نه، أتبيا وتختلف عناصر الحيازة عن شروطها ذلك أن الحيازة لا توجد إلا بتوافر عنصريها كما سبق

وط لى شرنه يجعلها منتجة لأثارها وسببا من أسباب التملك، ونعرض الآن إإوافر شروط الحيازة فت

 الحيازة وهي:

 :شرطا استمرار وظهور الحيازة*/ 1-3
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حتى تكون الحيازة سببا من أسباب كسب الملكية و تخضع للحماية المقررة قانونا يجب أن تكون  

ا ط وفق، و عليه يستوجب توضيح كل شررة للغير أي ليست خفيةكون ظاهمستمرة غير منقطعة، و أن ت

 لمايلي:

 استمرارية الحيازة: أ/

يقصد باستمرار الحيازة قيام واضع اليد بأعمال متكررة على العقار بما يطابق طبيعة الحق الذي 

مدد مختلفة يدعيه على هذا العقار بطريقة منتظمة مستمرة دون أن يعيب انتفاعه نقص أو تتوسط أعماله 

 .1فينقطع فيها وضع يده انقطاعا غير مألوف لا يتفق مع حالة استغلال العقار

لتقطع، ا و روالظاهر من التعريف أن الحائز لا يمكن أن يقوم بأعمال تكون مشوبة بعيب عدم الاستمرا

وز فيجي فيجب أن يستعمل الحائز الشيء من وقت إلى آخر كلما دعت الحاجة إلى استعماله، وبالتال

 استعمال الشيء في فترات متقاربة ومنتظمة كما يستعمل المالك ملكه في العادة.

ار لقيام من القانون المدني نجد أن المشرع أغفل ذكر شرط الاستمر 808و بالرجوع إلى نص المادة 

ها يقوم بي ة التالحيازة، و يفسر ذلك بأن العنصر المادي للحيازة لا يقوم إلا من خلال الأعمال المادي

ق سة الحالتي يباشرها عادة صاحب الحق العيني و التي تتفق في مظهرها الخارجي مع ممارو الحائز

از، المح ط استمرار الحيازة يتوقف على طبيعة العقاركما سبق توضيحه، و عليه فشر موضوع الحيازة

قد ء ة الشيطبيعلأن ة، ما استعمل الحائز الشيء استعمالا منتظما، اعتبرت الحيازة مستمرلذلك أنه ك

م ثمعين  استعماله على فترات متقاربة جدا، وهناك أشياء تقتضي طبيعتها أن تستعمل في وقتتقتضي 

  تترك بعد ذلك دون استعمال.

 ن ولافمثلا من حاز حق السكنى في مسكن عادي يجب عليه لكي تكون حيازته مستمرة أن يسكن العي

مشتى  يف أوون ذلك كالسفر، والحائز الذي يحوز حق السكنى في مصينقطع عن سكناها إلا لمانع يحول د

 فيكفي أن يقيم في العين في فصل الصيف أو فصل الشتاء حسب الأحوال.

و أإن كف الحائز عن استعمال العقار في بعض الأوقات لسبب قهري كاحتلال جيش أجنبي للأرض 

 ولا يخل بصفة الاستمرار. ةزلاستيلاء مؤقت أو فيضان يغمرها، لا يفيد انقطاع الحيا

مشوبة بعيب التقطع وهو عيب  الحيازةأما عن تخلف شرط الاستمرار فهناك إجماع من الفقهاء على جعل 

و يجب أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة قبل حصول مطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، 

أنها عيوب نسبية بمعنى أن الحيازة لا على خلاف عيوب الحيازة الأخرى كما سنعرض له إذ ، 2التعرض

 المذكورة أعلاه. 2فقرة  808طبقا للمادة  تكون لها أثر إلا بالنسبة لمن وجه إليه العيب وحده

 شرط الظهور: ب/

الفقرة الثانية من القانون  808يقصد بالحيازة الظاهرة التي تناولها المشرع الجزائري في المادة 

مال حيازته على مشهد من الناس أو على الأقل على مشهد من المالك أو الحائز أعمباشرة هو المدني 

أن واضع اليد  صاحب الحق وأن تكون الأفعال الدالة على وضع اليد واضحة وأن تظهر بكيفية توضح

لا تكون الحيازة مشوبة بعيب  أن أيمن القانون المدني  817وهذا ما أكدته المادة ، يدير العقار كمالك
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ا العيب ينصب على العنصر المادي للحيازة فيستعمل الحائز الحق كما يستعمله صاحبه علنا الخفاء وهذ

فلا أثر لها  هذا الأخير أن حقه في حيازة غيرهوإذا أخفى الحائز حيازته عن صاحب الحق بحيث لا يشعر 

 .من وقت انكشاف ذلك

كون الذي ي أو الرخصة التسامح تكون الحيازة مشوبة بعيب الخفاء عندما يكون وضع اليد مؤسس علىو 

 1وهذا العيب يجعلها غير صالحة لأن تحمى بدعاوي الحيازة ولا تصلح سببا للتملك بالتقادم ،بين الجيران

 .17/05/2016و هو ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

عين أده عن المنقول في حرز فيبعوإخفاء حيازة المنقول من الأمور السهلة إذ يمكن للحائز أن يخبئ 

 ة.الناس، كما لو أخفى الحائز المجوهرات، أما إخفاء حيازة العقار فليس من الأمور السهل

والمقصود بشرط الوضوح والظهور هو إمكان العلم بالحيازة وليس العلم ذاته، ومن ثم فلا يستوجب أن 

، ور به يستطيع المالك أن يعلم بهاتكون من الظه يعلم المالك بحيازة الحائز على وجه اليقين، بل يكفي أن

كما أن خفاء الحيازة لا يؤثر فيها حسن نية الحائز أو سوء نيته، فهي تبقى حيازة خفية حتى لو كان الحائز 

 .2حسن النية

زول بظهور ييب الخفاء عقانون مدني نصت على أن  808من المادة الثانية الفقرة و الجدير بالذكر أن 

حة ح صالذا بدأت الحيازة خفية ثم ظهرت واستطاع صاحب الحق أن يعلم بها، فإنها تصبإ، فالحيازة

تقادم، محوز باليء الالحيازة وتملك الش ىيع الحائز التمسك وحمايتها بدعاوومنتجة لآثارها القانونية فيستط

في  بها إلا  يعتدنه لاإفذا بدأت الحيازة ظاهرة ثم خفيت أما إ، الوقت الذي يزول فيه عيب الخفاء ولكن من

ء كون دته أثناتمل مالوقت الذي كانت ظاهرة فيه، ويؤدي هذا الخفاء إلى قطع التقادم إذ شرط التقادم أن تك

 الحيازة صحيحة وخالية من العيوب.

 :شرطا هدوء ووضوح الحيازة **/1-3

هو الحال بالنسبة لشرط الظهور فإن الحيازة لا تقوم إلا إذا كانت هادئة وواضحة طبقا للفقرة  كما 

 المذكورة أعلاه. 808الثانية من المادة 

 هدوء الحيازة:أ/ 

ضع اليد وقترن يوالمقصود بهدوء الحيازة انتفاع الحائز بالعقار المحوز من غير عنف أو قوة وألا 

حيازة على ال ألا يحصل الحائز أو بمعنى آخر، نوي من جانب الحائز وقت بدئهالمعبالإكراه المادي أو 

باقيا  التهديد قوة أواستعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد ثم تظل الكبالإكراه 

يق رعن ط وتكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه إذا حصل الحائز عليها بالغش والتواطؤ، دون انقطاع

 استعمال طرق احتيالية.

ويستوي أن يكون الحائز قد استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة من يعملون باسمه كما يستوي أن 

 .3تكون القوة أو التهديد قد أستعمل ضد المالك الحقيقي أو ضد حائز سابق غير المالك
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شخص حيازة  هو عيب مؤقت، فاذا انتزععلى أن عيب الإكراه انون المدني فنصت قمن ال 808 ادةمأما ال

رت إذا استقعيب وعقار بالقوة أو التهديد تظل حيازته مشوبة بعيب الإكراه إلى حين زوال وانقطاع هذا ال

 لك العينن يتمأالحيازة لمنتزعها هادئة فيزول عيب الإكراه وبالمقابل يمكن للحائز بعد زوال الإكراه 

 آخر حتى ولو كان المالك الحقيقي للعين.بالتقادم وذلك في مواجهة أي شخص 

 وضوح الحيازة: ب/

فيما  أمرها اللبس أو الغموض إذا اشتبه بألا تكون الحيازة مشوبة بعييقصد بالحيازة الواضحة 

القصد  بعنصر ويشتبه أمر الحيازة فيما يتعلق، كر سابقايتعلق بعنصر القصد أحد عنصري الحيازة كما ذ

سه حساب نفوز لحساب غيره أو لحوز لحساب نفسه ومعنى أنه يحمعنى أن الحائز ياحتملت معنيين، إذا 

حائز ومن العوامل التي تؤدي إلى حصول اللبس وجود صلة تربط صاحب الحق بال، وحساب غيره معا

 كقريب أو شريك أو تابع يخالط صاحب الحق ويعيش معه.

مثل حيازة الوارث، إذ قد تكون حيازته لأموال  والحيازة المعيبة بعيب اللبس قد تتضح في أمثلة متعددة

نفسه دون أحد من بالتركة لحساب نفسه وحساب باقي الورثة معا، وقد تكون لحسابه الخاص بنية تملكها 

وزه حوز المال الشائع لحساب نفسه أم يحبة للحيازة الشائعة، هل الشريك يويكون الحل ذاته بالنس، الورثة

 .1لشركاءلحساب نفسه وحساب باقي ا

ن عيوب مكغيره  المنوه عنها أعلاه و اعتبرته 808أما فيما يتعلق بعيب عدم الوضوح فنصت المادة 

لمذكورة لات اويزول اللبس في الحا ،يزول بانتفاء اللبس وزوال الغموض االحيازة الأخرى السالف ذكره

بس ازته اللوب حيالحائز الذي يش آنفا وهي حيازة الوارث والحيازة الشائعة وحيازة المستأجر، إذ ما عمد

حوزها يلحساب نفسه ولا ي غير غموض أنه يحوز العين إلى التصرف في العين تصرفا يظهر بجلاء وف

 للبس أنوبة بالا يستطيع صاحب الحيازة المشومن ثم  معا، هلحساب نفسه وحساب غيرأو  هغيرلحساب 

 يب.هذا الع ل فيهالوقت الذي يزو الحيازة أو يحتج بحيازته للتملك بالتقادم إلا من ىيتمتع بحماية دعاو

 :حماية الحيازة /2

 مدني،من القانون ال 821إلى  817حيازة على العقار من خلال المواد الحماية خص المشرع 

عتبارين لك لاذود لى الحكمة التي يراها الفقه في حماية الحيازة بدعاوى خاصة ويعإهمية لأوترجع هذه ا

 .المصلحة الخاصة للحائزحماية ومن جهة أخرى  من جهة مصلحة المجتمعحماية  همااساسيين و

لأوضاع التي فيها حماية للنظام العام، و الذي يتحقق عن احماية مصلحة المجتمع في استقرار و تتجلى 

ي مواجهة صاحب الحق متى طريق حماية الحيازة باعتبارها مراكز واقعية معترف بها قانونا حتى ف

 و لا يمكنه اقتضاء حقه بنفسه، و هذا لأجل توافرت شروطها، كما أن لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء

رفع دعوى الحيازة لسهولة اثباتها مقارنة ، كما أن المشرع أجاز هي حماية للمالكالتي حماية الحائز 

 .2بالملكية في حال الاعتداء عليها
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ى منع للحيازة وهي دعوى استرداد الحيازة، دعو ىوسائل الحماية في ثلاث دعاوالمشرع ر صوقد ح

ائص ى الخصوقبل التطرق لهذه الدعاوى يتعين أولا التعريج علالتعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة، 

 التي تميزت بها هذه الدعاوى وذلك على النحو التالي:

 الحيازة: ىخصائص دعاو /2-1

 وهي:1وتتلخص هذه الخصائص في ثلاث 

الحائز  ذا كانض النظر عما إغومفادها أنها تحمي الحيازة ب ،الحيازة تحمي الحيازة في ذاتها ىدعاو -

 مالكا أم غير ذلك.

والعلة في هذا أن المنقول ليس ثابت ومستقر كالعقار  ،الحيازة تحمي حيازة العقار دون المنقول ىدعاو -

 835لتمييز الحيازة عن الملكية، ولهذا فان دعوى الملكية تحمي حيازة المنقول وملكيته معا طبقا للمادة 

المقصود بحيازة العقار وحده دون المنقول هو العقار القابل للحيازة ومن ثم  و، من القانون المدني 1فقرة 

 .2حيازة ما يندرج في الدومين العاميخرج من ال

مور أو المواد لأوبالتالي يرجع الاختصاص فيها لقاضي ا ،دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال -

، موضوع الحق -المستعجلة لأنه عند الفصل في دعوى الحيازة لا يجوز للقاضي التعرض للموضوع 

لمحكمة ل دعوى منع التعرض، فهي تخضع تعجويستثني من دعاوي الحيازة في خضوعها للقضاء المس

 .3الموضوع مباشرة

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق ضمانا لحماية الحيازة كواقع مستقل عن الحق طبقا  -

 . 4من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 530للمادة 

 دعوى استرداد الحيازة: /2-2

 دني مانون ق 817/818/819واد الحيازة من خلال الم دعوى استردادالمشرع الجزائري  تناول

 الحيازة. ىها للنوعين الآخرين من دعاوعطاي أها أهمية بالغة تفوق الأهمية التلاوأو

 وى.ي الدعفعرض للحكم نوالمدة التي ترفع خلالها وأخيرا ولهذا سنتطرق إلى تعريفها وتحديد خصومها 

 تعريف دعوى استرداد الحيازة: /2-2-1

ر لعقالزته ي الدعوى التي يرفعها واضع اليد على العقار ضد المغتصب يطالب استرداد حياوه

غتصب رد لى المودعوى استرداد الحيازة تهدف إلى حماية النظام العام إذ يجب ع، التي سلبت منه بالقوة

 ما استولى عليه حتى وإن كان هو المالك.

شروط دعاوى الحيازة الأخرى التي أكثر تيسيرا من  شروطوضعت لها ظرا لأهمية هذه الدعوى فإنها ون

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  525، و هو ما يستخلص من المادة لحماية الحيازة أقرها المشرع 
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جواز رفع الدعوى الحالية حتى و إن كان للمعتدى عليه الحيازة المادية أو وضع اليد على  نصت التي

 هة المعتدي بالإكراه.العلني الهادئ في مواج

لية أم أنها دعوى مستقلة من المسؤو ىبشأنها خلاف هل هي دعوى من دعاو ودعوى استرداد الحيازة ثار

الحيازة اذ يقضي برد  ىوقفا وسطا فاعتبرها دعوى من دعاوالحيازة، والمشرع الجزائري أخذ م ىدعاو

حيازة المدعي دون أي مفاضلة بين بالقوة،  أن حيازته سبلت منه الحيازة للمدعي بمجرد إثبات هذا الأخير

من القانون المدني، و ما دأب عليه اجتهاد المحكمة  818وهذا طبقا لنص المادة  وحيازة المدعى عليه

 .1العليا

ضي كما عدت هذه الدعوى من دعاوي المسؤولية وهذا من خلال جواز رفعها من طرف الحائز العر

ن القانون م 2فقرة  817منه عمل غير مشروع جزاؤه رد السيطرة وهذا طبقا لنص المادة  باعتبار غصبها

 .المدني

 الخصوم في الدعوى: /2-2-2

 خصوم دعوى استرداد الحيازة هي خصوم أي دعوى وهما المدعي والمدعى عليه.

  المدعي: 

ائزا حة منه اغتصاب الحيازالمدعي في هذه الدعوى هو حائز العقار، إذ لابد أن يثبت أنه كان وقت 

على  ويستوي هنا أن يكون المغتصب من الغير أو شريكا ،قار حيازة صحيحة خالية من عيوبهاللع

 الشيوع، ويجوز رفع الدعوى على ما انتقلت إليه الحيازة حتى ولو كان حسن النية.

ا أصيلا أو حائزا عرضيا والمدعي هنا قد يكون حائزا للعقار على انفراد أو على الشيوع وقد يكون حائز

 .2فالمهم أن يكون هناك اتصال فعلي بين الحائز والعقار المحوز

وتجدر الإشارة أخيرا أنه ليس من الضروري لرفع دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حسن النية 

ترط فيمكن رفع هذه الدعوى حتى وإن كان المدعي سيء النية، كما أن دعوى استرداد الحيازة لا تش

لرفعها استمرار الحيازة مدة سنة كاملة كما في الدعاوي الأخرى، فالحيازة هنا تكون صحيحة ولو دامت 

 .3يوما واحد أو أقل

 :المدعى عليه 

ويشترط في العمل ، ز بالقوة أو بالغصب علنا أو خفيةوهو الشخص الذي ينتزع الحيازة من الحائ

 :4الصادر من المدعي عليه الشروط التالية

 :عمل عدواني  -
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والعمل العدواني الذي يأتيه المغتصب لا يقصر على ما يعد جريمة في القانون الجنائي، فهو كل عمل غير 

من العام مشروع من الناحية المدنية، فالمهم أن يكون اعتداء إيجابيا يقع على حيازة الحائز، يخل بالأ

العدواني أن ينطوي على القوة فيعد كذلك كل عمل لا يشترط في العمل ، كما ويبرر حق الدفاع الشرعي

 يستولي من خلاله المعتدي على العقار غصبا وقهرا أو خلسة دون علم الحائز.

 وقوع العمل العدواني في العقار محل الحيازة:  -

 ومفاده أن يقع الاعتداء على عقار الحائز ذاته.

 الحيازة: فقدبلوغ الاعتداء حد   -

مان الحائز حرالذي يفيد العمل العدواني قد انتهى إلى سلب الحيازة من الحائز، والمقصود هنا أن يكون 

 هويستوي أن يكون المعتدي سيء النية أو حسن النية على اعتبارحرمانا كاملا،  من الانتفاع بالحيازة

 مخطئ بسبب سلب الحيازة من الحائز.

فان المدعى عليه هنا هو الخلف وتسترد وفي حالة انتقال العقار المغتصب إلى الخلف العام أو الخاص 

نصت على رفع التي انون مدني ق 819الحيازة منه حتى وإن كان حسن النية، وهذا طبقا لأحكام المادة 

 .دعوى استرداد الحيازة ضد من آلت إليه حيازة العقار المغتصب حتى و إن كان هذا الأخير حسن النية

 :والحكم فيهاالمدة التي ترفع خلالها الدعوى  /2-2-3

حتى تكون الحيازة جديرة بالحماية يجب أن ترفع خلال المدة المنصوص عليها قانونا، وإذا  

 استوفيت جميع الشروط فإن المحكمة تصدر حكمها، وعليه يتعين توضيح ذلك.

 المدة التي ترفع خلالها الدعوى:أ/ 

رفع دعواه خلال السنة الموالية من ذات القانون للحائز الذي فقد حيازته أن ي 817المادة أجازت 

 .لفقدها، وإذا كان فقد الحيازة خفية فإن مدة السنة لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ اكتشاف ذلك

خلال سنة من الاعتداء على الحيازة وتبدأ مدة يستوجب أن يكون ترداد الحيازة اسرفع دعوى عليه فإن و

مدة غصب علانية، أما في حالة سلب الحيازة خفية فلا تسري السنة من تاريخ فقد الحيازة تماما، إذا كان ال

ومدة السنة هي مدة سقوط لا مدة تقادم، فاذا رفعت الدعوى بعد مرور ، السنة إلا من وقت اكتشاف ذلك

سنة فيقضي بعدم قبولها لفوات الميعاد، كما يقضي فيها بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم 

 المستعجل.اختصاص القضاء 

 الحكم في دعوى استرداد الحيازة: /ب

 وهي:ثلاث حكم القاضي في دعوى استرداد الحيازة متى توافرت شروطها بحسب أحوال  يختلف

 حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة: /الحالة الأولى

 اءيمكن للمدعي رفع دعوى استرداد الحيازة لأن حيازته دامت مدة سنة فأكثر كما أن الاعتد

د الحيازة إليه وإعادة وصل حد سلب الحيازة ومن ثم يستبعد رفع دعوى منع التعرض، ويقضي هنا بر

وإن هدم  ،قام بناء حكم بهدمهأن إمدعى عليه قد أحدث فيه تغييرا، فإذا كان الللحالة التي كان عليها العقار 
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امة تهديدية ليحمله على تنفيذ ما بناء قضي بإعادة بنائه، ويمكن للقاضي أن يحكم على المدعى عليه بغر

قضي به، كما يحكم القاضي بتعويض على المدعى عليه نتيجة الأضرار التي لحقت المدعي بسبب التعدي 

مدة سلب الحيازة من المدعي لا تقطع مدة الحيازة وإنما  ، كما أنطبقا لقواعد المسؤولية التقصيريةوذلك 

لسلب الحيازة وبالتالي يستطيع دفع الاعتداء بجميع دعاوي تضاف هذه المدة إلى مدة السنة السابقة 

 .1الحيازة

 حيازة المدعي لم تدم سنة كامل ولكن الحيازة انتزعت بالقوة: /الحالة الثانية

عت منه انتز يمكن للمدعي رفع دعوى استرداد الحيازة بالرغم من عدم اكتمال مدة السنة ما دامت

، ةزة بالقوالحيا جزاء على انتزاع أكثر منها دعوى لحماية الحيازة، وهيبالقوة وبهذا فهي دعوى مسؤولية 

 المنوه عنها أعلاه. 2فقرة  818وهذا ما قضت به المادة 

وبالتالي يقضى هنا للمدعي برد حيازته إليه وإعادة العقار إلى الحالة الأصلية التي كان عليها قبل الاعتداء 

دعي في الحالة السالفة الذكر، ويقضي له كذلك بالتعويض عما أصابه والغرامة التهديدية كما هو الشأن للم

 .2من ضرر بسبب السلب، ويلاحظ بوجه خاص استعمال المدعى عليه للقوة في انتزاع الحيازة

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي يصدر برد الحيازة في هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية إلى 

لفصل فيمن له حق الحيازة القانونية، ويجوز للمدعى عليه رفع دعوى استرداد المدعي مؤقت دون ا

 .3الحيازة فيما بعد إذا لم يفت الميعاد القانوني

 :حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة /الحالة الثالثة

 ويندرج ضمن هذه الحالة فرضيتين يتعين توضيحهما على النحو التالي:  

 المدعى عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل:الأولى/  الفرضية

لم نة وستدم  إن القانون يعطي للمدعي الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة بالرغم أن حيازته لم

ادة إلى الم الرجوعوب، المدعى عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيلذا كان تنتزع الحيازة منه بالقوة، إ

ه لا دعى عليالمدني نجد أنها تنص على جواز رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان الممن القانون  818

 .يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل و هي الحيازة التي تستند إلى سند قانوني

إن نص المادة قد وضع قواعد للمفاضلة بين حيازتين وهي تشبه القواعد التي وضعها القضاء الفرنسي 

 .4تميز بين صور ثلاثو التي لإثبات حق الملكية 

 في حالة وجود سند قانوني لكل من الخصمين. -1

 في حالة انعدام سند قانوني لكل من الخصمين. - 2

 في حالة وجود سند قانوني عند أحد الخصمين دون الآخر. -3
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مسك فالصورة الأولى تتجسد في حالة تمسك المدعي بسند بيع مثلا صادر له من شخص، في حين يت

سندها  ء كانالمدعى عليه بسند بيع صادر له من شخص آخر، فتفضل هنا الحيازة الأسبق في التاريخ سوا

 سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.

 ليد.اوضع ب لأسبق في التاريخلى الصورة الثانية وتكون الحيازة ل عن الصورة الأولى يصدق عليوما ق

الأخرى أو  ة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابق على الحيازةأما الصورة الأخيرة فضلت الحياز

ازته تسند إلى سند قانوني على في الحالة الأخيرة إذا لم يستطع المدعى عليه إثبات أن حي و، لاحقة لها

حيازة المدعي وأن حيازته هي الأسبق في التاريخ من حيازة المدعي سواء انعدمت السندات  خلاف

لكلاهما أو تعادلت سنداتهما القانونية، فهنا يكون الحكم برد الحيازة للمدعي وإعادة العقار إلى القانونية 

 .1أصله وبالغرامة التهديدية وبالتعويض

 أحق بالتفضيل:المدعى عليه  حيازةلفرضية الثانية/ ا

م من انتزاع التي لا يستطيع فيها المدعي أن يسترد الحيازة، بالرغ الوحيدة من الحالات ةهي الحال

الحيازة منه مادامت لم تنتزع منه بالقوة، ومادامت حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل ويقع عبء إثبات 

حكم بعدم رد ذلك الحيازة الأحق بالتفضيل على عاتق المدعى عليه فاذا ما تمكن المدعى عليه إثبات 

فع دعوى الملكية بعد إخفاقه في دعوى الحيازة للمدعي ويبقى على المدعي من أجل استرداد العقار أن ير

 .2استرداد الحيازة

 دعوى منع التعرض: /2-3

ن حاز مانون مدني والتي أجازت لكل ق 820دعوى منع التعرض من خلال المادة تناول المشرع 

لسنة لال اخعقار حيازة قانونية لمدة سنة كاملة ووقع له تعرض لحيازته، أن يرفع دعوى منع التعرض 

ة في متمثلللعناصر الأساسية وال التطرق الدعوى لهذا التعرض، وعليه يتعين من خلال هذه الموالية

 تعريفها وتحديد الخصوم فيها والحكم فيها والمدة التي يجب أن ترفع خلالها:

 تعريف دعوى منع التعرض: /2-3-1

 عليها  د نصمنع التعرض له في حيازته للعقار، وقبلتي يرفعها الحائز ضد الغير هي الدعوى ا

الرئيسية لأنها  ذه الدعوى، و تعد ه المنوه عنها أعلاه 820كما سبق الذكر في المادة  المشرع الجزائري

م فهي أهم ثومن  ،ةكافة صور التعرض للحياز ضدا وهي الحيازة الأصلية وترفع تحمي الحيازة في ذاته

متى توافرت شروطها المتمثلة أساسا في حيازة المدعي للعقار حيازة قانونية يتوافر  3وضع اليد ىدعاو

فيها العنصر المادي و المعنوي على خلاف الدعوى السابقة التي تكفي فيها الحيازة المادية فقط، و كذلك 

لى هذه توافر شروط الحيازة و هي العلنية و الوضوح و الهدوء و الاستمرار لمدة سنة، و أن يقع ع

 الحيازة تعرض سواء كان تعرض مادي أو قانوني.

 الخصوم في دعوى منع التعرض: /2-3-2
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 المدعي والمدعى عليه.كالدعوى السابقة فإن أطراف دعوى منع التعرض هما 

 :المدعي 

وهو الحائز للعقار ويلزم عليه أن يثبت أن حيازته خالية من عيوبها، ومعنى هذا أن تكون حيازته 

ادئة علنية واضحة، وخلافا لدعوى استرداد الحيازة، فالمدعي في دعوى منع التعرض عليه أن مستمرة ه

يثبت أن حيازته قانونية قائمة على ركنيها المادي والمعنوي، فلا يعتد بالحيازة العرضية كما هو الحال 

ئزون ، فهؤلاء هم حايحق الارتفاق أو المرتهن رهن حيازبالنسبة لصاحب حق الانتفاع صاحب 

 .1ع التعرضعرضيون لا يمكنهم رفع دعوى من

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة الإدارة 

يجوز الرجوع فيه في أي وقت، فان الحيازة لا تكون عرضية إلا اتجاه المالك المتسامح أو جهة الإدارة 

في هاتين الحالتين رفع دعوى منع التعرض على المالك نفسه أو جهة الإدارة المرخصة، فلا يمكن للحائز 

 .2نفسها إذ تعرض أحد منهما لحيازته، على عكس ما هو الحال إذا كان التعرض من الغير

والمدعي يمكن له رفع دعوى منع التعرض على أي متعرض كان حتى وإن كان شريكا له، ويجوز رفعها 

حيازة من المتعرض ولم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية على الحائز أن يكون على من انتقلت إليه ال

 .3يء النيةسض المتعر

مت ي دارة أمة في أن الأولى لابد أن تكون مستودعوى منع التعرض تختلف عن دعوى استرداد الحياز

الحيازة  استردادانون مدني، على خلاف دعوى ق 820مدة سنة كاملة وهذا ما نستشفه من خلال المادة 

 التي يجوز رفعها حتى و إن لم تكتمل مدة السنة.

 لمدعى عليه:ا 

لنية ا الغير ولوكان حسن لىكما ترفع هذه الدعوى ع ،ي حيازتهف يوهو الشخص الذي يتعرض للمدع

 المسائل التالية:عليه يتعين البحث في و

 تحديد معنى التعرض الصادر من المدعى عليه: 

ريق ن بطضمرفع دعوى منع التعرض إذا ما ت عد تعديا يبيحيإن كل عمل مادي أو تصرف قانوني 

أرض  المدعى عليه فيفدخول ، به المدعى عليه حيازة المدعيمباشر أو غير مباشر ادعاء يعارض 

مع مر ى الأمن غير إذنه يعتبر تعرضا، بل قد يصل هذا التعرض حد سلب الحيازة، ويبق ييحوزها المدع

قوة أو ة بالذلك في نطاق دعوى منع التعرض لا في نطاق دعوى استرداد الحيازة التي تقضي سلب الحياز

 بالغصب أو خفية.

 ومن ثم فإن التعرض قد يكون تعرضا ماديا أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة. 

 التعرض المادي: 
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وهو عمل مادي من أعمال التعدي يقع على حيازة المدعي ومن أمثلة التعرض المادي أن يتعرض 

بمنعه من ذلك، وكذلك زراعة الغير للحائز في حق الارتفاق المقرر له على الممر الفاصل بين منزليهما 

تعرضا حتى و تلك الأرض، و إذا كان الأصل أن التعرض يقع على عقار المدعي، إلا أنه قد يشكل أيضا 

، 1إن كانت الأعمال التي يقوم بها المدعى عليه على عقار يحوزه إذا كان تتضمن تعرضا لحيازة المدعي

 و مسألة تقدير وجود التعرض المادي من المسائل التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

 التعرض القانوني:

، عى عليه لحق يعارض به حيازة الحائزادعاء المدالقانوني الذي يتضمن  الارادي وهو العمل

، وهو إجراء قضائي، وقد يكون إجراء غير قضائي ضد الحائز ، ورفع دعوىومثال ذلك تقديم شكوى

 .2كإيجار العقار محل الحيازة إلى الغير

 المدة التي ترفع خلالها الدعوى والحكم فيها: /2-3-3

ا ، وإذتكون الحيازة جديرة بالحماية يجب أن ترفع خلال المدة المنصوص عليها قانونا حتى

 استوفت جميع الشروط فإن المحكمة تصدر حكمها، وعليه يتعين توضيح ذلك.

 المدة التي ترفع خلالها دعوى منع التعرض:أ/ 

وث لية لحدسنة التاخلال التعين على المدعي رفع الدعوى المنوه عنها أعلاه ي 820 من خلال نص

ئب، و غالية والري على غير كامل الأهمدة تقادم، وبالتالي فهي تس لاوهذه المدة هي مدة سقوط  ،التعرض

تداء من اعه يتضناحتساب مدة السنة في التعرض المادي من يوم وقوع التعرض الذي يظهر بجلاء أيبدأ 

 د فهيعرض وترابطت وصدرت من شخص واحعلى الحيازة إذا كان عملا واحدا وإذا تتابعت أعمال الت

عددت تإذا  حالة تعرض واحدة مستمرة ويبدأ احتساب مدة السنة هنا من أول عمل من هذه الأعمال، أما

 مختلفين فكل عمل من هذهأعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص 

 لدعوى.دد وقوع التعرض الذي أنشأ هذه اعد تعرضا قائما بذاته، وهذا ما يؤدي إلى تعيالأعمال 

لذي يظهر بوضوح أنه احتساب مدة السنة من يوم وقوع التعرض ا فيبدأأما حالة التعرض القانوني 

 .3يتضمن اعتداء

 الحكم في دعوى منع التعرض:ب/ 

ومنع  ائز العقار ببقائه في حيازتهحدعوى منع التعرض حكم للمدعي وهو متى توافرت شروط 

 ويستوي أن ء هدم،أقيم أو إقامة بنا ءكم بإزالة أعمال قد تمت كهدم بناوقد يقتضي هذا المنع الحالتعرض 

 عقار المعتدي أو في عقار الغير.على ائز أو حيكون التعرض قد وقع على عقار ال

وى كما يقضي منح المدعى عليه أجلا يوقف فيه تنفيذ حكم الإزالة بشرط أن يرفع المدعى عليه دع

عى عليه ويجوز للقاضي أيضا أن يقضى بغرامة تهديدية على المد، الحق في خلال هذا الأجلموضوع 
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كما يجوز له الحكم على المدعى عليه بتعويض الضرر الذي أصاب المدعي ، لإجباره على تنفيذ الحكم

 .1طلب إضافي في دعوى منع التعرض ولو كان ذلك بناء على

ة انت حيازكإذا  ة أنه الحائز وقدم أدلة على ذلك نظر القاضي فيماوإذا ادعى المدعى عليه في دعوى فرعي

 لحيازتانرضت اكل من المدعى والمدعى عليه لا تتعارض حكم لكل منهما باستبقائه لحيازته، أما إذا تعا

وإذا  بينهما، شتركةفان القاضي يفاضل فيما بينهما، فاذا تعادلت الحيازتان جاز للقاضي أن يقضي ببقائها م

رسا على نا حابين الخصمين حكم بلجوء الخصمين لدعوى الملكية وقد يقيم ه ةم ير بقاء الحيازة مشتركل

التي  الادارية ومن قانون الاجراءات المدنية  528المادة  ، و هو نصت عليهالعقار المتنازع على حيازته

 يجوز، تهحياز وقدم كل منهما دليلا على تنص على أنه: "إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة

صومة مع اف الخعليه إلى أحد أطر عأو أن يسند حراسة المال المتناز ضائياقللقاضي إما أن يقيم حارسا 

 عند الاقتضاء". إلزامه بتقديم حساب عن الثمار

 دعوى وقف الأعمال الجديدة: /2-4

مادة عاوي الحيازة من خلال نص التناول المشرع دعوى وقف الأعمال الجديدة كغيرها من د

ه جراء لأجازت لحائز العقار حيازة قانونية و خشي لأسباب معقولة التعرض التي انون مدني ق 821

قد تمت   تكونجديدة تهدد حيازته أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لاأعمال 

 نعيم وللقاضي أن ،يكون من شأنه أن يحدث الضررولم ينقض عام  واحد على البدء في العمل الذي 

ة لة مناسبيم كفااستمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقدباستمرار الأعمال أو أن يأذن 

هائي حكم نتكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الوقف إذا تبين ب

 .عمال كان على غير أساسأن الاعتراض على استمرار الأ

رفع لتي تاوكسائر الدعاوي الأخرى سنعرض في هذه الدعوى إلى تعريفها وتبيان الخصوم فيها والمدة 

 على النحو التالي: خلالها، وأخيرا الحكم فيها 

 تعريف الدعوى: /2-4-1

، للحيازةي عمل لو تم لأصبح تعرضا وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع ف

 ءوذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل، وأساس هذه الدعوى هو توافر مصلحة قائمة للحائز في در

لأنه لا يتصور حرمان الحائز من الحماية القانونية إلى أن يتم الاعتداء على  ،التعرض قبل حصوله

حق بذا العقار محملا حيازته، كأن يشرع المالك في بناء حائط في عقاره لو تم لحجب النور ويكون ه

 .2ارتفاق بالمطل لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق

ترداد عن دعوى اسفي اختلافها وتتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن غيرها من دعاوي الحيازة، 

ي أن فلتعرض الا تسلب ولا تنتزع ولا تغتصب من الحائز، وتتميز عن دعوى منع الحيازة  الحيازة في أن

 التي تصدر من المدعى عليه لا تعد تعرضا للحيازة إلا إذا تمت بالفعل.الأعمال 

ا للخطر الذي لا ءودعوى وقف الأعمال الجديدة تختلف عن الطلب المستعجل بوقف أعمال مستحدثة در

الدعوى تدخل ضمن الحماية المدنية للحيازة التي ، كما أن إذا فات الوقتيمكن تداركه أو يخشى تفاقمه 
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والأعمال المطلوب وقفها تمثل اعتداء على وشك  النوع عنها أعلاه، 821ررها المشرع من خلال المادة ق

الوقوع على الحيازة ويختص بها قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها من دعاوي الحيازة متى توافرت 

تص بها القاضي الأعمال المطلوب وقفها لا صلة لها بالحيازة ويخي شروطها، أما الطلب المستعجل ف

 المستعجل في نطاق اختصاصه العام.

 : صوم في دعوى وقف الأعمال الجديدةالخ /2-4-2

 هما المدعيكغيرها من دعاوى الحيازة الأخرى فإن أطراف دعوى وقف الأعمال الجديدة 

 .والمدعى عليه

 :المدعي 

نونية القا هتعرضا لحيازتهو الحائز للعقار المطلوب بالنسبة له وقف الأعمال التي لو تمت لكانت 

هو لأقل واعلى  ةمدة سنة كاملوأن تكون مستمرة  أن تكون حيازة أصلية لا عرضية،يشترط  ، والصحيحة

ة دة حيازته مدوللمدعي في حساب مدة السنة أن يضم إلى مالمنوه عنها أعلاه،  821ما نصت عليه المادة 

 صا.حيازة سلفه سواء كان المدعي خلفا عاما أو خلفا خا

 :المدعى عليه 

يشترط في الأعمال المدعي، لذا حيازة في أعمال لو تمت لأصبحت تعرضا ل وهو الشخص الذي يشرع

 :1التي يجب طلب وقفها بدعوى وقف الأعمال الجديدة أمران

 الأمر الأول:

فع م رستلزو الذي ي أن تكون الأعمال الجديدة قد بدأت ولم تتم لأنها لو تمت لوقع تعرض فعلا

وز له دة يجوقف الأعمال الجدي والقاضي في المواد المستعجلة قبل الفصل في دعوى ،وى منع التعرضدع

عمال درجة الأو هيةخبير تكون مهمته الانتقال إلى العين محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان ما ذبن

 ها.قفالجديدة المراد و

 الأمر الثاني:

ريكا شعتبر مدعى عليه وقعت في عقاره دون أي عقار آخر ويأن تكون هذه الأعمال التي بدأها ال

 .معه حتى وإن كانت الأعمال قد أقيمت على عقار الشريك المتواطئ ئللمدعى عليه من يتواط

 مدة وحكم دعوى وقف الأعمال الجديدة: /2-4-3

ا ، وإذتكون الحيازة جديرة بالحماية يجب أن ترفع خلال المدة المنصوص عليها قانونا حتى

 استوفيت جميع الشروط فإن المحكمة تصدر حكمها، وعليه يتعين توضيح ذلك.

 المدة التي ترفع خلالها دعوى وقف الأعمال الجديدة: أ/
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ة رفع دعوى وقف ضرورأنها نصت على نجد انون مدني ق 821بالرجوع إلى نص المادة 

الأعمال الجديدة خلال سنة من وقت البدء في هذه الأعمال، وإذا كانت أعمال متعاقبة سرت المدة وقت 

إلا انتظار تمام هذه الأعمال  يالبدء في أول عمل منها، وفي حالة انقضاء هذه المدة لا يبقى على المدع

م تسري ثهي مدة سقوط لا مدة تقادم ومن ة ومدة السن، عرض الفعلي لرفع دعوى منع التعرضلوقوع الت

 .1توقف ولا تتقطعولا  على غير كامل الأهلية والغائب

 الحكم في دعوى وقف الأعمال الجديدة: /ب

أن القاضي في دعوى وقف الأعمال  من القانون المدني يتضح 2الفقرة  821المادة  باستقراء

بها وإنما يقضي بوقف هذه الأعمال دون إزالتها، ولا يخلو الحال  ءلا يحكم بإزالة الأعمال التي بد الجديدة

 :2من أحد الأمرين

ع لمدعي بدفاويجوز للقاضي هنا أن يأمر ، المدعي على حق حكم بوقف الأعمال ذا رأى القاضي أنإ - 1 

عليه  ىعالمد كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعى عليه إذا ما صدر حكم نهائي في دعوى الملكية أثبت أن

يث حعلى الأعمال كان على غير أساس من حيث موضوع الحق لا من  يكان على حق، واعتراض المدع

 الحيازة.

ى الدعو ليس على حق لعدم توافر الشروط اللازمة فيقضي برفض يأما إذا رأى القاضي أن المدع - 2

المدعى  دفعها، ويمكن للقاضي أيضا فرض كفالة مناسبة يدعى عليه في الأعمال التي بدأهاواستمرار الم

أو  كلها ماله الأعوهنا جاز الحكم بإزالة هذ لفائدة المدعي،عليه تكون ضمانا للمدعي إذا صدر حكم نهائي 

 بعضها.

 حديث: تصنيف الدعوى وفقا للفقه ال المطلب الثاني/

تماد على الحماية القضائية المطلوبة، يتجه الفقه الحديث في تصنيف و تقسيم الدعاوى إلى الاع 

 فإذا كانت الدعاوى تهدف إلى الحصول على الحماية القضائية الموضوعية كنا بصدد الدعوى

طرق لكل ب التالموضوعية، و إذا كانت ترمي إلى الحماية المؤقتة فتسمى بالدعاوى الوقتية، و عليه وج

 نوع على النحو التالي:

 ضوعية: الفرع الأول/ الدعوى المو

يقصد بالدعوى الموضوعية تلك الدعوى التي ترمي إلى الحصول على حكم فاصل في موضوع  

، و من ثم فالحماية المطلوبة هي حماية مستقرة و دائمة لحقه، و تندرج ضمن 3النزاع يتعلق بأصل الحق

 هذه الدعوى، الدعوى التقريرية، الدعوى المنشئة، و كذا دعوى الالزام.

 الدعوى التقريرية: أولا/  
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يقصد بالدعوى التقريرية تلك الدعوى التي يقتصر فيها طلب المدعي على الاعتراف أو إنكار  

وجود الحق أو المركز القانوني، ومن ثم فهذه الدعوى لا ترمي إلى إلزام المدعى عليه بأداء عمل أو 

 .1ي أو المركز القانونيالامتناع عن أداء عمل، كما أنها لا ترمي إلى تغيير الحق الموضوع

، إما أن تكون ايجابية عندما تقضي بوجود جق أو مركز قانوني معين، 2والدعوى التقريرية لها صورتان

كتقرير وجود نسب، أو التقرير بالعلاقة التعاقدية، أو حق الارتفاق، ومن ثم فالحق موجود وما الحكم إلا 

 كتقرير لوجوده.

ي تنتهي ى التلحالة التي تقضي بعدم وجود حق أو مركز قانوني، كالدعوأما الصورة السلبية فتكون في ا

 بنفي وجود حق الارتفاق، أو دعوى التزوير الأصلية.

لى إحتاج و الحكم التقريري لا يقبل التنفيذ الجبري لأنه يحقق مصالح الخصوم بمجرد صدوره و لاي

 إجراءات لاحقة.

 ثانيا/ الدعوى المنشئة: 

السابقة فإن الدعوى المنشئة هي الدعوى التي يلتمس فيها المدعي الحكم  على خلاف الدعوى 

بإنشاء أو إنهاء أو تعديل في الحق أو مركز موضوعي، ومن ثم فإن الدعوى المنشئة يترتب عليها إحداث 

 .3تغيير قانوني في الحق أو المركز القانوني السابق

ج لتنفيذ جبري، لأنه يعبر عن طلب إحداث التغيير و الحكم الفاصل في الدعوى المنشئة هو حكم لا يحتا

 .4القانوني الذي يشبع بذاته مصالح الخصوم

 ثالثا/ دعوى الالزام:   

هي الدعوى التي يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، ومن  

، وكذلك دعوى الالزام بتسليم الشيء، و تطبيقاتها دعوى الوفاء بالدين أو دعوى التعويض عن الضرر

يتضح من خلال هذه الدعاوى ضرورة اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حال امتناع المدعى عليه التنفيذ 

 . 5طواعية

 الوقتية:  الحماية دعاوىالفرع الثاني/ 

ولا  على خلاف الدعاوى الأولى فإن الدعاوى الوقتية هي الدعاوى التي لا تمس بأصل الحق 

تفصل في النزاع القائم بين الطرفين، وبالتالي فهي ترمي إلى اتخاذ إجراءات أو تدابير وقتية تحفظية 

لحماية الحق إلى حين الفصل في أصل الحق والحكم بتوفير الحماية اللازمة المستقرة وهو أهم أوجه 

ية دعوى الحجز التحفظي، التفرقة بين الدعوى الموضوعية والدعوى الوقتية، ومن أهم الدعاوى الوقت

 . 6دعوى معاينة وإثبات حالة، دعوى فرض الحراسة القضائية
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و تبرز أهمية الدعوى الوقتية إلى جانب الدعوى الموضوعية التي يتطلب الفصل فيها التأني و اتخاذ 

كن الاجراءات اللازمة التي تطيل من أمد الفصل في الدعوى، إضافة إلى فحص الأدلة بكل دقة حتى يتم

القاضي من الفصل و توفير الحماية المقررة قانونا للحق الموضوعي، إلا أن الوصول لهذا الحكم المقرر 

للحماية قد يصبح بدون جدوى نتيجة طول الوقت الذي استغرق للوصول إليه، إما لضياع الحق نتيجة 

حققه الدعاوى الوقتية الخطر الذي كان يهدده و الذي يتطلب نوع من السرعة لدرء هذا الخطر و الذي ت

 .1بالحفاظ على الحق إلى غاية الوصول إلى الحماية الموضوعية

النحو  ا علىو على ضوء هذه الأهمية التي تكتسيها الدعاوى الوقتية يتعين التطرق لخصائصها و شروطه

 التالي.

 أولا/ خصائص الدعوى الوقتية:    

ها عن غيرها من الدعاوى الموضوعية تتميز الدعاوى الوقتية بمجموعة من الخصائص تميز 

  الأخرى، والتي حصرها الفقه في ثلاث خصائص وهي: 

 أ/ الدعوى الوقتية دعوى مساعدة: 

تتميز الدعوى الوقتية بأنها دعوى مساعدة لأنها ترمي إلى مساعدة الدعوى الموضوعية التي سيتم   

لحماية على ا الدعوى الوقتية لأجل الحصولأو تم رفعها إلا أنه لم يصدر بشأنها حكم، مما يتعين رفع 

 الوقتية التحفظية.

 ب/ الدعوى الوقتية دعوى مجردة:

فهي دعوى  دون المساس بأصل الحق، تم الفصل فيهاتتجلى هذه الخاصية في أن الدعوى الوقتية ي 

 يتم الفصل فيها بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي.

 الوقتية دعوى ذات أثر مؤقت:   ج/ الدعوى

تفيد هذه الخاصية أن الدعوى الوقتية لها أثر مؤقت لأنها ترمي إلى الوصول إلى حكم مؤقت يمتد  

ما كوضوع أثره إلى غاية صدور الحكم الموضوعي، كما يمكن للحكم المؤقت أن يغني عن رفع دعوى الم

ه من ما أنو الحكم القاضي بطرد المستأجر طالهو الحال في الحكم القاضي بوقف الأعمال الجديدة، أ

 الناحية الفعلية قد وفر حماية دائمة كما أنه يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ بناء عليه.

 ثانيا/ شروط الدعوى الوقتية:

لأجل رفع الدعوى الوقتية لابد من توافر شروط تضمن سلامة وصحة الإجراءات المتخذة مع  

 :2هذه الشروط هيحفظ جميع حقوق الأطراف، و

 :الاستعجال أ/
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الحماية الوقتية حيث يجعل الحماية يعد الركن الأساسي في الدعاوى الوقتية لأنه يبرر  

الحق أما الحماية الوقتية فهي مستعجلة بطبيعتها حيث لا يتعرض  ،الموضوعية غير كافية بسبب بطئها

صاحب الحق للضرر دون وجه حق وبالمقابل لا يتعرض الموضوعي للخطر المحدق به والذي يهدده 

 لذا فالاستعجال يفترض بحكم القانون. الذي قد يلحقه في حال الاعتداء على الحق

 الحق: ب/ عدم المساس بأصل

، لأن من ظاهر المستنداتاتخاذ تدابير وقائية تحفظية يتوصل إليها  لقاضيا مهمة معنى ذلك أن 

الوقتية لا يمكنه المساس بأصل الحق، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاص القاضي الفاصل في الدعوى 

 .المحكمة الموضوعية

 ج/ وجود محل للحماية القانونية:

يجب أن يكون محل الطلب الوقتي موجودا وله جدوى من الناحية العملية، فلا يمكن للقاضي  

قتية و هي الحماية المؤقتة للحق الأمور بإجراءات مستحيلة التنفيذ لأنها لا تحقق الغرض من الدعوى الو

 موضوع النزاع.

 وسائل ممارسة الدعوى القضائية: الثاني /  المبحث

لحصول على الحماية لأجل اسبق القول أن الدعوى هي الوسيلة التي منحها المشرع للأفراد 

القانون عدة وسائل ليه خول له إإقناع القضاء بأحقيته فيما يسعى ممارسة ذلك و، ولأمام القضاء القانونية

ان في إذا كثل ذلك في الطلبات، وفع الدعوى فتتماركان هو ذا سب مركزه القانوني في الدعوى، فإتتنوع ح

 مركز المدعى عليه فعليه نفي ما يدعيه المدعي عن طريق ما يعرف بالدفوع. 

 وعليه سنتناول الطلبات والدفوع على النحو التالي.

 ائية:الطلبات القضالمطلب الأول/ 

نظرا للأهمية التي تكتسيها الطلبات القضائية في استجابة الجهات القضائية لطلب الشخص في 

 آثارها.لماهية الطلبات القضائية ثم لا بد من التطرق توفير الحماية المقررة قانونا 

 ماهية الطلبات القضائية:  الفرع الأول/ 

 لأجل التعرف على الطلبات القضائية يتعين التطرق إلى تعريفها وتحديد انواعها: 

 تعريف الطلبات القضائية:أولا/ 

بالرغم من انعدام نص صريح يتناول تعريف الطلبات القضائية في قانون الإجراءات المدنية 

موضوع  صراحة على أن يتحددمن ذات القانون نجد أنها تنص  25والإدارية، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 

 دمها الخصوم في عريضة افتتاح دعوى ومذكرات الرد.قالنزاع بالادعاءات التي ي

عوى وكذلك دالالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح  هيوعليه فان الطلبات القضائية 

كون هذا الأخير له هذا المفهوم يتعلق بالتعريف الواسع للطلب القضائي،  مذكرات الرد، ويتضح أن

 معنيين أو مفهومين مفهوم واسع ومفهوم ضيق.
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 المفهوم الواسع للطلب القضائي:أ/ 

يعتبر الطلب القضائي بمفهومه الواسع رغبة كل طرف من أطراف الدعوى أمام المحكمة في 

 وهي: 1الحصول على حكم لصالحه، وهذا المفهوم يمتد ليطال ثلاث أنواع من الطلبات

 :الموضوعية الطلبات /1

ة لمحكمايعد طلبا موضوعيا متى كان صاحبه يرمي إلى تقرير حق وإلزام الخصم به، واستجابة 

ته علاق للطلبات الموضوعية متوقفة على إثبات الصفة لدى صاحب الطلب في تقديمها عن طريق إثبات

ريخ در بتاليا الصاالمحكمة الععلى سبيل المثال ما جاء في قرار نذكر ، وبالحق موضوع طلب الحماية

ت لامطتح اللمسافة المقررة قانونا لفالحق في رفع الدعوى لفرض احترام ا»القاضي بأن و 28/03/2001

 «.مخول للمالك فقط

 :طلبات إجرائية /2

ة أو خصومية. كوقف الئى إثارة مسألة من المسائل الاجرايعد الطلب اجرائيا إذا كان يرمي إل

ي بات فمجملها تكون طل في يهو ،و تأجيلها أو ضم الخصومات وفصلهاقطعها أو تركها أو سقوطها أ

 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 49شكل دفوع، طبقا للمادة 

 

 :طلبات إثبات /3

لى الحصول على دليل من الأدلة المنصوص عليها إن يرمي يعد الطلب متعلقا بالإثبات متى كا  

ماع قانونا، كطلب اجراء تحقيق في الدعوى، طلب سماع شهود حول واقعة قانونية معينة، طلب س

وتدخل  فيها الأطراف، طلب انتقال المحكمة للمعاينة، طلب تعيين خبير لإعداد خبرة في مسائل متنازع

 .الحاسمةضمن اختصاصه، طلب توجيه اليمين 

 المفهوم الضيق للطلبات القانونية:ب/ 

 لطلب القضائيلفإن المفهوم الضيق من قانون الاجراءات المنية والادارية  1فقرة 25طبقا للمادة 

ى صورة المدعي، والذي يعلن من خلاله رغبته في الحصول علمن يعبر عن المسلك الإيجابي المتخذ 

لك سما القانوني أو مركز قانوني، وتبعا لذلك فإن هذمعينة من صور الحماية القضائية، وذلك لحق 

وهي بهذا  الإيجابي هو الذي يميزه في الواقع عن الدفوع المقدمة من طرف المدعي عليه في الدعوى،

ل ف لأجتعبر عن مسلك دفاعي، كما يختلف الطلب القضائي عن المسائل الأخرى التي يقدمها الأطرا

 الفصل في الطلب الأصلي.

 أنواع الطلبات القضائية:ثانيا/ 

كما سبق التنويه عنه فإن الطلب القضائي هو ذلك العمل الاجرائي الذي يعلن به الشخص رغبته  

في الحصول على الحماية القانونية للحق المعتدى عليه أمام القضاء، والطلبات القضائية على أنواع قد 

 تكون طلبات أصلية، وقد تكون طلبات عارضة. 
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 الأصلية:أ/ الطلبات 

، خصومة لم تكن موجودة من قبل هي الطلبات التي تفتح بها الخصومة القضائية أو التي تنشأ 

والطلب الأصلي يرفع للمحكمة بورقة تسمى عريضة افتتاح الدعوى لذا تبدأ الخصومة به، كما أنه لا يتبع 

افها التي قد يطرأ عليها طلب آخر، كما أنه يحدد مبدئيا نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأطر

، و يطلق الطلب الأصلي أيضا مصطلح الطلب الأساسي أو الرئيسي 1تعديل عن طريق الطلبات العارضة

المقابل للطلب الاحتياطي الذي يمكن هو الآخر إدراجه في عريضة افتتاح الدعوى، ومن ثم فهو من جهة 

   بعد استبعاد الطلب الأساسي.يعد طلبا أصليا إلا أن المحكمة لا تنظر أو تفصل فيه إلا

كما أن الطلب الأصلي يمكن من خلاله معرفة نطاق الخصومة التي يقدم فيها المدعى عليه دفوعه، والجهة 

القضائية المختصة بالنظر فيه، وطالما أن الطلب الأصلي يدرج في العريضة الافتتاحية فإنه يرفع ويقدم 

استعمال الدعوى يكون بطلبات أصلية لذا أحاطها المشرع من طرف المدعي ضد المدعى عليه، كما أن 

بضمانات إجرائية وإعلان الخصم ومواعيد الحضور، وإن كان للأشخاص تقديم أي طلبات أصلية مهما 

كان موضوعها، إلا أنه قد توجد استثناءات تخرج عن هذا الأصل ومن ثم لا يمكن تقديمها إلا كطلبات 

 .2ر الأصليةعارضة ومثال ذلك دعوى التزوي

والجدير بالذكر أن للمدعي رفع دعوى واحدة بطلبات متعددة طالما أنه توجد صلة وارتباط بين هذه 

الطلبات تبرر للمحكمة النظر فيها مجتمعة، أما الحالة التي ينتفي فيها وجود هذا الارتباط فإن المحكمة 

فعت عدة طلبات أصلية مرتبطة فيما تقضي برفض الدعوى لعدم تحديد الطلب الأصلي، وذات الحكم إذا ر

 . 3بينها بدعاوى مستقلة فللمحكمة تجميع هذه الطلبات في خصومة واحدة للفصل فيها بحكم واحد

 ب/ الطلبات العارضة: 

يتحدد بحسب الأصل نطاق الخصومة القضائية بالطلب الأصلي من حيث موضوعها وسببها  

المذهب التقليدي عدم جواز تغيير موضوع الخصومة حتى لا وأشخاصها كما سبق التنويه عنه، لذا يرى 

وحتى يتمكن القاضي أيضا توجيه الدعوى  يفاجأ المدعى عليه بطلبات جديدة لم يهيأ دفاعه بشأنها،

ما يعيق السير في الخصومة وتأخير الفصل فيها من خلال تقديم الطلبات  دوالفصل فيها، ومن ثم استبعا

 .4الجديدة

ضاء ت القالأصل فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلبات جديدة تسهل على الخصوم وتوفر وق وإذا كان هذا

 صلي.ب الألأجل الفصل في النزاع من جميع جوانبه، شرط أن تكون هذه الطلبات متصلة ومرتبطة بالطل

يه عى علوعليه فإن الطلب العارض هو كل طلب يقدم أثناء سير الخصومة من المدعي في مواجهة المد

 يذأو الغير ال تسمى بالطلبات الإضافية، أو المدعى عليه في مواجهة المدعي وتسمى الطلبات المقابلة،و

عرف يطلب إدخاله في الخصومة اختيار، أو يكون إدخاله بطلب من الخصوم أو المحكمة وهو ما ي

 باختصام الغير. 

 طلبات المدعي العارضة )الطلبات الإضافية(:       /1 
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بالطلبات الإضافية تلك الطلبات التي يكون الهدف منها تعديل الطلبات الأصلية بالزيادة أو يقصد  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أن  25وهو ما أقره المشرع صراحة بموجب المادة  نالنقصا

الرخصة أيضا المشرع من خلال نص المادة يتضح جليا أنه لم يقصره على المدعي فقط، فقد أعطى هذه 

للمدعى عليه و هو ما تؤكده العبارة التالية" الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع 

من قانون  65بهدف تعديل طلباته الأصلية" و هو ما نص عليه المشرع الفرنسي من خلال المادة 

لمصطلحات إذ جاء في نص ، إلا أن المشرع الفرنسي كان أكثر حرصا على ضبط ا1الإجراءات المدنية

المادة أن الطلب الاضافي هو الطلب الذي يعدل به أحد الأطراف طلباته السابقة، في حين أن المشرع 

الجزائري عرفه على أنه الطلب الذي يعدل به أحد الأطراف الطلبات الأصلية، وكما سبق التوضيح أن 

 ه في عريضة افتتاح الدعوى.الطلبات الأصلية هي الطلبات التي يقدمها المدعي دون سوا

بات الأصلية المنوه عنه أعلاه يقصد الطلبات التي يمكن تعديلها هي الطل 25و المشرع في نص المادة 

ه، إلا النسبة لبصلية التي يقدمها المدعي و الطلبات المقابلة التي يقدمها المدعى عليها باعتبارها طلبات أ

الدعي  ن طرفواع الطلبات أن الطلبات الأصلية هي المقدمة مأن الثابت و المتعارف عليه في تحديد أن

على  فقط دون المدعى عليه، و من ثم كان من الصواب تعديل النص و ضبط المصطلح من خلال النص

 أن الطلب الاضافي هو الطلب الذي يعدل به الأطراف طلباتهم السابقة. 

عن الحالات التي يجوز تقديم الطلب  ويلاحظ من خلال ذات المادة أن المشرع الجزائري قد سكت

من  124الإضافي بشأنها، و إن كان من الناحية العملية يتوافق مع ما أورده المشرع المصري في المادة 

التي تنص على أن الطلب العارض هو الطلب الذي يتضمن تصحيح  2قانون المرافعات المدنية و التجارية

أو تبين بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو وتعديل الطلب الأصلي في مواجهة ما طرأ 

مترتبا عنه أو متصلا اتصالا لا يقبل التجزئة، و طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي، ما تأذن المحكمة 

 بتقديمه شرط أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.   

 :بلة()الطلبات المقا الطلبات العارضة المقدمة من طرف المدعى عليه /2

يد ي تحدعليه في الخصومة هو الرد على طلبات المدعي دون المشاركة ف ىالأصل أن دور المدع

لمدعى فاع لالنزاع أو تطوره من خلال الطلبات العارضة، إلا أن هناك حالات قد يترتب على موقف الد

إحداث  لأجل و هذاعليه أضرار تلحقه أو منفعة تفوته، لذلك أجاز له المشرع تقديم الطلبات العارضة، 

 التوازن بين أطراف الخصومة المدنية و تسمى هذه الطلبات بالطلبات المقابلة.

 في الأخير لصورها.لمقابلة ثم لشروطها وعليه يتعين التطرق لمفهوم الطلبات او

  تعريف الطلب المقابل: /2-1

التي يقدمها المدعى عليه يقصد بالطلبات المقابلة أو دعاوى المدعى عليه، تلك الطلبات العارضة 

عدم اقتصار دوره على ه أثناء سير الخصومة القضائية، وفي مواجهة المدعي للوصول إلى حكم لمصلحت

تقديم الدفوع التي يرمي من ورائها إلى رفض طلبات المدعي أو تأجيل الفصل فيها، و سميت بالطلبات 

                                                           
1- L'article 65 du Code de procédure civile français dispose que «Constitue une demande 

additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».  منشور على الموقع  
https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile.pdf    

، الجريدة الرسمية العدد 06/01/2420، المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية وفقا لآخر تعديل صادر في 1968لسنة  13قانون رقم  - 2

   https://alberonsy.com، منشور على الموقع: 09/05/1968المؤرخة في  19

https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile.pdf
https://alberonsy.com/
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ا بالادعاء المضاد، لأن المدعى عليه يخرج المقابلة لأنها تقابل طلبات المدعي الأصلية و تسمى أيض

 .1لب الأصليا عن نطاق الدعوى التي حددها الطبموجبه

يه غير فثير وجود هذه الطلبات دعاوى أخرى من المدعى عليه في مواجهة المدعي، و بالتالي تتو ي

مدعى  ل إلىحولمدعى عليه مدع في هذه الطلبات، و المدعي يتاكز القانونية للأطراف بحيث يصبح المرا

 عليه فرعي.

ون و الذي فقرة الخامسة من ذات القان 25المشرع الجزائري نص على الطلبات المقابلة في المادة و 

، خصمه عرفته بأنه الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعم

دفع و عن ال ة من الخصائص تجعلها تختلفالتعريف فإن الطلبات المقابلة تتميز بمجموعو على ضوء هذا 

 كذا الطلب الإضافي المقدم من طرف المدعي الأصلي.

و تختلف الطلبات المقابلة عن الدفوع التي يثيرها المدعى عليه و التي تعتبر موقفا دفاعيا منه، أما الطلبات 

أن الدفوع يرمي من ورائها هجوميا في مواجهة المدعي، كما دفاعيا والمقابلة فالمدعى عليه يتخذ موقفا 

المدعى عليه إلى رفض طلبات المدعي أو تأجيل الفصل فيها، أما الطلبات المقابلة فيرمي من ورائها 

 .2ه فقطارة دفوعثلا يمكنه تحصيله إذا ما اكتفى بإ، و الحكم له بشيء ةعنفمالمدعى عليه الحصول على 

 لاستئنافم جهة اتقديمها أما جوزيلا طرف المدعى عليه لمقدمة من المقابلة ا توالجدير بالذكر أن الطلبا

، أما فيما يتعلق يةالادارالمدنية ومن قانون الاجراءات  341لأول مرة ما عدا الطلبات التي حددتها المادة 

على  لمدعيبالاختلاف بين الطلبات المقابلة والطلبات الاضافية في أن هذه الأخيرة تقدم من طرف ا

تلين طرفين محل من الرة الطلبات المقابلة يجعإثاتي يقدمها المدعى عليه، كما أن المقابلة الخلاف الطلبات 

 فية.ور بالنسبة للطلبات الاضاثاحد، في حين أن هذه المسألة لا تن وآين قانونيين في لمركز

عن ذلك  الأصل أن الطلبات العارضة تستوجب ارتباطها بالطلب الأصلي، إلا أن الطلب المقابل قد يخرج

كما في حالة المقاصة القضائية، والعلة في ذلك مراعاة لموقف ومصلحة المدعى عليه الذي أجبر على 

الدخول في خصومة وتفاديا لإعسار المدعي إذا ما رفع المدعى عليه للمطالبة بحقه الذي في ذمة المدعي 

 .3بدعوى مستقلة

 شروط الطلبات المقابلة:  /2-2

 و هما:4قبول الطلبات المقابلة لا بد من توافر شرطين لأجل

عى المد يجب أن يكون الطلب المقابل صادر من المدعى عليه الأصلي، وفي حالة تعدد /الشرط الأول

لمدعى جوز ليفي حال تعدد المدعين م طلب مقابل في مواجهة المدعي، وعليهم يجوز لكل واحد منهم تقدي

 في مواجهة واحد منهم.عليه تقديم الطلب المقابل 

ا على بل مؤسسأن يكون الطلب المقاالطلب المقابل والطلب الاصلي أي وجود ارتباط بين  /الشرط الثاني

 ا معا.فيهم الذي يجيز الفصل الارتباط واقعة مثارة في عريضة افتتاح الدعوى، ويقصد بالارتباط هنا
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لذي لمقابل ااالطلب وبينهما وهما المقاصة القضائية، تطلب وجود علاقة ارتباط إلا أنه قد توجد حالتين لا ت

يكون فلعقد مثال ذلك عندما يكون الطلب الاصلي تنفيذ اصلية، ولأستغل كوسيلة دفاعية ضد الدعوى اي

لمقابل الطلب الطلب المقابل بطلان العقد، أو عندما يكون موضوع الطلب الأصلي ملكية الأرض، فيكون ا

 حق الارتفاق.

 الطلبات المقابلة: صور  /2-3

د ما ها لم تحدعلى الطلب القضائي إلا أنانون الإجراءات المدنية والادارية من ق 25نصت المادة 

 ابعة علىته الرما هو الأمر بالنسبة للقانون القديم الذي نص في ماد هي أنواع هذه الطلبات، على خلاف

أو  لأصليةعويض عن الضرر جراء الدعوى ابالتو بالمقاصة، ةأن الطلبات المقابلة هي طلبات المتعلق

ي تأذن لك التتالمتصلة بالدعوى الأصلية، يضاف إليها  طلبات العارضة المتعلقة بالدعاوىالناجم عن ال

 المحكمة للمدعي بتقديمها.  

 طلب المقاصة القضائية: /2-3-1

دم من طرف المدعي يتمثل طلب المقاصة القضائية في الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي المق

في عريضة افتتاح دعواه هو تحصيل الدين الذي في ذمة المدعى عليه، فيقوم هذا الأخر بتقديم طلب مقابل 

يطالب فيه تحصيل دينه الذي في ذمة المدعي فهنا نكون بصدد مقاصة قضائية، و نجد هذه المقاصة 

ن من المدعى عليه، فبالمقابل يجوز مبررها في أن المشرع و إن جاز للمدعي المطالبة بحقه في الدي

و  للمدعى عليه المطالبة بالدين الذي في ذمة المدعي، و هذا فيه اقتصاد للوقت و الاجراءات و النفقات

 .1تفاديا لصدور أحكام متناقضة

لا يمكن اعمالها إلا إذا كان موضوع كل من  قد تكون أيضا قانونية و التي لجدير بالذكر أن المقاصةو ا

الدينين نقود أو مثاليات متحدة في النوع و الجودة و كان كل منهما خال من المنازعة فيه، و مستحق الأداء 

 .2و ألا يضر إجراؤها بحقوق الغير و صالحا للمطالبة به أمام القضاء

 طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالدعوى الأصلية /2-3-2

طلب مقابل يرمي من خلاله الحصول على أن المدعى عليه يحق له التقدم بذهب الفقه إلى ي

محكمة الدعوى الأصلية هي الأقدر مرفوعة من طرف المدعي، و تعتبر تعويض جراء الدعوى الأصلية ال

في تقدير الضرر الذي وقع فيه المدعى عليه جراء الدعوى الكيدية التعسفية المرفوعة من طرف 

 .3دعيالم

 الطلبات العارضة المتصلة بالدعوى الأصلية: /2-3-3

يتحقق هذا النوع من الطلبات في الحالة التي يقدم فيها المدعي طلبه الأصلي للحصول على منفعة 

تالي يكون موضوع وبال ،لحصول على ذات المنفعةالى إلمدعى عليه بطلب مقابل يرمي معينة فيتقدم ا

فهما متصلان ولا يقبلان التجزئة، ونجد من تطبيقات ذلك في الحالة التي يقدم بالتالي الطلبين واحد، و

المدعي طلب أصلي يرمي من ورائه التقرير بملكية قطعة أرض، فيتقدم المدعى عليه بطلب مقابل يلتمس 
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، ويرمي قبول هذه الطلبات بصورة عارضة تفادي صدور أحكام قضائية فيه تقرير ملكية ذات القطعة

 .1ة بشأن نزاعات مرتبطة ببعضهامتناقض

 :التدخل في الخصومة /3

س وق قد تمالحق إن تداخل العلاقات القانونية وتشابكها جعل من الأحكام القضائية الصادرة لحماية

عن  لدفاعبحقوق الغير ومصالحهم المختلفة مما يلحق بهم أضرار يصعب تداركها إن لم يتم تدخلهم ل

دخل في ل التر الخارج عن الخصومة ليس مفتوحا دائما أمام الغير مما يجعحقوقهم كما أن اعتراض الغي

 الخصومة هو الطريق الأسلم لذلك.

ل ام أووالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى نص على التدخل في الخصومة سواء أكان أم

حددة مءات ، وفق إجرادرجة أو أمام جهة الاستئناف اختياريا أو وجوبيا، مع ضرورة توافر شروط لذلك

 بريا لذاجل أو مسبقا، وعليه يتعين التطرق هنا إلى صور التدخل الذي قد يكون اختياريا بإرادة المتدخ

إجراءات روط ويطلق على الأول بالتدخل أما الثاني فيطلق عليه اختصام الغير أو الادخال، مع تحديد ش

 كل نوع منه على النحو التالي:

 ري: التدخل الاختيا /3-1

يقصد بالتدخل الاختياري طلب شخص من الغير الانضمام إلى الدعوى ليصبح طرفا في 

الخصومة القائمة بإرادته واختياره، لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة 

 .2أو محلها طالبا الحكم له به، أو لكي ينظم لأحد أطرافها

 التدخل الاختياري:  أنواع /3-1-1

لأحد  نضمامأن التدخل يكون إما بالارج أعلاه للتدخل الاختياري يتضح وعلى ضوء التعريف المد

ه في ، وإما للمطالبة بحق خاص ليمامة نظره وهو ما يعرف بالتدخل الانضوجه مالخصوم لأجل دع

ليه ل الاختصامي، وعمواجهة أطراف الدعوى ومرتبط بموضوع الخصومة وهو ما يطلق عليه بالتدخ

 يستوجب التطرق لكل نوع على النحو التالي: 

 (:الفرعي) التدخل الانضماميأ/ 

عم دالذي ينظم فيه الغير لأحد الخصوم من أجل  الفرعي هو التدخل التدخلعنه فكما سبق التنويه 

و بالتالي يكون للمتدخل مصلحة  ،وجهة نظره في الدعوى، و هذا لأجل حماية مصالحه على المدى البعيد

ق حالة فيها التزام بالضمان على عاتتستند إلى دفع ضرر محتمل الوقوع، و يتحقق هذا النوع في كل 

انون إجراءات مدنية و ق 198و المشرع الجزائري تناول هذا النوع من التدخل من خلال المادة  3المتدخل،

رفه بأنه التدخل الذي يدعم فيه الغير ادعاءات الخصوم في عو أطلق عليه تسمية التدخل الفرعي و إدارية 
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الدعوى، و لا يقبل إلا إذا كان للمتدخل مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم، ويذكر 

 .1كمثال عن ذلك التماس المتدخل طرد محتل لمساحة من الأجزاء المشتركة يملك فيها شقة رفقة المدعي

 الأصلي:  التدخل الاختصاميب/ 

التي نصت  من ذات القانون 197تناول المشرع الجزائري هذا النوع من التدخل من خلال المادة 

خرى، ف الأعلى أن التدخل الأصلي هو تدخل الغير للدفاع عن حقوقه ومصالحه بصفة مستقلة عن الأطرا

 ومن ثم فهو يهاجم طرفي الخصومة بطلب يرتبط بالدعوى الأصلية.

في  ملكيةدعوى ملكية على أحد الشركاء على الشيوع قد يتدخل شريك آخر للمطالبة ب ومثال ذلك رفع

 مواجهة الطرفين.

 شروط التدخل الاختياري:   /3-1-2

 : 2يشترط لقبول التدخل في الدعوى ما يلي

 أن يكون المتدخل من الغير:أ/ 

 أو يمثل شخصا آخر ممن كان طرفا في الخصومة،هذا الشرط واضح وبديهي فلا يقبل التدخل   

 صومة.بالنسبة لناقص الأهلية، وعليه فإن التدخل يكون لمن لم يكن طرفا في الخ لكما هو الحا

 ون للمتدخل صفة ومصلحة في التدخل:ب/ أن يك

ن المشرع أالفقرة الثانية نجد انون الإجراءات المدنية والإدارية ق 194على ضوء نص المادة 

انون في ها القا ما يتوافق مع الشروط التي يتطلبذلمصلحة في المتدخل، وهلصفة واااشترط صراحة توافر 

 جميع الطلبات سواء كانت أصلية أو عارضة.

 :(أمام أحد درجتي التقاضيأثناء الخصومة ) ج/ أن يكون التدخل

في  رجة أودالمشرع من خلال المادة المذكورة أعلاه صراحة على أن التدخل يكون أمام أول نص     

نقض هة الجمن ثم لا يجوز التدخل أمام ان التدخل اختياريا أو وجوبيا، ومرحلة الاستئناف وسواء ك

التي  ةلإلا في الحا المحكمة العليا كما أكدت ذات المادة أن التدخل لا يقبل أمام جهة الإحالة بعد النقض،

  .يتضمن فيها قرار الإحالة خلاف ذلك

 ن التدخل وموضوع الدعوى: د/ أن يكون هناك ارتباط حقيقي بي

ن يتقدم لمتدخل أيشترط لقبول التدخل أن يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم، فلا يمكن ل   

 علىادعاءات غير مرتبطة بموضوع الدعوى، لأن ذلك يعتبر دعوى جديدة غير معروضة من قبل ب

ن ذات م 195رع في المادة له المشهو ما تناوإجراءات حددها القانون، و المحكمة يستوجب عرضها

 .القانون

 : إجراءات التدخل الاختياري /3-1-3

المذكورة أعلاه وفق إجراءات رفع الدعوى القضائية ابتداء من المادة  194يتم التدخل طبقا للمادة 

وفي وما يليها،  18وما يليها من ذات القانون، والتكليف بالحضور حسب الأوضاع المقررة في المواد  14

                                                           
 .43بربارة، مرجع سابق، ص عبد الرحمن،  - 1
 .249مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  - 2



49 
 

حال قبول المحكمة طلب التدخل، يصبح المتدخل خصما في الدعوى له كل الحقوق المقررة للخصوم من 

ابداء دفوع و تقديم طلبات و الطعن في الحكم الصادر في الدعوى، إلا أنه في حال تنازل المدعي عن 

ان التدخل هجوميا أو دعواه أو وقوع صلح بين الأطراف الأصلية، فإن حق المتدخل لا يتأثر بذلك إذا ك

 .1أصليا

 التدخل الوجوبي:  /3-2  

ل لمتدخيطلق عليه عادة بالإدخال في الخصومة، و هو على خلاف التدخل الذي يكون بإرادة ا

لسواء اعلى  الذي له مصلحة في ذلك، فإن التدخل الوجوبي يكون بناء على طلب المدعي أو المدعى عليه

ة و مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده حسب الماد الذي يرى من مصلحته ادخال الغير

بول ألة قمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و جعل الحكم الصادر حجة عليه و يخضع مس 199

ر لة سيالادخال للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها سلطة رفضه إذا تبين أن الغرض منه هو عرق

 لى ذلكالادخال من طرف الخصوم قبل قفل باب المرافعة كما نصت عالخصومة و يشترط أن يقدم طلب 

 من ذات القانون. 200صراحة المادة 

ع لى الشيوكاء عومن أمثلة اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم المطالبة بالملكية التي يرفعها أحد الشر

 في مواجهة شريك آخر، مع ادخال باقي من الشركاء.

مقدم من طرف الخصوم يمكن للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أحد الخصوم إلى جانب طلب الادخال ال

عند الاقتضاء تحت الغرامة التهديدية بإدخال من ترى ان إدخاله مفيدا لحسن سير العدالة واظهار الحقيقة، 

م ومن ثم فإن الادخال هنا لمصلحة العدالة لأن المحكمة ترى أن الحق المدعى به ملك لشخص من الغير وت

رفع الدعوى في غفلة منه ولم يبلغ بها ولم يتدخل اختصاميا أو أصليا في مواجهة الطرفين الأصليين 

 . 2كالدعوى المرفوعة لأجل القسمة ذكر فيها الذكور دون الاناث

 تقديم وثيقة أو مستند موجود تحت يدهفيتجلى في إلزام المحكمة الغير ب أما ادخال الغير لإظهار الحقيقة

 رفي حل النزاع أو مساعدة أحد الخصوم إذا اتضح للقاضي حاجة الخصم لهذه المساعدة لاظها مفيد

 .3الحقيقة

 أثر ادخال الغير:  /3-3

 يختلف أثر ادخال الغير بالنظر إلى الغرض منه:

لحكم افإذا كان الغرض من الادخال هو اظهار الحقيقة فإن الشخص المدخل في الخصام لا يكون  -

 وضوعملى الحقيقة عليه أو حجة له لأن الغرض كان الحصول على مستند مفيد للوصول إ ةالصادر حج

 تحت يده.

أما إذا كان الادخال بغرض تحقيق العدالة فإن الحكم الصادر يكون حجة على كل من تمسه الدعوى  -

 4التزامات أطراف الدعوى.ر طرفا في الخصومة له كافة حقوق وويكون الغي
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 ادخال الضامن:   /3-4

، بإدخاله في الخصومة القضائية خص الضامن بنصوص خاصة فيما يتعلق يلاحظ أن المشرع

ات انون الإجراءمن ق 203من صور الادخال الوجوبي وهو ما نصت عليه صراحة المادة  هاعتبرو

هو ن ولضاماوم ضد ي يمارسه أحد الخصالادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي الذ المدنية والادارية

نه التي م 82 ما كان منصوص عليه في القانون القديم خاصة المادةيعد خروجا على معظم التشريعات و ما

 لخصوم.اأحد  كانت تلزم الضامن بالتدخل في الخصومة، أما النص الجديد فإدخاله إلزام ملقى على عاتق

 لضامنالوجوبي، لأجل الحكم على خل ااستعمال للتدل الضامن الحالة الأكثر تداولا ويشكل إدخاو

ن خصوم ملجديد بضرورة منح أجل لللكن المشرع أضاف في القانون ا ،في مواجهتهالحكم الاحتجاج بو

من ذات  205ما المادة ، أجلمن ولا يستأنف السير في الخصومة إلا بعد انقضاء الأجل ادخال الضاأ

 تقديم دفوعه. القانون فنصت على منح القاضي أجل للضامن من أجل

لدعوى ما واحد يشمل الفصل في اأن يصدر حك ذات القانونمن  206ويمكن للقاضي من خلال المادة 

 في كل طلب بصفة مستقلة.   إلا إذا ادعت الضرورة الفصل  وطلب الضمان صليةالأ

 الدفوع القانونية:المطلب الثاني/ 

دفاعية، و عليه فإن الدفع في مفهومه العام إذا كانت الطلبات وسيلة هجوم فإن الدفوع هي وسيلة 

و يستعين به للرد على ادعاءات خصمه لأجل استبعادها و عدم  أمام المحكمة كل ما يستعمله الخصم

أو الاستجابة لها من طرف المحكمة، و يستوي أن تكون هذه الدفوع قد وجهت للدعوى أو الخصومة 

و تعرف بالدفوع الموضوعية أو توجه  إلى أصل الحق وجهو هي الدفوع الشكلية، و قد ت إجراءاتهابعض 

   .1إلى الحق في الدعوى و إنكار حق الخصم في استعمال الدعوى و تعرف بالدفوع بعدم القبول

 شروطه:تعريف الدفع و /الفرع الأول 

سائل ومن وسيلة خر لآلممارسة الدعوى فإن الدفع هو ا إلى جانب الطلبات القضائية كوسيلة

 ما هي من ثم فما هو الدفع وفيه ما يشترط في الدعوى من صفة ومصلحة، ويشترط ة الدعوى وممارس

 شروطه؟

 تعريف الدفع: /ولاأ

 2يعرف الدفع بأنه:" جواب الخصم على ادعاءات خصمه بقصد تفادي الحكم له بما يدعيه".

سيلة وع فهو هجومية، أما الدفخير وسيلة لأعن الطلب القضائي في كون هذا ا و عليه فإن الدفع يختلف

لحكم المدعي، و عدم دحض طلبات ا المدعى عليه هجومية و دفاعية في ذات الوقت، يرمي من ورائه

 ، أو على الأقل تأجيل الحكم له، و في نفس الوقت حماية حقه بواسطة القضاء.تهلمصلح
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ت في دعاءاتقدم بطلبات و ا و إذا كان الأصل أن الدفوع قررت للمدعى عليه في مواجهة المدعي الذي

ن أجل مائية عريضة افتتاح دعواه، إلا أنه يمكن للمدعي أيضا أن يقدم دفوعا إلى جانب الطلبات القض

 استبعاد دفوع المدعى عليه و عدم الالتفات لها و بالتالي الاستجابة لطلبات المدعي.

 شروط قبول الدفع:ثانيا/ 

ط الواجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية على الشرومن  13نص المشرع من خلال المادة 

هل هي  وبوله، قور التساؤل هل هذه الشروط يتطلبها الدفع لأجل يثرها لأجل قبول الدعوى، و من ثم تواف

 كافية وحدها أم أن قبول الدفوع يتطلب توافر شروط أخرى.

ن أي نص ماليا خت المدنية و الادارية جاء سكت المشرع الجزائري في هذه المسألة إذ أن قانون الاجراءا

ل ن خلابذلك، إلا أنه بالرجوع إلى بعض التشريعات الاخرى كالتشريع المصري مثلا نجد أنه نص م

أقرها  لحة قائمةمن قانون المرافعات على أنه:" لا يقبل أي طلب أو دفع ما لم يكن لصاحبه مص 03المادة 

 القانون".

المنوه عنها أعلاه والقول أن قبول  13لا يوجد ما يمنع من تطبيق نص المادة على ضوء ما تقدم فإنه و

، و عليه يتعين التطرق الدفع يتطلب توافر شروط منها المصلحة و الصفة إلى جانب شروط أخرى

 :1لشروط الدفع على النحو التالي

 أن يكون الدفع قانونيا: /أ

 وضوعيمضوعه التمسك بحق أو مركز قانوني و يقصد بالدفع القانوني هو الدفع الذي يكون مو

 أو إجرائي يحميه القانون.

 أن يكون الدفع جوهريا: /ب

وضوع يشترط لقبول الدفع أن يكون منصبا على مسألة جوهرية، أي أن يكون مؤثرا إما في م

 بر عنيع لمعنىالدعوى، و إما في إجراءاتها بحيث يترتب على صحته تغيير وجه الحكم فيها، و هو بهذا ا

غير  ق بمسألةمتعل المصلحة القائمة، و بالتالي إذا كان الدفع غير مؤثر في الدعوى أو إجراءاتها فهو دفع

 ليه.إيتعين استبعاده و عدم الالتفات  جوهرية، مما

 ارة الدفع:ثالمصلحة في اقيام الصفة و/ج

ه لمن خول ل خصم الذي أثاره مصلحة شخصية و مباشرة أولللقبول الدفع يشترط أن يكون 

ان ن سواء كلقانواارة الدفع طبقا لما نص عليه ثيشترط أن تكون له صفة أيضا في إ القانون حق تمثيله كما

 الدفع موضوعيا أو إجرائيا.

 عدم سقوط الحق في إثارته: /4

حتى يكون الدفع مقبولا لابد من توافر شرط خاص بالإضافة إلى الشروط العامة السابقة ذكرها و 

ل في عدم سقوط الحق في إثارته، أي أنه لم يسقط الحق في مباشرته بسبب تجاوز الحدود القانونية، المتمث
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انون من ق 50و نذكر من ذلك ضرورة إثارة الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية طبقا للمادة 

 .تنازل صاحبه عنه صراحة أو ضمنيا أو ،الاجراءات المدنية و الادارية

 أنواع الدفوع /الفرع الثاني

سائل في و نظم المشرع الجزائري الدفوع من خلال الباب الثالث من الكتاب الأول، تحت عنوان"

 49ها في المواد كذا الدفوع الشكلية مع صور، و48ل المادة الدفاع"، إذ تناول الدفوع الموضوعية من خلا

لاجراءات المدنية من قانون ا 69إلى  67، أما الدفع بعدم القبول فتناوله المشرع من خلال المواد 66إلى 

ارتها، ت إثكذا وقيث نظامها القانوني، الإجرائي، ووالادارية، وهذه الأنواع من الدفوع تختلف من ح

 حجية الحكم الصادر بشأنها.المحكمة في اثارتها ووسلطة 

 الدفوع الموضوعية: /أولا

نية و دت المواحدة في قانون الاجراءاتناول المشرع الجزائري الدفوع الموضوعية من خلال مادة 

و على النح لذلك ين حدد المقصود منها، و نظامها القانوني لذا يتعين التطرقأ 48الادارية و هي المادة 

 التالي:

 تعريف الدفوع الموضوعية:أ/ 

سيلة تهدف إلى دحض ادعاءات المذكورة أعلاه الدفوع الموضوعية بأنها و 48عرفت المادة 

من الناحية الفقهية فيعرف الدفع الموضوعي بأنه:" وسيلة الدفاع التي يستعملها المدعى عليه  ما، أالخصم

الدفع الذي يوجه إلى الحق الموضوعي لأجل "لإثبات عدم صحة ادعاء خصمه"، كما عرف أيضا بأنه 

 .1"الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا

 ومدعي صاحبه في حال قبوله رفض طلبات ال و عليه فالدفوع الموضوعية هي كل دفع يرمي من ورائه

 من ثم فهي عديد و لا يمكن حصرها.

 أنواع الدفوع الموضوعية: /ب

ات طلب ستبعادعلى الرغم من أن مفهوم الدفوع الموضوعية كل ما يقدمه الخصم لأجل دحض أو ا

يجابية فوع ادفهناك لا تحصى، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى نوعين، ، وهي لا تعد وخرلآوادعاءات الخصم ا

 وأخرى سلبية.

 الدفوع الإيجابية:  /1

تتمثل الدفوع الايجابية في الدفوع التي يقدمها الخصم و التي تؤكد واقعة معينة تكون مانعة أو 

 و يكون عبء الإثبات في هذا النوع يذي يرمي من ورائه رفض دعوى المدعمنهية للحق المدعى به و ال

ثاره، و من أمثلة الدفوع المانعة كما سبق توضيحه أعلاه بطلان العقد أم الذي من الدفوع على عاتق الخص

 .2لعدم مشروعية السبب، أما الدفوع المنهية كما هو الشأن في الوفاء أو المقاصة
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 الدفوع السلبية:  /2

أو ة، هي الدفوع التي يقتصر فيها الخصم على انكار الواقعة المدعى بها أو انكار أثرها القانوني

وفي هذا النوع من الدفوع فإن الخصم الذي أثاره غير ملزم بالإثبات،  إنكار الخطأ الموجب للمسؤولية،

وإنما على الطرف الذي تقدم بواقعة معينة يقع عليه عبء الإثبات، ومن أمثلتها إنكار التزام البائع في 

 .1الضمان في العقد المبرم بين الطرفين في دعوى الضمان

 

 الاشخاص الذين لهم حق التمسك بالدفع: من حيث  /3

موضوعية لا تتعلق إلى دفوع  اعلى من لهم الحق في اثارته تقسم الدفوع الموضوعية بالاعتماد

 .2بالنظام العام و دفوع موضوعي متعلقة بالنظام العام

 :ع الموضوعي بمعناه الضيقالدف /3-1

انعة واقعة م تأكيد التي يقدمها المدعى عليه لأجليتوافق هذا النوع من الدفوع مع الدفوع الإيجابية 

ي التو عى عليهالمد لا ترتب أثارها القانوني إلا إذا أثارها أو منهية للواقعة المدعى بها من قبل المدعي

رفض  شأنها رفض الدعوى في حال التمسك بها، أما إذا لم يتمسك بها فليس منالحكم برمي من ورائها ي

 أو المقاصة أو التقادم. من أمثلتها الدفع بالغلطليها والدعوى بناء ع

 الموضوعية المتعلقة بالنظام العام:الدفوع  /3-2

ات المستند ها فيتتمثل في الدفوع التي يثيرها القاضي أو المحكمة من تلقاء نفسها، و التي قدمت ل

فت ضي، أو لللقا على تقديمهاالمرفقة، و لم يقم المدعى عليه بإثارتها و التمسك بها و إنما يقتصر دوره 

 نظره إليها مثل الدفع بالوفاء أو عدم مشروعية السبب في العقد.

نازل في ل التو على ضوء هذا التقسيم يتضح أن التفرقة بينهما تكمن في أن الدفوع بالمعنى الضيق تقب

 حين أن الدفوع الأخرى لا تقبل التنازل.

 على خلاف النوع الثاني التي لا تتقادم.كما أن النوع الأول يخضع لنظام التقادم 

 النظام الإجرائي للدفوع الموضوعية: /ج

ي حكم فتخضع الدفوع الموضوعية باعتبارها موجهة إلى الحق موضوع الدعوى لنظام اجرائي يت

لنحو لك على اذها و اثارتها و وقت الادلاء بها، و كذا سلطة المحكمة في اثارتها، و حجية الحكم الفاصل في

 التالي:

 الوقت المحدد لتقديم الدفوع الموضوعية: /1

على خلاف سكوت المشرع في قانون الاجراءات المدنية عن وقت الادلاء بالدفوع الموضوعية 

الادارية على ابداء و تقديم من قانون الاجراءات المدنية و 48فإن المشرع نص صراحة من خلال المادة 
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باعتباره  1عليها الدعوى، و لو لأول مرة أمام المجلس القضائي الدفوع الموضوعية في أي مرحلة كانت

دون الاخرى، فهذا لا يمنع  اهافصلت المحكمة بالاعتماد على احد درجة ثانية من درجات التقاضي، فإذا

 حالة إلى محكمة الدرجة الأولى.لإجلس من مناقشة هذه الدفوع دون االم

وز ، فيجليه، ليس تنازل ضمني عن باقي الدفوع الاخرىكما أن إثارة بعض الدفوع من طرف المدعى ع

 اع.في أي مرحلة تكون عليه الدعوى و هو ما تقتضيه قواعد العدالة و حقوق الدف اله اثارته

مام المجلس القضائي، فإن أالدفوع الموضوعية حتى لأول مرة  و اذا كان المقرر قانونا جواز اثارة

محكمة قانون و ليست مام المحكمة العليا باعتبارها أكان يمكن اثارتها لأول مرة التساؤل يثور حول ما إذا 

ما تعلق إلا المحكمة العليا لأول مرة أمام  ز اثارتهاويجيذهب الغالبية إلى أنه لا  و موضوع،أمحكمة وقائع 

 .2منها بالنظام العام

 سلطة المحكمة في اثارة الدفوع الموضوعية: /2

ة الموضوع لدفوعقاضي يلعب دورا سلبيا ومن ثم لا يجوز له اثارة االد القاضي، فتطبيقا لمبدأ حيا

إذا  لموضوعيةفوع امن تلقاء نفسه، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة فإن القانون أجاز للقاضي اثارة الد

في الشكل تستو لم ار إذلمتعلقة بنقل ملكية العقاكانت تتعلق بالنظام العام، كما هو الحال في بطلان العقود ا

 قانون المدني.المن  1مكرر  324رسمي تطبيقا للمادة ال

 حجية الحكم الصادر في الدفوع الموضوعية: /د

وز حيموضوع الحق المتنازع فيه، و الدفع الموضوعي حكما فاصلا في  يعد الحكم الفاصل في

اع أمام المحكمة، و من ثم فإن حجية الأمر المقضي فيه، و عليه لا يجوز للأطراف اعادة طرح ذات النز

يستنفذ ولاية المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى، و لا يبقى أمام الأطراف إلا الطعن في  يالدفع الموضوع

 .3الحكم بالطرق التي قررها القانون

 الدفوع الشكلية: /ثانيا

قانون الإجراءات من  66إلى  49تناول المشرع الدفوع الشكلية أو الإجرائية من خلال المواد    

طرق توجب التيه يسالمدنية و الإدارية، إذ حدد المقصود منها و نظامها القانوني ثم صورها المختلفة و عل

 لهذه العناصر على النحو التالي:

 تعريف الدفوع الشكلية: /أ

 عهايعرف الفقه الدفوع الشكلية بأنها الدفوع التي توجه إلى إجراءات الدعوى، سواء عن طريق رف

بغرض استصدار حكم يؤدي إلى تأخير الفصل فيها، أو ينتهي  ،هابأو السير فيها، أو الاختصاص 

الخصومة قبل الدخول فيها و دون الخوض في موضوعها و هناك من عرفها بأنها الوسيلة التي يطعن بها 

 4الخصم في صحة الخصومة أو في الاجراءات المكونة لها.
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من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بأنها كل وسيلة  49طبقا للمادة أما المشرع الجزائري فعرفها 

 تهدف إلى التصريح بعدم صحة الاجراءات أو انقضائها أو وقفها.

و إذا كانت الدفوع الشكلية تنصب عادة على إجراءات الخصومة، فهي تستمد من القانون الإجرائي و لا 

 بعدم الاختصاص، الدفع المتعلق بصحة التبليغ....إلخ. دخل لإرادة الخصوم في ذلك، و منها الدفع

 شروط قبول الدفوع الإجرائية: /ب

على غرار الدفوع الموضوعية فإن الدفوع الشكلية تتطلب توافر شروط حتى يمكن قبولها و 

 اعتمادها في صدور الحكم القضائي و هي:

 وجود إخلال بقاعدة إجرائية: /1

ون الإجرائي، ويفيد ن الدفوع الإجرائية تستمد من القانأالشرط بديهيا لأنه سبق القول و يعد هذا

حد أطراف الدعوى لقاعدة إجرائية ينص عليها القانون ويرتب جزاء عن مخالفتها، بغض أذلك مخالفة 

 يلحق ضرر.لم النظر عما إذا كان الطرف المتمسك به لحقه أو 

 وجود مصلحة في الدفع: /2

لف المصلحة التي عليه تخالدفوع الشكلية، ممن قرر لهم القانون مصلحة في ذلك، و ءدابق إيتعل

يتعلق  ة التي يكون فيها الدفع الإجرائيما عدا الحال ا،تعود بالفائدة على المتمسك به يسقط حقه في اثارته

 تلقاء نفسها.ارته من أي طرف كان كما يجوز للمحكمة اثارته من ثإذ يجوز إ ،بالنظام العام

 تصنيف الدفوع الشكلية: /ج

على أربع فئات من  60إلى المادة  51الادارية من خلال المواد نص قانون الاجراءات المدنية و

الدفوع الشكلية، وهي الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، الدفع بوحدة الموضوع والارتباط، الدفع بإرجاء 

 يه على كل فئة على النحو التالي:الفصل، الدفع بالبطلان، وعليه وجب التنو

 الدفع بعدم الاختصاص: /1

يقصد بالدفع بعدم الاختصاص إخراج النزاع من ولاية المحكمة المعروض أمامها، أو أن الدعوى 

 عرضت على محكمة لا تختص بالنظر فيها طبقا لقواعد الاختصاص.

ا قبل التصدي للموضوع، أي أنه يجب و الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الشكلية التي يستوجب اثارته

إبداء الدفوع الشكلية في وقت واحد و إن كان هذا الأمر يصدق على الدفوع الشكلية، إلا أن الأمر يختلف 

لدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام إذ يجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى بعد بالنسبة ل

نصت عليه الاختصاص النوعي الذي  مدم القبول، و نذكر في ذلك الدفع بعدالدفوع الموضوعية و الدفع بع

 51، و هذا ما جعل المشرع الجزائري ينوه في المادة قانون الاجراءات المدنية و الادارية من 36المادة 

من ذات  50دة على الاختصاص الإقليمي دون الاختصاص النوعي و هذا تماشيا مع ما نص عليه في الما

الذي جعل من الدفوع الشكلية هي الدفوع التي يجب إثارتها دفعة واحدة قبل أي دفع في الموضوع  ونالقان

 و دفع بعدم القبول، و هذا تحت طائلة عدم قبولها.أ
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 وليه، الإقليمي الذي نص عليه المشرع كدفع شكلي قرر لمصلحة المدعى ع بعدم الاختصاص و الدفع

لمصلحة افر اضرورة تو معو إثارته بعد رفع دعواه، و هو ما يتوافق بالتالي لا يجوز للمدعي التمسك أ

ليه، و عمدعى التي يقررها القانون في الدفع الشكلي، كما يجوز التنازل عنه و عدم اثارته من طرف ال

 بالتالي فالمحكمة تصبح ملزمة بالفصل في موضوع النزاع ما لم توجد دفوع شكلية أخرى.

ات المدنية و انون الاجراءمن ق 52وضوع حسب المادة لدفع الشكلي فإن قاضي المأما بالنسبة للحكم في ا

ليقضي  موضوع، بين خيارين إما أن يبث في مسألة الاختصاص، و إما أن يضم هذا الدفع إلى الالادارية

 عي.النو بحكم واحد، دون أن يعد ذلك رفض ضمني للدفع الشكلي، و هو ذات الحكم بالنسبة للاختصاص

م كم بعدصدرت حأمام هذه المحكمة فقط التي أوز الحجية ححجية الحكم بعدم الاختصاص فهو ي عن ماأ

ف لأطراو من ثم لا يجوز اعادة طرح ذات النزاع من حيث المحل و السبب و ا الاقليمي، الاختصاص

 أمام محكمة أخرى مختصة. النزاع أمامها، إلا أن ذلك لا يمنع من رفع

 ضوع والارتباط:الدفع بوحدة المو /2

القانون بالدفع بوحدة الموضوع والارتباط  من ذات 55و 53اعتد المشرع أيضا من خلال المادة  

 يتعين توضيحها على التالي: كدفع شكلي، لذا

 وحدة الموضوع: /2-1

جة في من نفس الدرع أمام جهتين قضائيتين مختصتين ويقصد بوحدة الموضوع رفع ذات النزا

، ونذكر على سبيل المثال قيام انون الاجراءات المدنية والاداريةمن ق 53طبقا للمادة هذا وقت واحد، و

لشركة قبل البدء في النشاط اسيس تأن مستقلين للمطالبة بفسخ عقد عضوين لنفس الشركة برفع دعويي

لقسم أمام ا الأخرىمام القسم المدني على أساس أن النزاع يتعلق بفسخ عقد توثيقي، وأحداهما تكون إ

    .1التجاري لكون التصرف بين تاجرين

رة تخلي من ذات القانون نص على ضرو 54وإذا ما قامت وحدة الموضوع فإن المشرع من خلال المادة 

 ذلك. لخصوماالجهة القضائية الأخيرة التي رفع أمامها النزاع إلى الجهة القضائية الأخرى متى طلب 

 حالة الارتباط: /2-2

ال وجود علاقة ، في حانون الاجراءات المدنية والاداريةمن ق 55تباط طبقا للمادة تقوم حالة الار

 مختلفة، ضائيةقة بين عدة قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات وثيق

حكام دور أحسن سير العدالة النظر فيها معا أمام ذات الجهة القضائية تفاديا لصتقتضي المصلحة وو

 قضائية متناقضة.

 عليه يتضح من خلال نص المادة أن الارتباط على نوعين:و

هة ت الجفي الحالة التي توجد فيها علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة أمام ذا -

 القضائية.

 في حال وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام جهات قضائية مختلفة. -
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خر جهة آخلي ت، نصت على ضرورة ذات القانون من 56القضايا فإن المادة و في حالة قيام الارتباط بين 

لا أو هامامأي رفع خر تشكيلة طرح عليها النزاع إلى الجهة القضائية أو التشكيلية الأخرى التآقضائية أو 

 النزاع، على أن يكون التخلي بموجب حكم مسبب بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها.

أو حكام الصادرة إما لوحدة الموضوع أو الارتباط بالتخلي ملزمة للجهة القضائية لأفجعلت ا 57أما المادة 

الجهة  مالمجال أماهذه الأحكام غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن حتى لا يفتح ليها، وإة المحال التشكيل

وحدة الموضوع أو ليها النزاع التخلي من جديد لصالح جهة قضائية أخرى بسبب إالأخرى المحال 

 .1لة بالضم تلقائيا بعد التخلي لهاالارتباط كما تقضي جهة الإحا

الاجراءات  انونمن ق 207مع الملاحظة بضرورة التفرقة بين حالة الارتباط المنصوص عليها في المادة 

ص لأول تخمن ذات القانون، لأن ا 56و 55، والارتباط المنصوص عليه في المادة المدنية والادارية

ت جها وعة أمامالخصومات المعروضة أمام نفس القاضي، أما الحالة الثانية فتخص الخصومات المرف

 لذات الجهة القضائية. مختلفة مام تشكيلات قضائيةأقضائية مختلفة أو 

 الدفع بإرجاء الفصل:  /3

لدفوع ن اأن دفع الخصم بإرجاء البث في الدعوى م 59اعتد المشرع الجزائري من خلال المادة 

ذا تجابة لهالاس الشكلية التي يستوجب اثارتها قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول وعلى القاضي

 لمدني.وقف اكما هو الحال بالنسبة لقاعدة الجزائي ي للخصم الدفع، إذا كان القانون يسمح بمنح أجل

 الدفع بالبطلان: /4

لا يجوز  ، فإن المشرع نص على أنهالادارية انون الاجراءات المدنية ومن ق 60طبقا للمادة 

لا أنه إحة، ى ذلك صراللقاضي القضاء ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا كان القانون قد نص عل

 خر و هو أن يثبت الخصم الذي تمسك به أنه لحقه ضرر.آأضاف شرطا 

من ذات  63لى إ 61د التالية و هذا طبقا للمواو عليه فإن الدفع بالبطلان من حيث الشكل يقوم على القواعد 

 .القانون

 دفع بعم القبول.ائية قبل أي دفع في الموضوع أو عمال الإجرلأيثار الدفع ببطلان ا -

 جب عدميتطلب الدفع بالبطلان اثبات وجود ضرر لحق الخصم الذي أثاره، وفي حال تصحيحه فيستو -

بطلان ب الإذا زال سب اء من الإجراءات القابلة للتصحيحرلا يقضي ببطلان إج ، كما أنهبقاء أي ضرر

 بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة.

فتناولت حالات بطلان العقود الغير  64أما المادة ، يجوز التمسك بالبطلان إلا من قرر لمصلحته لا -

تفويض انعدام الاهلية أو ال ضوعها محددة على سبيل الحصر وهيوالإجراءات من حيث مو 2قضائية

أن المشرع ميز بين انعدام الأهلية وانعدام  65ويتضح من المادة  ،لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

التفويض، ذلك أن الأول من النظام العام ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، أما انعدام التفويض لممثل 
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الشخص الطبيعي أو المعنوي فهو متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع يقدره بحسب تأثيره على 

 الخصومة.

 نظام الدفوع الشكلية:   /د

 المحكمة سلطة يتطلب الإحاطة بالنظام القانوني للدفوع الشكلية في تحديد وقت الادلاء بها وكذا

 في إثارتها وفي الأخير حجية الحكم الصادر بشأنها.

 وقت الادلاء بالدفوع الشكلية:  /1-د

ل أي ثارتها قبإدفوع الشكلية يجب ، فإن القانون الاجراءات المدنية والاداريةمن  51حسب المادة 

لشكلية الدفوع ن واحد، وبالتالي فإن اآالقبول، على أن يتم إثارتها في  دفع في الموضوع أو دفع بعدم

 تخضع لقاعدة مزدوجة تمثل قيدين مهمين هما:

بإثارة ابداء الدفوع الشكلية قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول، و العلة من ذلك أن القول  -

و تضييع لوقت فيه إطالة لأمد النزاع الدفوع الشكلية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى فيه تهديد للمدعي، 

و جهد القضاة و النفقات في حال إثارتها قرب نهاية الإجراءات و التي يترتب عنها زوال الخصومة و 

 .1ءات السابقة لإثارة الدفع الشكليزوال كافة الإجرا

إلى جانب ابداء الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية أو ، ن واحدآإبداء الدفوع الشكلية في وجوب  -

في مرافعة  واحد أي ابداء الدفوع الشكلية معا وقتالدفع بعدم القبول يجب اثارة الدفوع الشكلية كلها في 

ا أيضا قبل التطرق واحدة، و يجب أن تبدى أيضا هذه الدفوع ليس فقط قبل الدفوع الموضوعية و إنم

، حتى لا يكون هناك تماطل منه يترتب عنه تأخير الفصل في لأصل الحق و تقديم الطلبات الموضوعية

 .2الدعوى

وع كلها دف أنها أي دفع طالماوالدفوع الشكلية كأصل عام لا يوجد ترتيب معين لها فيجوز تقديم أو تأخير 

لا في ءات، إثلا عن الدفع بالبطلان الأعمال والإجراالدفع بعدم الاختصاص الإقليمي مشكلية كتقديم 

ف أن ا المطاوالجدير بالذكر في هذا، معين ابيلك ويشترط ترتذالحالات التي ينص فيها القانون خلاف 

 وانعدام لنوعياالقاعدة المزدوجة يخرج من نطاقها الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام كالاختصاص 

 الأهلية. 

 ث سلطة المحكمة في اثارتها:من حي /2-د

لقاء تا من على ضوء ما تقدم فإن الدفوع الشكلية كالدفوع الموضوعية لا يجوز للمحكمة إثارته

قاضي هلية التدام أبالنظام العام، كما هو الحال بعدم الاختصاص النوعي والدفع بانع تنفسها إلا إذا تعلق

 للخصوم.

 من حيث حجية الحكم الصادر فيها: /3-د

أي  ةمن الثابت فقها وقانونا أن الأحكام التي تحوز قوة الشيء المقضي فيه هي الأحكام الموضوعي

الأحكام التي فصلت في موضوع النزاع، ومن ثم يستثنى الأحكام الإجرائية التي فصلت في احدى المسائل 
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عليه يجوز و ع فيه، تمنح أي حماية قانونية لأنها لم تتعرض لموضوع الحق المتنازلا الإجرائية التي 

أن إما على المحكمة ذاتها للفصل فيه، و إما أمام محكمة أخرى دون  هي إعادة طرح النزاع نفسعللمد

 الاعتراض على الفصل في الدعوى.لها يكون 

ها و من در فيصو على ضوء ما تقدم يتضح و أن الأثر الذي يرتبه الدفع الشكلي هو انهاء الخصومة التي 

شأن لايتها بونفاذ محكمة لولايتها بشأن المسألة الإجرائية التي فصلت فيها، و هذا دون استثم استنفاذ ال

 ر الممثلم يذكلالحقوق المتنازع فيها، و نذكر من ذلك الدفع المتعلق ببطلان العريضة الافتتاحية إذا 

ى شكلا، إلا الدعو، فالمحكمة تقضي برفض القانون المدنيمن  50القانوني للشخص المعنوي طبقا للمادة 

 ء.أن هذا لا يفقدها ولايتها للفصل في النزاع إذا ما أعيد رفع الدعوى بعد تصحيح الإجرا

 تمييز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية:ه/ 

 :1خلاصة القول حول الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية أنها تختلف في النقاط التالية

 عي.لموضوالاجرائي، أما الدفوع الموضوعية فينظمها القانون ا الدفوع الشكلية ينظمها القانون-1

مكن يأنه  الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي لأنه قد يغنيها عن الفصل في الموضوع، إلا -2

في  ضت بهللمحكمة أن تضم الدفع الشكلي للموضوع و تفصل بحكم واحد شريطة أن تبين في حكمها ما ق

 الدفع الشكلي.

 قت واحدوول في كأصل عام لا بد من ابداء الدفوع الشكلية قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القب -3

ى لأول حت دعوىفي أي مرحلة كانت عليها اليجوز ابداؤها ، أما الدفوع الموضوعية و إلا سقط الحق فيها

 مرة أمام المجلس القضائي.

ا عد حكمي، على خلاف الدفع الموضوعي الذي رائيالدفوع الإجرائية هو حكم إج الحكم الفاصل في -3

 .به يترتب عنه حجية الامر المقضي قطعيا موضوعيا

 الدفع بعدم القبول:  /ثالثا

ن الإجراءات من قانو 69إلى  67تناول المشرع الجزائري الدفع بعدم القبول من خلال المواد من 

طة لس و في الأخير القانوني، ووقت الإدلاء بها، المدنية و الإدارية فحدد المقصود منها، و ما هو نظامها

 المحكمة في اثارتها، و عليه يتعين التطرق لذلك على النحو التالي:

 تعريف الدفع بعدم القبول: أ/ 

ي يرمي إلى بأنه:" الدفع الذ ذات القانونمن  67قبول طبقا للمادة عرف المشرع الدفع بعدم ال

م، و لتقادادام الحق في التقاضي كانعدام الصفة أو المصلحة أو التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانع

 انقضاء الأجل، و كذا حجية الشيء المقضي فيه، و هذا دون النظر في موضوع النزاع".

أما من الناحية الفقهية فيعرف الدفع بعدم القبول بأنه:" الدفع الذي يوجه إلى الحق في الدعوى، أي مكنة 

   1ضوع".الحصول على حكم في المو
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حكمة من ع المو على ضوء هذا التعريف يتضح جليا أن الدفع بعدم القبول الذي يرمي الخصم من ورائه من

جه إلى تي تويختلف عن الدفوع الموضوعية ال ، فهونظر ادعاءات خصمه أي انتفاء حقه في إقامة الدعوى

 ومة.إجراءات الخص إلى توجهكلية التي الحق الموضوعي، و يختلف في ذات الوقت عن الدفوع الش

أنه اعطى لهذا النوع ، كما لا على سبيل الحصرحالات الدفع بعدم القبول على سبيل المثال ذكر المشرع و

ة من نوع خاص لاهي من طبيعة الدفوع الموضوعية و لا من طبيعة الدفوع الشكلية، إذ من الدفوع طبيع

في موضوع الدعوى، و في ذات الوقت أجاز اثارته في  جعل الفصل في الدفع بعدم القبول يغني عن النظر

القانون المنوه عنه  من 68لموضوعية طبقا للمادة أي وقت كانت عليه الدعوى حتى بعد تقديم الدفوع ا

إلا  ،، و هو ما استقر عليه الاتجاه الحديث بعد الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبولأعلاه

ن له أول مستقل عن الدفوع الأخرى يفيد أيضا يشوبه النقص لأن القول بأن الدفع بعدم القب أن هذا الأخير

نظام القانوني النظام قانوني مستقل و هذا ما يفتقده من الناحية العملية إذ يخضع لنظام قانوني قريب من 

 . 2ة النقض المصريةوما أقرته محكم للدفوع الموضوعية كما هو الحال في التشريع الفرنسي و الجزائري

 النظام القانوني للدفع بعدم القبول:ب/ 

ع لى الدفوإائية بيعة المستقلة للدفع بعدم القبول و التي تقترب من حيث النتيجة النهطعلى ضوء ال

ن وضوعية مع المكمة لها يغنيها عن النظر في الموضوع، و اقترابها من الدفوحالشكلية، لأن استجابة الم

 ء بهذهاثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى يقودنا إلى ضرورة تحديد وقت الادلاحيث جواز 

 ي:ما يلالدفوع، و كذا سلطة المحكمة في اثارتها، و في الأخير حجية الحكم الصادر فيها وفقا ل

 وقت الادلاء بالدفع بعدم القبول: /1-ب

، فإن الدفوع بعدم القبول يجوز داريةانون الاجراءات المدنية و الامن ق 68مادة طبقا لأحكام ال

اثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، و من ثم يجوز اثارته بعد الدفوع الموضوعية، على خلاف 

الدفوع الشكلية إذ يجوز اثارة الدفع بعدم القبول عند بدء الخصومة أو في أي مرحلة من مراحلها، و قد 

ن تكون هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام أمر لأو يستوي ا متفرقة،في أوقات و قد تكون  دفعة واحدة يكون

لارتباطها في الغالب بقاعدة  مام المحكمة العلياأمام المجلس و حتى ألا، كما يجوز اثارتها لأول مرة  أو

 .3قانونية تتعلق بالنظام العام

 سلطة المحكمة في اثارة الدفع بعدم القبول:  /2-ب

لدفع احكمة اثارة ، فإن المشرع أجاز للمانون الاجراءات المدنية و الاداريةق من 69تطبيقا للمادة 

جال لآي متقاضحترام الإذا تعلق بالنظام العام، و على وجه الخصوص عدم اا بعدم القبول من تلقاء نفسه

ال لا و عند غياب طرق الطعن، و يبدو جليا أن هذه الدفوع قد وردت على سبيل المثأطرق الطعن 

 صر.الح

 .اء نفسهان تلقمأما إذا كانت الدفوع بعدم القبول لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة اثارتها 

                                                                                                                                                                                     
 .421وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص- 1
 .283عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 2
 .285، ص جع نفسهمرالعبودي، عباس ال - 3
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 13القانون من خلال المادة  و هذا ما نستنتجه من النصوص القانونية المتفرقة فمثلا انعدام الصفة، نص

ة على خلاف ما هو الأمر بالنسبة نها من النظام العام و بالتالي يجوز اثارتها من طرف المحكمأعلى 

شيء المقضي فيه لا ن الدفع بحجية الأ، لما نصت على انون المدنيقالمن  338للمصلحة، و أيضا المادة 

م تعلقه بالنظام العام، و كذلك من الدفوع بعدم القبول الدفع بعدم دثارته من تلقاء نفسها لعإيجوز للمحكمة 

  .1قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم

 حجية الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول: /3-ب

ما بول لا يعد حك، فإن الحكم الذي يصدر في الدفع بعدم القذات القانونمن  67لا بأحكام المادة عم

كون تلا  ن الحجيةلأوز الحجية حموضوع النزاع، ومن ثم فهو لا ي موضوعيا لأنه يصدر دون النظر في

ن الحكم أي يرى بخلاف الفقه التقليدي الذ ما ذهب إليه الفقه الحديث علىوهذا ، لموضوعيةحكام اللألا إ

 .الصادر في الدفع بعدم القبول يجوز حجية نسبية

المانع المؤقت  ومع ذلك فإن الفقه يميز بين إذا كان الدفع بعدم القبول مانعا مؤقتا أو مانعا دائما، ففي حالة

ع دعواه كما هو الحال مثلا في الحكم المتعلق بتخلف شهر فبمجرد زوال المانع يمكن للمدعي إعادة رف

ة الما الحأ ،العريضة الافتتاحية، وقيام المصلحة بعد انتفاءها واثارة الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة

الثانية فلا يجوز فيها تجديد الدعوى لوجود مانع دائما كما هو الحال في دعوى الحيازة المرفوعة بعد سنة 

بمثابة الحكم نونا و يعد الحكم هنا المقررة قا الآجالتعرض، والدفع بعدم قبول الطعن لرفعه خارج من ال

 .2القطعي
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 نظرية الخصومة القضائية:الفصل الثاني: 

ا الحق ن ممارسة هذيعتبر الحق في التقاضي من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة للأفراد، إلا أ      

ستوجب لتي تايجب أن تتم وفق إجراءات يحددها المشرع، كما أن تدخل القضاء لا يكون إلا في الحالات 

 تكون مهددة أو تم الاعتداء عليها.حماية الحقوق والمصالح التي 

ق قوء للحوكما سبق توضيحه فإن المشرع حدد الوسيلة التي من خلالها يتم الحصول على حماية القضا

ق و التحقيأرافعة وعليه فإن مرحلة المطالبة القضائية تليها مرحلة الم، الموضوعية والمتمثلة في الدعوى

 مولخصات القضائية التي يقوم بها القاضي وأعوانه وافي الدعوى والمتمثلة في مجموعة الإجراء

ف ا ما يعروهذ ،م في موضوع النزاعكهي بصدور حممثلوهم وأحيانا الغير، تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتو

 هيها.أو ين والخصومة القضائية أثناء سيرها قد يطرأ عليها عارض يوقفها مؤقتا، بالخصومة القضائية

ة إجراءات افتتاح الدعوى والسير فيها ثم عوارض الخصوم محورهذا الوعليه سوف نتناول في 

ه ني فنخصصلمفهوم الخصومة القضائية في مبحث أول أما المبحث الثاالتطرق وعليه يتعين القضائية، 

 النحو التالي: لعوارض الخصومة على 

 الخصومة القضائية:ماهية المبحث الأول/ 

د بدء لق منكما سبق التنويه عنه فإن الخصومة القضائية تتمثل في مجموعة الإجراءات التي تنط

لأسباب من ا المطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم قضائي فيها، أو بالتنازل عنها أو سحبها لأي سبب

 طلب أول،مفي  ئيةالمقررة قانونا، و عليه لأجل التوضيح أكثر يتعين التطرق إلى لمفهوم الخصومة القضا

 ثم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها في مطلب ثان: 

 الخصومة القضائية: مفهوم المطلب الأول/ 

لأجل تحديد مفهوم الخصومة القضائية يتعين التطرق لتعريفها مع تحديد طبيعتها القانونية أو ثم  

 تحديد عناصر الخصومة القضائية على النحو التالي:

 تعريف الخصومة: الفرع الأول/ 

وجدت للخصومة القضائية عدة تعريفات، فهناك من عرفها بأنها " إجراء مركب تبدأ بالمطالبة  

القضائية ثم تتتابع إجراءاتها تتابعا زمنيا ومنطقيا حتى تصل في نهايتها الطبيعية وهي دور الحكم، و هذه 

إنما تخضع لنظام معين رسمه القانون،  الاجراءات لا تسير وفقا لرغبة الخصوم أو محض تقدير القاضي،

، و هناك من عرفها بأنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي  1و ذلك من أجل تحقيق هدف العمل القضائي"

تصدر عن الخصوم أو القاضي و أعوانه أو الغير التي تكون وسطا اجرائيا يحيا فيه القرار القضائي الذي 

 2يصدر في نهاية الخصومة القضائية.

                                                             
، 2017وتعديلاته لسنة  1988( لسنة 24محمد عبد الخالق الزعبي، الخصومة القضائية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) - 1

 . 620، ص 2019، طنطا، 212، الجزء 34مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد 
   .351نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق، ص  - 2
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أما رأي آخر فعرفها بأنها مركز قانوني إجرائي حدده قانون الاجراءات و حدد أطرافه وعناصره و حقوق 

 .1وواجبات كل طرف فيه كما حدد هدفه و إجراءات سيره و انقضائه و الأثار المترتبة عليه

بها من ناحية الخصوم و يعرفها غالبية الفقه بأنها" مجموعة من الاجراءات القضائية المتتابعة التي يقوم 

أو ممثلوهم ومن ناحية أخرى القاضي و أعوانه وفقا لنظام معين يرسمه قانون المرافعات و ذلك للحصول 

على الحماية القضائية لذا فهي تبدأ بالمطالبة و تنتهي بصدور حكم في موضوعها أو في غير موضوع 

 2الدعوى"

 ة:العناصر المكونة للخصومة القضائيالفرع الثاني/ 

إن فالخصومة مجموعة من الاجراءات القضائية تتنوع بتنوع أطرافها و مضمونها، ومن ثم 

 الأطراف والمحل والسبب: هيعلى عناصر أساسية وتقوم القضائية الخصومة 

 :أطراف الخصومة /أولا

جهة  نشوء الخصومة القضائية يترتب عليه وجود أطراف هم الخصوم من جهة و القاضي من إن

 أخرى و من ثم يتعين تبيان ما هي الشروط الواجب توافرها فيهم: 

خصومة إن وجود الأطراف في الخصومة القضائية عنصر أساسي، فغيابها معناه غياب الأ/ الخصوم: 

لمدعى ليه ابين طرفين أحدهما يطلق عليه المدعي والأخر يطلق ع القضائية وفي الغالب تقوم الخصومة

ف أخرى أطرا كما قد توجد ،عليه، كما يمكن أن تعدد الأطراف بالنسبة لمركز المدعين أو المدعى عليه

 عن طريق الإدخال أو التدخل.

 عليه هو مدعىال والمدعي كقاعدة عامة والمعتاد هو الشخص الذي يقدم الطلب أمام الجهة القضائية، أما

لحال في هو ا الذي يوجه إليه، إلا أنه قد توجد حالات يصبح فيها المدعى عليه الأصلي هو المدعي كما

 المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابية. 

ختصاص دد الاوتحديد مركز الأطراف يرتب أثار هامة بالنسبة للخصومة القضائية وإجراءاتها فمثلا يتح

 ى عليه، كما أنمن قانون الإجراءات المدنية و الادارية بموطن المدع 37م المادة الإقليمي حسب الأحكا

ما غياب المدعي يترتب عليه شطب الدعوى، و إذا تغيب المدعى عليه فيترتب عليه صدور حكم إ

دد اف يححضوري اعتباري في حالة التبليغ الشخصي و غيابي في الحالة الأخرى، كما أن مركز الأطر

 ات المقدمة و كذا عوارض الخصومة الواجبة التطبيق......إلخ.نوع الطلب

  توافر أهلية التقاضي:  /1-أ

 نه أنعبالإضافة إلى شروط قبول الدعوى المتمثلة في الصفة والمصلحة، وكما سبق التنويه 

في سيا ا أساالمشرع الجزائري قد استثنى الأهلية من شروط قبول الدعوى، إلا أن هذا الأخير يعد شرط

نهم  يمكالخصومة القضائية وهو ما يطلق عليه بأهلية التقاضي ذلك أن الشخص أو أطراف الخصومة لا

 مباشرة الخصومة دون أن تتوافر فيهم الأهلية.

                                                             
 .351ر، المرجع نفسه، ص نبيل اسماعيل عم - 1
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ن م 40مادة ها الو يقصد بأهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية التي ترتبط بأهلية الأداء التي نصت علي

تعا بكامل قواه سنة كاملة و يكون متم 19تع بها كل شخص بلغ سن الرشد و هو القانون المدني و التي يتم

 العقلية و لم يحجر عليه.

رة كنه مباشلا يمو عليه فإن توافر أهلية الوجوب وحدها غير كافية لدى الشخص لتمتعه بأهلية التقاضي، ف

لوصي كون ايائي و عادة ما الأعمال الإجرائية إلا من طرف شخص يمثله و هو ما يعرف بالتمثيل الاجر

 و الولي أو القيم حسب ما نص عليه القانون.

 :التمثيل أمام القضاء /2-أ

ثيل قد التم أجاز القانون تمثيل الخصوم أمام القضاء لمباشرة الإجراءات الخصومة القضائية، و

س البلدي، يس المجلها رئيمثليكون قانونيا كما هو الحال بالنسبة للولاية التي يمثلها الوالي، و البلدية التي 

أو  ره العقدل مصدو قد يكون قضائيا يعينه القاضي كما هو الحال لوكيل التفليسة، و قد يكون أيضا التمثي

 الوكالة.

ن القانون م 572والتوكيل في التقاضي أو التوكيل بالخصومة نظمه المشرع الجزائري من خلال المادة 

 للمرافعة أمام القضاء. المدني الذي اشترط الوكالة الخاصة

في بعض  لذلك أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فلم يشر بنص خاص عن التمثيل واكتفى بالإشارة

يضة افتتاح من ذات القانون التي أوجبت توقيع عر 14النصوص القانونية كما هو الحال في نص المادة 

ل بمحام أمام التي اوجبت من خلالها التمثي 10 الدعوى من طرف المدعي أو وكيله أو محام، أما المادة

 المجالس القضائية والمحكمة العليا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 القاضي وأعوانه: /ب

على خلاف ما هو الأمر بالنسبة للدعوى فإن القاضي ومساعديه يعتبرون أطراف في الخصومة  

لطة مثلا للساره مالقضائية، لأن القاضي هو من يقوم بتسييرها واتخاذ العديد من الإجراءات في ذلك باعتب

 العامة في الدولة تتمثل مهمته في تطبيق القانون على الوقائع المعروضة. 

تبيلغ بقائم باعتباره ال اف في الخصومة أيضا أمين الضبط و كذا الخبير و المحضر القضائيو يعد أطر

 ا يعد منوهو م ساعدوا القاضي لأجل تحقيق العدالة و تطبيق القانون ....إلخ اللذين الأوراق القضائية

 الضمانات المقررة قانونا. 

 المحل:  /ثانيا

 يرى عنصه رابطة الخصومة وهو الخصوم فهي تقوم أيضا علإضافة إلى العنصر الذاتي التي تقوم علي

 المحل والسبب. 

هو محل الطلب القضائي  يجب أن يكون موجودا و معينا أو قابل للتعيين و وعليه فإن محل الخصومة

، كإلزام شخص بأداء معين أو القيام أو الامتناع  الذي يتمثل في الحق أو المركز القانوني المراد حمايته

لقيام بعمل معين، وقد يكون مجرد تقرير بوجود حق أو مركز قانوني أو انكاره كثبوت النسب، وقد عن ا
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يكون انشاء مركز جديد كالطلاق والحجر، وقد يكون الحصول على اجراء تحفظي وقتي كتعيين حارس 

 . 1قضائي، ويشترط في المحل أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام

 السبب: ثالثا/ 

إن صعوبة التفرقة بين المحل والسبب وكذا التفرقة بين السبب والوسيلة جعلت الفقهاء يختلفون في 

تحديد المقصود بالسبب، فهناك من يرى أن السبب هو الأساس القانوني للطلب القضائي والدعوى كما 

أما إليه المدعي،  القانوني الذي يستنديحدده الخصوم وفي نفس الاتجاه هناك من يرى أن السبب هو النص 

الواقعة الأساسية التي حددها المشرع لتوليد الاتجاه الثاني فذهبوا إلى أن السبب في الطلب القضائي هو 

هذا الحق سواء كانت تلك الواقعة هي العقد أو التصرف القانوني، أو الواقعة القانونية، و القول بهذا فيه 

عمل الخصم و ليس القاضي، كما أن القاضي يحظر عليه مغالطة لأنه يؤدي إلى جعل تطبيق القانون من 

و القاضي يقوم بتطبيقه سواء كان تغيير السبب أو الاخلال به ومن ثم على الخصم ذكر النص القانوني 

صحيح أم خاطئ لأنه لا يستطيع تعديله. في حين ذهب رأي آخر إلى أن السبب هو التكييف القانوني 

المنوط بتحديد النص القانوني وإعطاء التكييف المناسب للوقائع المعروضة ، والقاضي وحده لوقائع النزاع

 .2و هو ما جعله يتعرض لذات الانتقادات السابق توضيحها عليه

و من جهة أخرى يجب التفرقة بين وسائل الدفاع والسبب فإذا كان السبب هو مجموع الوقائع التي يبنى 

وهذه الوسائل قد ي تدعم وتؤيد صحة ادعاءات الخصوم، الت عليها محل الدعوى، فإن الوسائل هي الأدلة

تكون قانونية بحثه ومن ثم يجوز للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه، وقد تكون وسائل مستمدة من الوقائع فلا 

 .3يمكن للقاضي اثارتها إلا إذا تمسك بها الخصوم أمامه وإلا اعتبر تجاوز منه للسلطة الممنوحة له

 المبادئ الأساسية التي تحكم الخصومة:  /الفرع الثالث

 ن طرفيقوم التقاضي على مبادئ أساسية يستوجب مراعاتها والعمل بها من طرف الخصوم أو م

ي فدور  القاضي، والمشرع الجزائري مكن الخصوم من امتيازات وحملهم بأعباء، وكذلك أعطى للقاضي

بة بالنس هنا إلى مميزات إجراءات الخصومةتسير الخصومة وتحقيق مبدأ الوجاهية، وعليه سوف تعرض 

 لأطرافها ثم نتطرق للوجه الشكلي والاجرائي للخصومة.

 :مميزات إجراءات الخصومة بالنسبة لأطرافها /أولا

 كما سبق توضيحه فإن أطراف الخصومة على تقتصر فقط على الخصوم و إنما تمتد لتشمل

ات لصلاحيلاتجاه إجراءات الخصومة القضائية استنادا القاضي و أعوانه، و يلعب القاضي دورا مهما 

ي، مع لتقاضدأ الوجاهية في جميع مراحل االتي أقرها له المشرع في مراقبة سير الخصومة و تحقيق مب

ر لى سيعالمحافظة على ثبات الخصومة و عدم تغيير عناصرها، و عليه يتعين التطرق لسلطة الخصوم 

  .، و في الأخير نعرض لمبدأ الوجاهيةاتجاهها ثانيا الخصومة أولا، ثم سلطة القاضي

 :سلطة الخصوم على سير الخصومةأ/ 
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ي ت التللخصوم حرية في رفع الطلب القضائي وتدعيمه أو ترك الخصومة، إضافة إلى الإجراءا

 ون نطاقيحدد أجاز لهم القانون اتخاذها إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام، كما أن الخصوم هم من

عملا  ملباتهطالخصومة القضائية ويقدمون ادعائهم ويشرحون العناصر القانونية والموضوعية التي تؤيد 

ا تطبيق خصومةوعليه فإن الخصوم يلعبون دورا إيجابيا في توجيه ال الفقرة الأولى، 25بأحكام المادة 

 .لقاعدة الخصومة ملك للخصوم

لة ثبات الخصومة التي يستوجب مراعاتها من قبل مسأ كما أن سلطة الخصوم على سير الدعوى تثير

من أن الخصوم لهم سلطة تحديد نطاق الخصومة القضائية ونشأتها من خلال أطراف الخصومة، فبالرغم 

رف الخصم حتى لا الطلب القضائي المقدم، إلا أنه لا يجوز تعديل نطاق النزاع أو تغيير عناصره من ط

إلا أنه يجوز ، اأو وجود طرق أخرى في الخصومة لم يتوقع وجوده خر بطلبات جديدةيتفاجأ الطرف الآ

وجود ارتباط بين هذه الطلبات والطلب الأصلي، وهو ما نصت عليه لكن بشرط  تقديم طلبات عارضة

، ومن ثم فرابطة الخصومة القضائية يجب أن صراحة من قانون الإجراءات المدنية والادارية 25المادة 

من حيث عناصرها ) الأطراف و المحل و السبب(، و هذه القاعدة لا تسري فقط على الخصوم  ثابتةتبقى 

و إنما يستوجب على القاضي العمل بها من خلال التقيد بطلبات الخصوم فلا يجوز له الحكم بما لم يطلبه 

 .1الخصوم، أو إغفال الفصل في إحدى الطلبات

 دور القاضي وسلطته في الخصومة:  /ب

ديد من ي العفم من مبدأ حياد القاضي الذي يسيطر في المادة المدنية إلا أن المشرع تدخل بالرغ

العام  لنظاملالمحطات وأعطى دورا إيجابيا لأجل مراقبة الخصومة وتصحيح الأخطاء والأوضاع المخالفة 

انون من ق 31إلى 27والآداب العامة، إذ حدد سلطات القاضي من خلال الفصل السادس من المادة 

ة الجوهري راءاتالإجراءات المدنية والإدارية. كما نص ذات القانون أن للقاضي سلطة إثارة مخالفة الإج

ر كمثال ه نذكلر ذلك من السلطات المخول من تلقاء نفسه وسلطته في اتخاذ احدى وسائل الاثبات، إلى غي

 من ذات القانون. 169ما نصت عليه المادة عن ذلك 

 :مبدأ الوجاهية /ج

حة من ع صرايعد هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تنظم سير مرفق القضاء ونص عليه المشر

لى عجوز الحكم من ذات القانون على التزام القاضي والخصوم بمبدأ الوجاهية، لأنه لا ي 3خلال المادة 

 ه منل تمكينشخص دون سماع دفاعه أو على الأقل إعلامه من أجل تقديم دفوعه ويكون ذلك من خلا

من  لقاضياالاطلاع على الوثائق والمستندات وحرية الدفاع تتطلب المناقشة بين الخصوم حتى يتمكن 

 الفصل في النزاع المعروض أمامه.

 الاجرائي للخصومة القضائية:ثانيا/ الوجه 

ى أو دعول النا إبطاالإجرائية المنصوص عليها قانولشكلية وقد يترتب على عدم مراعاة الأعمال ا

قوم تات التي جراءعليه يتعين على الخصوم اتباعها ومراعاتها والأعمال الشكلية تتمثل في الإعدم قبولها و

 سيرها وانتهاؤها.عليها الدعوى و

 أ/ الأعمال الإجرائية:

                                                             
 270سابق، ص  محمد ابراهيمي، مرجع - 1



67 
 

تتعدد الأعمال التي يستوجب القيام بها إما من طرف الخصوم أو أمين الضبط أو المحامين أو  

يين، وهذه الأعمال على قسمين قد تكون أعمال قضائية تتعلق بسير الدعوى وما يترتب المحضرين القضائ

بيه قد تكون أعمال خارج رفع الدعوى وتتمثل في الأعمال التحضيرية مثل الاعذارات والتنوعليه، 

 .1لمعاينةوا

 :الاجرائيةب/ جزاء تخلف الأعمال 

لأجل إقامة الدعوى القضائية والتي نص عليها إن مخالفة الإجراءات التي يستوجب القيام بها  

القانون من تبليغ أو مواعيد فإن ذلك يترتب عليه البطلان الذي قد يلحق الاجراء الجوهري الذي جاء معيبا 

دام الصفة نعمن الناحية الشكلية، كما أن البطلان قد يلحق العمل الاجرائي الذي شابه عيب عدم صحته كا

  .2وعدم صحة التوكيل

 لمطلب الثاني/ إجراءات الخصومة القضائية:ا

ع موضو تتعدد إجراءات الخصومة القضائية وتتنوع مند نشأتها إلى غاية صدور حكم نهائي في

 ها.الدعوى، وعليه يتعين التطرق لإجراءات افتتاح الخصومة القضائية ثم لإجراءات السير في

 :الفرع الأول/ الإجراءات المفتتحة للخصومة القضائية

وعة من ر مجملأجل الاعتداد بالمطالبة القضائية أمام الجهات القضائية اقتضى المشرع أن تتواف

مام أواء كان ية، سالشروط في العريضة الافتتاحية باعتبارها الاجراء الأول الذي يبدأ به الخصومة القضائ

 لشروط في: محكمة درجة الأولى أو أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا وتتمثل هذه ا

 شكل المطالبة القضائية: /أولا

ية لإدارنص المشرع من خلال الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية وا

ن ذلك موتحت عنوان عريضة افتتاح الدعوى على مجموعة من الشروط الشكلية التي يستوجب توافرها، 

نة ها لدى أمامكتوبة وموقعة ومؤرخة، وأن يتم اداع منه التي أوجبت أن تكون العريضة 14خلال المادة 

 ضبط وأن تكون هناك نسخ بعدد الأطراف.

 : محتوى المطالبة القضائية /ثانيا

حت فتتاحية تمن ذات القانون على البيانات التي يستوجب توافرها في العريضة الا 15نصت المادة   

 ة التي ترفع أمامها الدعوى.طائلة عدم قبولها شكلا والمتمثلة في: الجهة القضائي

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -

 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. -

 تفاقي.و الاأالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -

 الدعوى.عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها  -

 الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى. -
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ات القانون من ذ 540و 539 فنصت على محتواها المادتين مام المجلس القضائيأما المطالبة القضائية أ

ع تم وتوقيخشترط الذي لا يختلف عن محتواها أمام المحكمة الابتدائية، مع الإشارة هنا إلى أن المشرع ا

 لات التيالحا المحامي وعنوانه المهني، لأن المشرع ألزم التمثيل الوجوبي بمحام أمام المجلس ما عدا

 ينص فيها على خلاف ذلك.

ي عريضة فالتي يستوجب إدراجها  565وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة العليا الذي نصت عليه المادة 

لقرار أن تتضمن العريضة تاريخ وطبيعة االطعن بالنقض بالإضافة لما سبق التنويه عنه فيشترط 

 المطعون فيه، و كذلك عن أوجه الطعن التي يؤسس عليها طعنه.

 567مادة فنصت على الوثائق التي يجب إرفاقها بعريضة الطعن بالنقض، كما نصت ال 566أما المادة 

 بضرورة التوقيع الخطي والختم من محام معتمد لدى المحكمة العليا.  

    :ني/ إجراءات السير في الخصومةالفرع الثا

ها و ما و سحبتبدأ الخصومة القضائية بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم أو التنازل عنها أ

رف طا من بين البدء و الانتهاء سطر المشرع مجموعة من الإجراءات يستوجب مراعاتها و اتباعها إم

لابطال نها اعرف بالمواعيد الإجرائية و إلا ترتب الخصوم و إما من طرف المحكمة خلال أجال محددة تع

 أو عدم قبول الدعوى شكلا.

لا فنعقادها اأما  كما أن نشأة الخصومة القضائية لا يتم إلا من خلال قيد الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة

  :لتالييكون إلا بتبليغ العريضة الافتتاحية وعليه يتعين التطرق لهذه الإجراءات على النحو ا

 أولا/ المواعيد الإجرائية:

يعرف بأنه تلك الفترة الزمنية بين نقطتين نقطة البداية ونقطة النهاية، وفي قانون الإجراءات 

المدنية والإدارية يقصد بالميعاد الأجل أو الفترة الزمنية التي قد تطول وقد تقصر يحددها القانون أو 

  1إما قبل بدئها أو اثناء سيرها أو بعد انقضائها.القاضي أو الخصوم، يستوجب القيام بإجراء معين 

 ثانيا/ أنواع المواعيد الإجرائية:

وجدت المواعيد الإجرائية عدة تقسيمات بحسب المعيار المعتمد عليه، فهناك من قسمها بالاعتماد 

ز على مصدرها إلى مواعيد قانونية و التي يحددها القانون بنصوص خاصة و هي مواعيد جامدة لا يجو

للقاضي أو الخصوم تعديلها بالزيادة أو النقصان إلا إذا أجاز القانون ذلك، ومواعيد قضائية و هي التي 

يقرر القاضي منحها للخصوم و يحددها اعتمادا على ظروف الدعوى كالمهلة التي يمنحها القاضي لأجل 

مجال الاتفاق على  تصحيح شكل الدعوى، وأخرى اتفاقية و هي المهل التي يتفق عليها الخصوم في

 .2التحكيم مثلا
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أما بالاعتماد على الوقت الذي يستوجب القيام فيه بالإجراء وهو ما يتعلق بموضوعنا فقسمت المواعيد إلى 

 1مواعيد كاملة، مواعيد ناقصة، ومواعيد عكسية أو مرتدة، وعليه يستوجب توضيحها على النحو التالي:

 : المواعيد الإجرائية الناقصةأ/ 

ستفيد يم لا الميعاد الذي يجب اتخاذ الاجراء خلاله وقبل انقضاء آخر لحظة من مدته، ومن ث هو

واعيد بالم صاحب الشأن من هذا الميعاد خارج الأوقات الرسمية للعمل، ومن ثم فإن الطعن مثلا يحسب

وم يلوإذا صادف ا الناقصة التي تفيد أنه لا يجوز الطعن في الحكم بعد الأوقات الرسمية في اليوم الآخر،

 الأخير يوم عطلة فإنه يستوجب رفعه قبل ذلك اليوم.

 : المواعيد الكاملةب/ 

و هذا  اشرة،هو الميعاد الذي يتخذ فيه الاجراء القضائي حتى بعد انقضاء اليوم الأخير منه مب

أن  عاد أيضالميا الميعاد اتخذه المشرع الجزائري في احتساب العديد من المواعيد الاجرائية، و يفيد هذا

من قانون  405اليوم الأول و الأخير لا يحسبان في الأجل الإجرائي و هو ما نصت عليه صراحة المادة 

و  سب كاملةون تحالاجراءات المدنية والإدارية، إذ جاء فيها أن كل الآجال المنصوص عليها في هذا القان

جال ة ضمن الآلداخلجل، كما يعتد بأيام العطل الا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأ

 لي.ل مواعند احسابها، أما اذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة فلا يحتسب بل يمتد إلى أول يوم عم

 :المواعيد المرتدة أو العكسيةج/ 

دء مع ب يقصد به الميعاد الذي يجب أن يتخذ الاجراء قبل حلوله أي يجب أن يكون بيوم سابق

ك ما ل على ذلكمثا وسمي بالميعاد العكسي لأن حسابه يبدئ من نهايته ثم يرتد إلى البداية، ونذكر الميعاد

 من قانون الإجراءات المدنية والادارية. 260نصت عليه المادة 

 ثالثا/ قيد الدعوى:

ي من ذات القانون على ضرورة التقييد الفور 16نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

ترتيب بعا لتاح الدعوى التي يتقدم بها المدعي لأمانة ضبط المحكمة في سجل خاص، وتقيد لعريضة افتت

 ورودها مع بيان أسماء والقاب الخصوم ورقم القضية و تاريخ أول جلسة.

ول جلسة ريخ أتقدم العريضة بعدد الخصوم أين يؤشر أمين الضبط على هذه النسخ بتدوين رقم القضية وتا

 رض تكليف الخصوم بالحضور.ويسلمها للمعني بغ

من ذات القانون فنصت على أنه لا تقيد الدعوى في السجل الخاص إلا بعد دفع الرسوم  17أما المادة 

 ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.2المقررة قانونا

دى لاحية وبالنسبة لدعاوى المتعلقة بالعقار أو حق عيني عقاري مشهر فيتطلب شهر العريضة الافتت

 محافظة العقارية.ال
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 رابعا/ التبليغ: 

وره ون حضسبق القول أن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بتكليف المدعى عليه بالحضور أو يك

 ية و الادارية.من قانون الإجراءات المدن 46اختياريا أمام الجهات القضائية وهو ما نصت عليه المادة 

ن أجل التوجه للمحضر القضائي المختص إقليميا موعليه يستوجب على المدعي بعد تسجيله لدعواه 

 فتتاحاالاعلام الرسمي للمدعى عليه وتكليفه بالحضور للجلسة المحددة وتسليمه نسخة من عريضة 

 الدعوى أو عريضة الاستئناف أو عريضة الطعن بالنقض.

قاضي دون وجود وعليه فالتكليف بالحضور وسيلة إجرائية تحقق مبدأ الوجاهية، إذ لا يمكن تصور الت

مواجهة للمدعى عليه بالادعاءات المقدمة من طرف المدعي، ومن ثم فإن إيداع العريضة الافتتاحية ينشأ 

الخصومة أما التكليف بالحضور فيؤدي إلى انعقاد الخصومة، وبالإضافة إلى التكليف بالحضور فهناك 

وضمان حرية الدفاع لحماية  مواعيد الزم المشرع احترامها لأجل تحقيق حسن سير مرفق القضاء

  1الخصوم من عنصر المفاجئة وتمكينهم من تحضير أوجه دفوعهم.

 التكليف بالحضور: أ/ 

سليم الذي من القانون الاجرائي بين التكليف بالحضور ومحضر الت 18ميز المشرع من خلال المادة 

ثم تبيان  التطرق لكل محضر من ذات القانون و عليه يستوجب 19جاء مستقلا عنه، ونصت عليه المادة 

لتطرق عين اجزاء مخالفة إجراءات التكليف بالحضور، وما دام المشرع قد فصل بين هاذين المحضرين يت

 لمضمون كل محضر على النحو التالي: 

 مضمون محضر التكليف بالحضور: /1

ة من المذكورة أعلاه والتي نصت على ضرورة توافر مجموع 18المشرع من خلال المادة  تناوله

 البيانات في هذا المحضر والمتمثلة في: 

ة، الساعواسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي  -

 لحضور.وهذا حتى يبسط القاضي رقابته على مدى صحة وسلامة التكليف با

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -

 ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه. اسم -

 تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. -

 تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها. -

 محضر تسليم التكليف بالحضور:  /2

لمادة نصت اوهذا المحضر يسلم للمدعي لأجل تسليمه للمحكمة لأجل اثبات قيامه بالتكليف بالحضور، 

 : من ذات القانون على البيانات التي يستوجب مراعاتها في هذا المحضر والتي تتمثل في 19

 ة.الساعواسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي  -

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -
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ه ومقر اسم ولقب الشخص المبلغ وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي تذكر تسميته وطبيعته -

 الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.

 ان تاريخع تبيتوقيع الشخص المبلغ له في المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته م -

 صدورها ورقمها.

ين رف أمطيم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بعريضة افتتاح دعوى مؤشر عليها من تسل -

 الضبط.

ع لتوقيالإشارة في المحضر الى رفض استلام التكليف بالحضور او استحالة تسليمه أو رفض ا -

 عليه.

 وضع بصمة المبلغ له في حال استحالة التوقيع على المحضر. -

دمه قلى ما حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور سيصدر حكم بناء عتنبيه المدعى عليه بأنه في  -

 المدعي من عناصر.

التكليف  و التي مفادها تطبيقها على 416إلى  406و أشارت ذات المادة على ضرورة مراعاة المواد 

دم عك، و بالحضور و نذكر منها تسليم نسخ إلى المطلوب أينما وجد مالم ينص القانون على خلاف ذل

لا في إم العطل  أياواز مباشرة الإجراءات قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساءا و لاج

 حالة الضرورة وبإذن من القاضي في حالات الاستعجال القصوى. 

 :لإجراءاتجزاء مخالفة ا /ب

أعلاه، إذ نص رتب المشرع الجزائري جزاء في حال مخالفة إجراء من الإجراءات التي تناولها 

من ذات القانون على عدم قبول العريضة الافتتاحية من الناحية الشكلية في حال تخلف  15من خلال المادة 

بيان من البيانات المنصوص عليها لأن الهدف هو حماية النظام العام ودفع الجهالة عن الخصوم وضمان 

الذي  15/12/2016حكمة العليا بتاريخ حسن سير مرفق القضاء و هو ما جاء به القرار الصادر عن الم

، إلا أن الابطال الذي قرره 1استوجب تحت طائلة البطلات تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا

من قانون الاجراءات  62المشرع من خلال المادة المنوه عنها أعلاه يجوز تصحيحه وهو ما أقرته المادة 

 العام. المدنية و الادارية ما لم يمس بالنظام

أما فيما يتعلق بالبيانات التي يستوجب توافرها في محضري التكليف وتسليم التكليف بالحضور حسب 

المنوه عنهما أعلاه التي جاء بصيغة الالزام لم يقرر المشرع بشأنها جزاء وإنما  19و 18نص المادتين 

يختلف بين حالة غياب المدعى ترك السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وعلى ذات النصين فإن الأثر 

عليه عن جلسة المرافعات نتيجة تقاعس المدعي في القيام بإجراءات التكليف بالحضور، وبين حالة عدم 

حضور المدعى عليه بإرادته المنفردة رغم صحة تكليفه بالحضور، إذ أن الخصومة تنعدم بانعدام التكليف 

 .     2ليه المكلف تكليفا صحيحابالحضور، بينما تنعقد حتى و لم يحضر المدعى ع

 عوارض الخصومة القضائية:المبحث الثاني/ 

تقوم الخصومة القضائية على مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي تتخذ من طرف القاضي و 

موضوعها أو وقوع صلح بين  أعوانه أو الخصوم أو ممثلوهم أو الغير و التي تنتهي بصدور حكم في

د تعترض هذه الخصومة أثناء سيرها عوارض تؤثر في السير الطبيعي لهذه أنه ق لاإ، الخصوم
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ائيا و هو ما نهالموقفة للخصومة، و إما وقفها  الإجراءات، إما بوقفها مؤقتا و هو ما يعرف بالعوارض

 يعرف بالعوارض المنهية للخصومة.

 و عليه يستوجب التطرق لكل فئة من هذه العوارض على النحو التالي: 

 الأول/ عوارض وقف سير الخصومة:  طلبلما

قد يعترض الخصومة القضائية ما يوقف سير إجراءاتها بصفة مؤقتة مع بقائها قائمة منتجة 

لأثارها سواء بأمر من القاضي، أو بحكم القانون، وإن كان هناك من التشريعات التي توجز الوقف باتفاق 

من القانون المرافعات  128المصري من خلال المادة من الخصوم ونذكر على سبيل المثال القانون 

 .1من قانون المرافعات المدنية 82كذا القانون العراقي من خلال المادة التجارية، والمدنية و

 ضم الخصومات وفصلها:  /الفرع الأول

نص عليها المشرع كأولى عوارض الخصومة التي تعدل مسار الخصومة القضائية على ضم  

لتوالي من على ا 208والمادة  207ت القضائية لأجل حسن سير العدالة من خلال المادة وفصل الخصوما

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 ضم الخصومات: /أولا

المنوه عنها أعلاه للقاضي الذي يتبين له وجود  207أجاز المشرع لحسن سير العدالة طبقا للمادة  

 لخصوم،اأمامه أن يأمر بضمها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ارتباطات وثيقة بين عدة خصومات 

غير  ضائيةقالوقت والابتعاد عن اصدار أحكام د ووالفصل فيها بحكم واحد مما يترتب عنه توفير الجه

في لسير اعادة إمتناسقة ومتوافقة فيما بينها الذي قد يصل إلى درجة التناقض، ونذكر على سبيل المثال 

يها فل لخبرة من قبل أكثر من خصم فلحسن سير المرفق على القاضي ضمها لأجل الفصالدعوى بعد ا

اضي لا ن القبحكم واحد دون وجود تناقض، أما إذا لم يكن هناك ارتباط أو كان الموضوعين مختلفين فإ

 يأمر بضم الخصومات، و عليه ضم الخصومات يتطلب توافر شرطين و هما

 .وجود الارتباط بين الخصومات -

خلي و ة التأن تكون الخصومات أمام نفس القاضي، لأن وجودها أمام قاضيين مختلفين نكون أمام حال -

 ليس الضم.

 فصل الخصومات: /ثانيا

من ذات القانون إذا تبين له  208لأجل حسن سير العدالة أجاز المشرع أيضا للقاضي طبقا للمادة  

 .هذا للحفاظ على حقوق الأطرافلهما وخصومتين أن يأمر بفصأنه من غير مستصاغ الجمع 

الضم من ومن ذات القانون قد اعتبر أعمال الفصل  209الجدير بالذكر أن المشرع من خلال المادة و

 الأعمال الولائية للقاضي، ومن ثم فهي لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.
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 انقطاع السير في الخصومة: /الفرع الثاني

وجاهية بدأ الممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على  الثالثةنص المشرع من خلال المادة 

حدث ينه قد ناء سير الدعوى، إلا أأثالذي لا يتحقق إلا من خلال ممارسة الأطراف لحقهم في الدفاع 

 ن كانم أو زوال الصفة عن ،لأهلية اللازمة لصحة الإجراءاتعارض يحول دون تحقيق ذلك كفقدان ا

جب قطع وركن من أركانها، ومن ثم  -مؤقتا–فقدت  الدعوىو من ثم فإن نيابة عنه، يباشر الخصومة 

 السير فيها إلى غاية تصحيح الوضع.

في مة أسباب انقطاع الخصوبتحديد المشرع الجزائري صراحة و على سبيل الحصر  تناولهو هذا ما 

و أالة قوفاة أو است وفاة أحد الخصوم، ، و المتمثلة فيانون الاجراءات المدنية و الاداريةمن ق 210المادة 

سير في طع الق مفهومعليه يتوجب التطرق هنا إلى  توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، انعدام الأهلية، و

ى و ثار قطع السير في الدعوآعرض إلى نطع السير في الدعوى و في الأخير أسباب قثم  الدعوى

 مصيرها.

 : قطع السير في الدعوىمفهوم أولا/ 

اعتد المشرع بقطع الخصومة كعارض من عوارضها مما يتعين تحديد المقصود منه، وما هي  

 الشروط الواجب توافرها؟

 أ/ تعريف قطع الخصومة:

يقصد بقطع الخصومة وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص 

 1عليها القانون.

م مما يؤثر في تهو صفأرا فيها تغيير على حالة الأشخاص التي يط وعليه فإن الانقطاع يتحقق في الحالة

حد أطرافها لأالقانوني  لى المركزإة تنقطع لسبب يرجع مرى أن الخصوو بعبارة أخأصحة الإجراءات، 

له قدرة في  وأن يكون للخصم يد في وقوعها أ، وتتحقق لضرورة واقعية تقع دون مما يخل بمبدأ الوجاهية

كإثارته لمسألة  2هلية، على خلاف وقف الخصومة التي تقوم على إرادة الخصملأوفقد ا دفعها كالموت

 اة.قضالو طلب رد أأولية 

سبب الانقطاع، فلا يمكن و من حل محل من قام به أالخصومة هو حماية ورثة المتوفي  والحكمة من قطع 

اسي مخول لهم دستوريا اتخاد الإجراءات وصدور حكم ضدهم بغير علمهم دون استعمالهم لحق أس

و ضد مورثهم مما يستوجب أعدم علمهم بالدعوى المرفوعة من  والمتمثل في حق الدفاع، إذ يفترض

  .3و الصفةأو فقده للأهلية أبمجرد وفاته  قطعها

 شروط انقطاع الخصومة:ب/ 

ي فيشترط لانقطاع السير المدنية والادارية  من قانون الإجراءات210 على ضوء المادة

 توافر الشروط الاتية: خصومةال
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 قيام سبب من أسباب الانقطاع: /1

 فتهصو أهلته أ و فقدأحد الخصوم أحصر المشرع الجزائري أسباب انقطاع الخصومة في وفاة 

 .وكذا وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي

 وفاه أحد الخصوم  /1-1

 ،الخصوم مهما كان مركزه القانونيأحد وفاة بنص المشرع صراحة على سبب انقطاع الخصومة 

متدخلا فيه، فالدعوى تقام بين و أطرفا أصليا في الخصام ، و سواء كان و مدعى عليهأي سواء كان مدع أ

ضد شخص متوفي الذي تعتبر  هاحياء ومن ثم لا يجوز رفعها باسم شخص ميت كما لا يمكن رفعلأا

سير ثناء أحالة التي تحدث فيها الوفاة الما أمن القانون المدني،  25شخصيته القانونية منعدمة طبقا للمادة

 مع حدا للدعوى اذ يمكن الاستمرار فيها عن طريق الورثة باعتبارهم من يؤول اليهضالخصومة فإنها لا ت

ن المشرع الجزائري من خلال نص المادة أخاصة و، 1بحكم القانون الحقوق و الواجبات المتعلقة بالتركة

ما ألانتقال، لذا كانت الخصومة قابلة إحد الخصوم أوفاة لانقطاع الخصومة ص صراحة كسبب ن 210

حد الخصوم لا يؤدي الى انقطاع الخصومة. كما أن وفاة إالخصومة لا تنتقل فإذا كانت  دون ذلك أي

 .2حد الخصوم التي لها سلطة التحقق من ذلك بكافة الطرقأبوفاة  علام المحكمةإستوجب ي

لشخصية تهاء او انأص الطبيعية ينطبق أيضا على زوال ن ما قيل على حالة وفاة الأشخاأوالجدير بالذكر 

للشخص  ونيةلشخصية القانالقانونية للأشخاص الاعتبارية، ومن ثم تنقطع الخصومة القضائية بانتهاء ا

 .) كالحل مثلا( و انتهاء غير طبيعيأنتهاء طبيعي ما اإالمعنوي 

 

 هليته:أأحد الخصوم فقد  /1-2

كامل قواه من القانون المدني فان كل شخص بلغ سن الرشد ومتمتعا ب 40تطبيقا لأحكام المادة 

من ذات  42ت المادة هلية في مباشرة حقوقه المدنية، كما نصلألية ولم يحجر عليه يعتبر كامل االعق

لى أنه كل من بلغ عفنصت  43أو عته أو جنون، أما المادة هلية لصغر السن لأنه يعتبر فاقد اأالقانون على 

 .و ذا غفلة يكون ناقص الاهليةأشد وكان سفيها الرسن 

 لية في الحدودن الأشخاص الاعتبارية تتمتع بالأهأمن القانون المدني  50صت المادة وفي ذات السياق ن

و بالرجوع  المادة، للفقرة الأخيرة من ذاتو عقد انشائها، كما لها حق التقاضي طبقا أيقرها القانون التي 

من خلال  نجد أن المشرع نص صراحةانون الاجراءات المدنية و الادارية من ق 210إلى النص المادة 

ها ا بفقدانون إمالفقرة الأولى على أنه تنقطع الخصومة بسبب تغيير أهلية التقاضي لأحد الخصوم الذي يك

 ها.نقصانو أ

ضي صلاحية الشخص في مباشرة الدعوى و القيام بإجراءات التقاضي على الوجه و يقصد بأهلية التقا

المعتد به قانونا أو هي:" صلاحية الأشخاص لاكتساب المراكز القانونية في الخصومة و مباشرة 

 3إجراءاتها و هي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي".

طراف الخصومة أثناء سيرها بعارض من عوارض الأهلية أير أهلية التقاضي في إصابة أحد و تتحقق تغي

ها الذي يتعين على المحكمة اصا يؤدي إلى فقدان الأهلية أو انقكالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، مم

 من القانون المدني. 44قطع السير في الخصومة إلى غاية تعيين قيم للقيام مقامه طبقا للمادة 
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أو  نعدامة حقوق و مصالح الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على ذلك لاو الحكمة من ذلك هو حماي

 نقص أهليتهم. 

و على خلاف بعض التشريعات المقارنة التي نصت على فقدان الأهلية و زوال الصفة عن من كان يمثل 

ة أحد الخصوم في الدعوى كسببين منفصلين لانقطاع الخصومة، فإن المشرع الجزائري أدرج زوال الصف

و يتحقق ذلك بعزل انون الاجراءات المدنية و الادارية، من ق 210في تغيير الأهلية و هذا من خلال المادة 

 رصفة القيم برفع الحجر عن المحجو م أو انهاء صفة الولي ببلوغ سن الرشد، و زوالالوصي أو القي

أو الوصي، و من ثم لا عليه، و عليه ببلوغ الخصم سن الرشد أثناء سير الخصومة تزول صفة الولي 

تكون له صلاحية مباشرة أي عمل في الخصومة نيابة عنه، و من ثم تنقطع الخصومة إلى أن يتم تبليغ 

الخصم لأجل مباشرة دعواه بنفسه أو تعيين وكيل عنه و ما يعرف بالوكيل الاتفاقي و الذي تندرج ضمن 

انوني يواصل السير في الخصومة كممثل له الحالة التي يبلغ فيها الخصم سن الرشد و يترك نائبه الق

   1القانونية. النيابة اعتمادا على النيابة الاتفاقية و ليست

الصفة في الدعوى التي تعد شرط من شروط التفرقة بين الصفة في التقاضي و في هذا المطاف يتعينو

 2يؤدي إلى رفض الدعوى.ما نإى لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، وقبول الدعوى، فزوال الصفة في الدعو

 359 لمادةليفرق بين زوال صفة التقاضي ببلوغ سن الرشد طبقا  الذي المشرع الفرنسي وهو ما أخذ به

 .بين الصفة التمثيليةمن قانون المرافعات الفرنسي، و

 وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي:  /1-3

أن المشرع اعتد أيضا كسبب من المذكورة أعلاه  210ة يتضح من خلال الفقرة الأخيرة من الماد  

لة التي الحا أسباب انقطاع الخصومة القضائية وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي في

بب تد به كس يعلانه يكون فيها التمثيل وجوبي، أما دون ذلك أي الحالة التي يكون فيها التمثيل جوازي فإ

اءات انون الاجرمن ق 10المادة  ، خاصة و أن المشرع من خلال المادةالخصومة عاطمن أسباب انق

ي ما م وجوبنص صراحة على أن تمثيل الخصوم أمام جهات الاستئناف و النقض بمحاالمدنية و الادارية 

عدم على  ذات القانون فنصتمن  538المادة أما عدا الحالات التي ينص عليها القانون بخلاف ذلك، 

ضا تعفى أي ، كماية حضور المحامي في مواد شؤون الأسرة و المواد الاجتماعية في القضايا العماليةإجبار

 بمحام. وجوبيالدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل ال

التي نصت في  ت المدنيةمن قانون الاجراءا 369و هو ما تناوله أيضا المشرع الفرنسي من خلال المادة  

ي ذلك العلة ف ، وبيفقرتها الثالثة أن الخصومة تنقطع في حال انتهاء مهام المحامي إذا التمثيل بمحام وجو

  .خرآأو تعيين محام بنفسه  الدفاع عن حقوقه و مصالحه تمكين الخصم منهو 

رنسي بل تبنى أيضا ما سار لم يكتف بتبني الموقف الذي أخذ به المشرع الفو يلاحظ على المشرع أنه 

كسبب من أسباب  ومأو تنحية أو عزل محامي أحد الخص أخذ بوفاةعليه المشرع المصري الذي لم ي

من قانون المرافعات المدنية و الفقرة الثانية  130انقطاع الخصومة، و من ذلك ما نصت عليه المادة 

 تهفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيالدعوى بوفي فقرتها الثالثة:" لا ينقطع السير في  المصري التجارية

 .3أو بعزله على أن يبلغ الموكل في حالتي الوفاة و التنحي"

                                                             
 .295عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 1
 .80نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  أجياد تامر - 2
 09المؤرخة في  19المتضمن قانون المرافعات المدنية و التجارية، الجريدة الرسمية للسنة الحادية عشرة، العدد  1968لسنة  13قانون رقم  - 3

 .https://manshurat.org، منشور على الموقع  1968مايو 
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و يتضح من ذلك أن المشرع المصري لم يعتد به كسبب من أسباب الانقطاع و إنما يستدعي ذلك فقط 

و هو ما خر، آل محام يوكلأجل الحضور إلى الجلسة و تتأجيل الدعوى لجلسة تالية و يتم تبليغ الموكل 

للقاضي إذ أجاز ، قانون الاجراءات المدنية و الادارية من 211نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

أن يأمر من له صفة  210الذي وصل إلى علمه سبب من أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المادة 

ل لذلك، و ما ينطبق على المحامي ينطبق بالاستمرار في الدعوى أو اختيار محام جديد من خلال منح أج

ممثل الشخص الاعتباري ليس خصما ذلك أن المحامي أو  أيضا على ممثل الشخص المعنوي، و العلة في

و هو ما يمكن استنتاجه من إحدى قرارات المحكمة العليا التي قضت برفض الطعن المرفوع  في الدعوى

تمد لدى المحكمة العليا باعتباره هو محام معتمد لأن من قبل أحد الخصوم دون أن يوكل عنه محام مع

 .1صفته كخصم تستوجب تمثيله بمحام

 قيام سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة:  /2

اد انعق يعد هذا الشرط بديهيا لأننا أمام ما يعرف بعوارض الخصومة التي لا تكون إلا بعد

 فإذا وجدت من قبل فلا يمكن إدراجها كعارض من عوارض الخصومة، لذا نص المشرع ،الخصومة

 ون غير مهيأةالمذكورة أعلاه على انقطاع الخصومة في القضايا التي تك 210الجزائري من خلال المادة 

 للفصل فيها.

من  13 مادةلل ا المشرع الجزائري كشرط من شروط قبول الدعوى طبقاتثناهو عليه فإن الأهلية التي اس

انون قمن  459على خلاف ما كان منصوص عليه في المادة  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

حه عند توضي لصحة إجراءات الخصومة القضائية، كما سبق المشرع اعتد بها الاجراءات المدنية الملغى،

 ة للمدعىلعريضتبدأ من تبليغ ا التفرقة بين الدعوى و الخصومة و التي تم توضيح أن الخصومة القضائية

ية فر أهل، و التي يشترط تواآخرالموضوع أو انقضائها لأي سبب  عليه و تنتهي بصدور حكم فاصل في

 ياة.د الحالتقاضي لصحتها فلا يمكن للخصومة أن تقوم إلا بين الأحياء و الأشخاص موجودين على قي

 أة للحكم في موضوعها:ن يتحقق سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأ /3

أن يكون سبب انقطاع الخصومة قد  المدنية و الاداريةمن قانون الإجراءات  210نصت المادة 

مية لأن هذه الحالة إذا وجد قبل أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها، أي قبل ابداء الخصوم لطلباتهم الختا

تأثر أو المساس  زائري لا يكون مجديا لعدمسبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها المشرع الجقام فيه 

الحكم يصدر في ن باب المرافعة قد أقفل و القضية مهيأة للفصل و البث فيها، كما أن لأبمصلحة الخصوم 

الصادر  2هاما أقرته المحمة العليا في قرارو هو الخصومة،  انقطاعمواجهة من لحق به سبب من أسباب 

انون الاجراءات من ق 220و التي جاء فيه:" أن انقضاء الخصومة تحكمها المادة  12/01/2017بتاريخ 

من نفس القانون و لا تكون سببا  210الوفاة يترتب عليها انقطاع الخصومة وفقا للمادة المدنية و الادارية و

قابلة للانتقال علما بأن دعوى الحيازة هي في انقضاء الخصومة إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى غير 

 من الدعاوى القابلة للانتقال إلى الخلف العام.

الفصل في  ، فإن الوفاة لا تحول دوننفس القانونمن  210ق وطبقا للمادة حيث أنه وفضلا على ما سب

 ".ة للفصل فيهازالدعوى إذا كانت مهيئة وجاه

                                                             
  /https://elmouhami.com، منشور على الموقع 963189، ملف رقم  2015فيفري  19قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية، بتاريخ  - 1
  منشور على الموقع 1010369تحت رقم   2017جانفي  12قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ  - 2

https://www.coursupreme.dz   

https://elmouhami.com/
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الذي جاء:" أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى  14/09/2017 وذات المبدأ جاء في القرار الصادر بتاريخ

    1فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى ولم يحل الورثة محل المتوفي". ،فإن الفصل في حالة كونها مهيأة

لا من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة  و تعد مسألة اعتبار القضية مهيأة للفصل فيها أو

ه يستوجب على المحكمة توضيح الأساس الذي اعتمدته في اعتبار الدعوى مهيأة أو غير العليا، و علي

 . 2نقض و الابطالمهيأة للفصل فيها، و إلا كان قرارها مشوبا بال

 كيف يحصل الانقطاع:ج/ 

ن انقطاع الخصومة لسبب من الأسباب المذكورة المنوه عنها أعلاه أ 210يتضح من نص المادة 

ن قضى إخصومة دون حاجة إلى صدور الحكم والقانون، ومن ثم إذا تحقق السبب وجب قطع اليقرره 

ومن ثم فإن  ،القاضي بانقطاع الخصومة على ضوء الأسباب المذكورة فإن ذلك يعد تقريرا بحكم القانون

نقطاع من لمحكمة ليس لها السلطة التقديرية في الحكم بالانقطاع متى توفر سبب من أسبابه، ويسري الاا

  3تاريخ حصوله و ليس من تاريخ الحكم به.

، يمكن للقاضي الذي وصل إلى علمه سبب من أسباب ذات القانونمن  211أنه و بموجب المادة  غير

أن يأمر من له صفة بالاستمرار في الدعوى أو اختيار محام  210الانقطاع المنصوص عليها في المادة 

ضح من نص المادة أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات جديد من خلال منح أجل لذلك، و يت

المدنية و الإدارية أكد على الدور الإيجابي للقاضي المدني أثناء سير الخصومة القضائية بمنحه صلاحية 

دعوة الطرف الذي له الصفة في الاستمرار و استئناف السير في الدعوى بعد القيام بالإجراءات 

له الصفة في حال تغيير الأهلية أو اختيار محام جديد إذا كان  منتبليغ الورثة أوالمنصوص عليها مثلا ك

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على خلاف  538التمثيل وجوبي تماشيا مع ما نصت عليه المادة 

مشرع أين اكتفى ال 884إلى  86، من خلال نص المواد المدنية الملغىما كان في ظل قانون الإجراءات 

 بالإشارة إلى منح مهلة كافية للوارث أو الزوج الذي بقي على قيد الحياة.

دة رار أو إعامن ذات القانون فنص المشرع على أنه في حال قيام من له الصفة بالاستم 212أما المادة 

ى دعوفي ال ر، فإن المحكمة تفصلضمكلف بالحضور إلا أنه لم يحللسير في الدعوى بالتبليغ الصحيح ال

نص من  ةداريالمدنية والاالنزاع خاصة وأن قانون الإجراءات  أمد اتجاهه وهذا لأجل عدم إطالة غيابيا

 لة.جال معقوآالمحكمة في الدعاوى المعروضة في الفقرة الأخيرة على أن تفصل  3خلال المادة 

 أثار الانقطاع: /ثانيا

ى رتبة علعلى الأثار المتقانون الاجراءات المدنية والادارية لم ينص المشرع الجزائري في 

 يمكن ادراجها فيما يلي:  انقطاع الخصومة ولكن

 تعد الخصومة قائمة رغم انقطاعها:  /أ

                                                             
انون الاجراءات المدنية ق 18، قرار حول شهر العريضة الافتتاحية المادة 1070459تحت رقم  14/09/2017قرار المحكمة العليا بتاريخ  - 1

 https://www.coursupreme.dzو الادارية منشور على الموقع : 
 .297عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 2
 .297، ص المرجع نفسهعثمان التكروري،  - 3
من قانون الاجراءات المدنية الملغى على أنه" تمنح مهلة كافية للوارث أو الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدي دفاعه في  86تنص المادة  - 4

من ذات القانون فتنص على أنه " إذا تخلف من سبق إبلاغهم عن متابعة  87موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى"، أما المادة 

على أنه" تتم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد موت أحد  88ر في الدعوى في المدة المحددة يصرف النظر عنهم"، في تنص المادة السي

 الخاصة برفع الدعوى".  12الخصوم أو تغير أهليته طبا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 

https://www.coursupreme.dz/%D8%25A
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لا  نها أعلاهعالمنوه  210من خلال المادة  إن قيام سبب من أسباب الانقطاع التي تناولها المشرع

وال سبب غاية ز ؤقت إلىتتوقف بشكل مكونها ى قائمة ومنتجة لأثارها ا تبقوانم ،لمطالبة القضائيةايعدم 

 ين تستأنف الخصومة ويواصل فيها السير من تاريخ قيام سبب الانقطاع.  أالانقطاع 

 وقف المواعيد القانونية:   /ب

 الانقطاعباعتبار انقطاع الخصومة ما هو إلا وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب 

، 1وقد اصطلح على تسميتها بذلك تمييزا لها عن وقف الخصومة لأسباب أخرى ،المنصوص عليها قانونا

تماشيا مع ذلك فإن جميع المواعيد التي كان يمكن استئنافها أو بداية حسابها لا لما سبق توضيحه وعليه و

بدأ احتسابها قبل قيام سبب الانقطاع ، كما أن المواعيد التي ة الانقطاعيمكن بداية احتسابها خلال فتر

 .2لا بعد زوال ذلك السببإلا يواصل احتسابها توقف احتسابها بقيام هذا السبب وي

من ثم نذكر على سبيل المثال إذا حصل سبب من أسباب انقطاع السير في الدعوى خلال مدة الاستئناف و

ما في حال وفاة المحكوم له أثناء مواعيد أو الطعن بالنقض كوفاة المحكوم عليه فإن الميعاد يتوقف، أ

صفاتهم يبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وأو بالنقض فإن الخصم يرفع طعنه والطعن إما بالاستئناف 

والعلة من ذلك أنه لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا بعلم الخصم لإمكانية ، 3مورثهملخر موطن كان آوذلك في 

 تحضير دفوعه.

 جراءات المتخذة في فترة الانقطاع:  الاابطال  /ج

الحكم  ن أيضايشمل هذا البطلاانقطاع الخصومة القضائية باطل، ويعد كل اجراء يتم اتخاده خلال 

 الصادر في الدعوى أثناء الانقطاع. 

صلحة من شرع له فقط دون و قد ثار الجدل حول ما إذا كان الابطال مقرر لجميع الخصوم أم أنه مقرر لم

وني النص القان دون تحديد الانقطاعخر، إلا أن إقرار الإبطال للإجراءات المتخذة أثناء فترة لآاالخصم 

لا  هالأرجح أنه جزاء مقرر لمصلحة الخصوم، و طالما أنه ليس من النظام العام فإنل من جعي ،لمن قرر

ث نص قانوني يبين فيه ستحديالمشرع الجزائري حبذا لو أن ، لذا 4يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها

عن الإجراءات المتخذة في فترة الانقطاع مع  انقطاع الخصومة و الجزاء المترتبالأثار المترتبة على 

 تحديد لمن له الحق في اثارتها. 

 قطعة:  نمصير الخصومة الم /د

إما  مرين،ها الذي يتحقق بأحد الأءفي حالة مؤقتة يستوجب انها إن انقطاع الخصومة القضائية

 إعادة السير فيها من جديد وإما انقضاؤها دون الحكم في الموضوع.

 استئناف السير في الخصومة: /1

                                                             
 .8294عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 1
 .91نايف الدليمي، مرجع سابق، ص أجياد تامر  - 2
 .298عثمان التكروري، مرجع سابق، ص  - 3
 .93أجياد تامر نايف الدليمي، مرجع سابق، ص  - 4
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ضي دعوة من ، أجاز المشرع للقاانون الاجراءات المدنية والاداريةمن ق 211سب أحكام المادة ح

مشرع ة فإن اللماداذات  له مصلحة استئناف الخصومة القضائية أو اختيار محام جديد، أما الفقرة الثانية من

سير دة الأجاز أيضا للقاضي استئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور، وعليه يتضح وأن إعا

 قد يكون بالحضور أو عن طريق التكليف بالحضور.

 الحضور:  /1-1

انقطاع  المذكورة أعلاه فالقاضي في قيام سبب من أسباب 211حسب الفقرة الأولى من المادة 

 تحقق هذهتو  لأجل استئناف الخصومة القضائية، شفاهة صفةدعوة من له يقوم بصومة و علمه بذلك، الخ

شفاهة ة محكملا، فتدعوه في الحالة الذي يتقدم أحد الورثة لإعلام المحكمة بوفاة مورثهم مثلاالفرضية 

عظم مد أن ارنة نجقو بالرجوع إلى القوانين الم ،صفة في استئناف الخصومة القضائية صاحبباعتباره 

المرافعات  من قانون الثانية فقرةال 133على ذلك صراحة كما هو الحال في المادة  صتالتشريعات قد ن

 ي، أوإذ جاء فيها استئناف سير الدعوى في حال حضور وارث المتوف المصري المدنية و التجارية

 حضور من يقوم مقام من فقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها.  

 التكليف بالحضور:  /1-2

لة أخرى وسي المذكورة أعلاه 211من المادة  الثانيةأعطى المشرع الجزائري من خلال الفقرة 

ينه من طرف الخصم الذي يعخلالها استئناف السير في الخصومة وهي تبليغ من له صفة يمكن من 

لورثة ابليغ خر تلآية فإن المحكمة تطلب من الخصم اففي حال وفاة أحد أطراف الخصومة القضائ، القاضي

 اعالنز هذا لأجل عدم إطالة أمدضائية مرفوعة من أو ضد مورثهم، ومن أجل اعلامهم بوجود دعوى ق

 نويه عنه.والإدارية، كما سبق التالمدنية ما نص عليه قانون الإجراءات كجال معقولة آوالفصل في 

نص على البث قانون الاجراءات المدنية والادارية من  212كما أن المشرع الجزائري من خلال المادة 

ادر غيابيا في موضوع الدعوى في حال عدم حضور الخصم المكلف بالحضور على أن يكون الحكم الص

من قانون  375 هو ما يتوافق مع ما نص عليه المشرع الفرنسي من خلال المادةمواجهته، وفي 

 من ذات القانون. 4723و 4712إلى المادة  تحيلنا والتي 1الإجراءات المدنية

                                                             
1  - article 375 de procédure civile « Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est 

procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. » 
2 - article 471 de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
3- article 472 de procédure civile « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur 

ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été 
délivrée à personne. 

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les 
formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier 
de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation 
doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de 
l'article 474 (alinéa 2). 

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention ». 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410733&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410734&dateTexte=&categorieLien=cid
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 انقضاء الدعوى دون الحكم في موضوعها: /2

دة نقضت المإذا ا بإعادة السير فيها، إلا أنهسبق القول وأن انقطاع الخصومة هو حالة مؤقتة تنتهي 

وهو  ،اوضوعهمد الأطراف السير في الدعوى فإنها تنقضي دون البث أو الفصل في عنونا ولم يالمقررة قا

عادة إمشرع أن عدم التي قرر فيها ال المصري من قانون المرافعات المدنية والتجارية 135ما أقرته المادة 

 ها قواعدبق عليالطرق المقرر قانونا )الحضور والتبليغ( فإنها تظل منقطعة وتطالسير في الدعوى بإحدى 

 من ذات القانون. 134سقوط الدعوى وانقضائها بمضي المدة المقررة في المادة 

انون من ق 212إلى المادة  210أما المشرع الجزائري فلم يتناول هذه المسألة من خلال نصوص المواد 

ن طرف حضور مإعطاء الحكم في حال تخلف من تم تكليفه بالاكتفى ب إذ لادارية،الاجراءات المدنية و ا

لتكليف ااءات رضية التي لم يقم فيها الخصم الذي عينه القاضي بإجرفم الذي عينه القاضي، أما الالخص

طى ية أعنون الإجراءات المدنية و الإدارابالحضور، خاصة و أنه سبق القول أن المشرع من خلال ق

 ر في حالاقتص ، لذاالملغى قانون الإجراءات المدنيةبابي في الخصومة القضائية مقارنة ضي دور إيجللقا

ة لخصوممن له صفة باستئناف ا انقطاع الخصومة القضائية و علم القاضي بذلك فله أن يدعو شفاهة

في  عليه والقضائية، أو يدعو أحد الخصوم للقيام باستئناف الخصومة عن الطريق التكليف بالحضور، 

تقضي  انون من نفس الق 222حال عدم قيام الخصم بإجراءات التكليف بالحضور فالمحكمة تطبيقا للمادة 

ريق طا عن للازمة، و يكون تقديم طلب السقوط إمعن القيام بالمساعي ا هبسقوط الخصومة نتيجة تخلف

 دعوى أو عن طريق دفع شكلي قبل أي مناقشة في الموضوع.

ر الحكم من ذات القانون فقد حدد المشرع مدة السقوط بسنتين تسري من تاريخ صدو 223أما المادة 

ات سب ذحقصد بها القضائي أو من تاريخ أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي التي ي

 المادة كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقديمها.

 :وقف الخصومة الفرع الثالث/

يقصد بوقف السير في الخصومة عدم السير فيها مدة من الزمن إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها 

من القاضي أو بحكم القانون  ويكون ذلك إما بأمر ، 1ثارهالآمنتجة  ةمن أسباب الوقف مع بقائها قائم سبب

، و عليه يتعين التطرق لحالات الوقف القضائية و حالة أو مركز الأطراف أو ممثليهملسبب خارج عن 

القانونية، ثم لآثار الوقف و في الأخير نتطرق لحالات خاصة لوقف الخصومة نص عليها المشرع 

  الجزائري.

 :القضائية و القانونيةحالات الوقف  /ولاأ

ضوء ما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المشرع الجزائري حدد حالات  على

 : 2يليمايثلاث لوقف إجراءات الخصومة المدنية والتي تتمثل ف

 تخاذ إجراءات التحقيق: لاالوقف  /1

                                                             
 .19صمرجع سابق، أجياد تامر نايف الدليمي،  - 1
 .259-257بوبشير محمد أمقران، مرجع سابق، ص  ص  - 2
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وصول ال فين إجراءات التحقيق التي تساعد عطى المشرع للقاضي صلاحية اتخاذ أي إجراء مأ

فصل جل الو عليه يتم وقف الخصومة و لا يتم الاستمرار في نظرها لأ ،إلى الفصل في طلبات الخصوم

رف طمن  انونا القفي الدعوى باتباع إجراءات نص عليه فيها، إلا بعد القيام بهذا الإجراء و إعادة السير

 التعجيل. هالخصم الذي يهم

 ية: الوقف التعليقي أو الوقف لمسألة أول /2

توقف رفع دعوى قضائية بطلب أو طلبات محددة ي حالة حالة الوقف لمسألة أولية في تتحقق

ي فالفصل في مسألة عارضة قد يعود فيها الاختصاص إلى القاضي الذي يفصل  على  الفصل فيها

صل هو لأاضي اقالدعوى الأصلية و هذا تطبيقا لقاعدة:" من يملك الكل يملك الجزء"، أو بعبارة أخرى:" 

رة و بعباخر أآالمسائل العارضة من اختصاص قاضى هناك حالات قد تكون فيها  هقاضي الفرع"، إلا أن

قف اضي والق على ن ولاية المحكمة التي تفصل في الدعوى الأصلية، فهنا يستوجبمأخرى فإنها تخرج 

 لأولية. الفصل في الدعوى الأصلية، إلى غاية الفصل في المسألة العارضة أو المسألة ا

حتى يتم البث في  خصومة، أجاز للقاضي وقف ال1لجزائري على غرار القوانين المقارنةاوالمشرع 

، التي نصت 2من قانون الإجراءات الجزائية الخامسةسألة الأولية، ونذكر منها ما نصت عليه المادة مال

على ارجاء البث في الدعوى المدنية إلى غاية البث في الدعوى العمومية كأصل عام ماعدا الحالات 

وكذلك وجود دعوى التزوير الأصلية المقامة أمام القاضي الجزائي فلا يمكن الفصل في  الاستثنائية

 الدعوى المدنية إلا بعد الفصل بصفة نهائية في الدعوى العمومية.

 :     3ط لوقف الدعوى بأمر المحكمة توفر الشروط التاليةويشتر

م من ع مقدموجب دفلحكم في الدعوى ويثار بللمسألة الأولية ضروريا وإلزاميا أن يكون الفصل في ا -

ف ى تصرفي الدعو أما إذا تبين للمحكمة أن الدفع تم إثارته لأجل تأخير الفصل، طرف أحد الخصوم

 الدعوى. تفصل فيوالنظر في الدفع 

لطة عود سيالمسألة الأولية، التي  ة المعروض أمامها الدعوى الأصليةأن يخرج من اختصاص المحكم -

صل ن الفأخرى، أما إذا كان الفصل فيها يدخل ضمن اختصاصها يتعي قضائية البث فيها لاختصاص جهة

  .المتعلقة بإجراءات الدعوى نفسها فيها  باعتبارها من وسائل الدفاع

لتي انونية ائل القارتباط وثيق بين المسألة الفرعية والدعوى الأصلية، ومسألة الارتباط من المساود وج -

 العليا. تخضع لرقابة المحكمة

نسبة بالور فإن التساؤل يثوإذا كان الأمر واضح بالنسبة للدعاوى الموضوعية التي تمس بأصل الحق، 

 ية؟المسألة الأولية بالنسبة للدعوى الاستعجالللدعاوى الاستعجالية هل يمكن تطبيق قاعدة 

                                                             
 المرافعات المدنية و القانون المصري.قانون  129من قانون المرافعات المدنية، المادة  83القانون العراقي م  - 1
غشت  13المؤرخة في  54، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد2025غشت  3المؤرخ في  25/14القانون رقم  - 2

2025 . 
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تقيم  التي يذهب غالبية الفقه إلى أن وقف الفصل في الطلب الاستعجالي يتنافى و مسألة الاستعجال 

يرتبط  فيما الاختصاص للقضاء الاستعجالي، و من ثم لا يمكن اعمال قاعدة وقف الخصومة لمسألة أولية

 بالدعاوى الاستعجالية.

 ف في حالة التنازع الإيجابي في الاختصاص:الوق /3

ئية قد يؤدي طرح ذات النزاع أمام جهتين قضائيتين مختلفتين، فإما أن تقر كل جهة قضا

كون أمام تنازع إيجابي، و إما أن تقر كل جهة قضائية عدم اختصاصها ناختصاصها بالنظر في الدعوى ف

 أقره المشرع صراحة و حدد اجراءاته من خلال للنظر في الدعوى فنكون أمام تنازع سلبي، و هو ما

من قانون الإجراءات المدنية  398و  35نصوص قانون الاجراءات المدنية و الادارية، إذ نصت المادتين 

و الإدارية على تنازع الاختصاص الايجابي و السلبي في المواد المدنية، وحددت المواد الموالية كيفية 

من ذات القانون فتناولت تنازع الاختصاص أمام القضاء الاداري، في  808 واجراءات الفصل، أما المادة

فتناولت تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء  98/031من القانون العضوي  16حين المادة 

 الاداري. 

ظر ك بالنورتين للوقف في حالة التنازع الإيجابي وذلصويتضح من نصوص المواد أن المشرع ميز بين 

 .ليها الإجراءات المتعلقة بالدعوىإلى المرحلة التي وصلت إ

 الوقف القضائي الجوازي: الصورة الأولى:  /3-1

 هة القضائيةفإن المشرع أجاز للجقانون الاجراءات المدنية والادارية  من 403على ضوء المادة 

تنازعة يتين المقضائالجهتين ال الفاصلة في التنازع الإيجابي أن تأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام

 ية.لتحفظاحول الاختصاص، وتكون كل الإجراءات التي تتم خلاف هذا الوقف باطلة ما عدا الإجراءات 

 

 الوقف القانوني:  الصورة الثانية:  /3-2

على خلاف المشرعين الفرنسي والمصري فالمشرع الجزائري لم ينص على الوقف في حال 

وعليه فإن حياد ، ، فأينما يوجد الحياد يوجد العدلالقاضي يجب أن يتحلى بالحيادطلب رد القضاة، لأن 

دون التحيز إلى  2القاضي هو وقوف القاضي موقف الحكم الذي يزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل،

 أي طرف من أطراف الخصومة القضائية، ومن ثم فإن رد القضاة يعد أحد أهم الضمانات التي تكفل مبدأ

 حياد القاضي.

لذا نص المشرع الجزائري على رد القضاة الذي يقصد به منع القاضي من النظر في الدعوى لوجود سبب 

وفقا للإجراءات  القاضي رد من الأسباب الذي يقيم الشك والانحياز في قضائه، وعليه فإن طلب

وقف يحتاج لصدور قرار ال يتعين معه الوقف في سير الدعوى بقوة القانون، لا المنصوص عليها قانونا

، إلا أنه في حالة رفض طلب الرد يمكن الحكم على مقدم الطلب بغرامة لأن القانون هو الذي نص عليه

                                                             
 39، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع  و تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية رقم 9819يونيو  3بتاريخ   98/03القانون العضوي رقم  - 1

 .1998يونيو  07الصادرة بتاريخ 
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من قانون  247مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار دون الاخلال المطالبة بالتعويض وهذا طبقا للمادة 

 الاجراءات المدنية والادارية. 

 أثار الوقف:  /ثانيا

يترتب على وقف سير الخصومة القضائية مهما كان سبب الوقف جملة من الأثار التي تتمثل 

 :1أساسا في

ثارها لأنتجة مالمطالبة القضائية  قىبرغم توقف السير في الخصومة إلا أنها تبقى قائمة و من ثم ت /1

 لة الوقفق حاى و قبل تحقكما تبقى جميع الإجراءات المتخذة بعد إقامة الدعو ،الإجرائية و الموضوعية

ن ما يتعي لتوقفاصحيحة و منتجة لأثارها القانونية، و عليه فإن إعادة السير في الخصومة يكون من نقطة 

 معه الاعتداد بالإجراءات السابقة.

ي معطلة السير، و يقصد بالركود منع أ ةدراك تعدإن الخصومة الموقوفة و إن كانت قائمة إلا أنها  /2

مدة وقفها، و من ثم فإن أي إجراء يتخذ خلال مدة الوقف يعد باطلا و  لجراء في الخصومة خلاأي إ اتخاذ

 2هو وجه من أوجه الركود.

و بطلان الإجراء خلال مدة التوقف لا يطبق على تقديم الطلب المستعجل إلى محكمة الموضوع خلال مدة 

من القضاء المستعجل هو توفير الحماية ، لأن الغاية حإليه الرأي الراج وقف الخصومة و هو ما يذهب

  3المؤقتة للحق بإجراءات تحفظية عاجلة ليس فيها مساس بأصل الحق.

 :مواعيد الإجرائيةالوقف  /أ

من بين الأثار المترتبة على وقف الخصومة وقف المواعيد الإجرائية أيضا ويستفاد من ذلك أنه إذا كانت 

ل مدة الوقف، فإنه لا يبدأ في السريان إلا بعد انتهاء هذا الوقف، هناك مواعيد إجرائية يبدأ سريانها خلا

تكون بعد الوقف الاتفاقي،  تيهذا الأثر المواعيد الإجرائية الوهو ما أقره الفقه المقارن، إلا أنه يستثنى من 

ادي و في إذ لا تسري عليها أثار الوقف، ومن ثم فإن المواعيد الإجرائية في هذه الحالة تسري بالطريق الع

  4حال عدم اتخاذها في المواعيد المقررة لها سقط الحق بشأنها.

 مصير الدعوى الموقوفة:  /ب

ادة ما بإعإصيرها بأحد الأمرين، ميعد وقف الخصومة من المسائل المؤقتة، و من ثم يتم انهاء 

 السير فيها من جديد لأجل الفصل فيها، و إما بانقضائها دون الحكم في موضوعها. 

 استئناف السير في الدعوى:  /2-1

أو بعد انتهاء مدة  يكون استئناف السير في الخصومة بعد زوال سبب الوقف القانوني أو القضائي

باره الطرف على طلب أحد الخصوم الذي يهمه التعجيل و الذي عادة ما يكون المدعي باعت الوقف، بناء
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لا أن ذلك لا يمنع من أن يقوم المدعى عليه إ ،في الدعوى و الفصل فيها يرالأكثر حرصا على الس

 باستئناف الدعوى بعد الوقف.

الإدارية بموجب  من قانون الإجراءات المدنية و 217قياسا على المادة  السير في الخصومة و يتم استئناف

 لعامة.اواعد عريضة افتتاح دعوى مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة و القيام بإجراءات التبليغ طبقا للق

 انقضاء الدعوى دون الحكم في موضوعها: /2-2

 ما أنتنقضي الدعوى الموقوفة بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال سببه دون الحكم في موضوعها طال

 الأطراف لم يستأنفوا السير فيها.

 وقف الخصومة في التشريع الجزائري:حالات خاصة ل /ثالثا

ر حالتين قرو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  213المشرع الجزائري طبقا للمادة نص 

 لوقف الخصومة هما إرجاء الفصل فيها أو شطب الخصومة من الجدول.

 شطب الخصومة من الجدول: /1

، ضيالقا إن عدم قيام الأطراف بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا أو التي أمر بها

لأمر يعد القاضي، وقدم لباتفاق بين الطرفين يبشطب القضية، كما يمكن أن يكون الشطب  القاضي يقضي

 ذات القانونن م 217بالشطب من الأوامر الولائية الغير قابلة للطعن، إلا أن المشرع من خلال المادة 

 بتا أثمة إذا أجاز إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى مودعة بأمانة ضبط المحكم

 القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سبب في البطلان.

ص الشطب المنصو نيختلف عهذه المادة  عمله المشرع في نصمصطلح الشطب الذي استو يتضح أن 

 يأنه:" إذا لم يحضر المدعقانون الإجراءات المدنية الملغى التي كانت تنص على من  35عليه في المادة 

ب طبقا للمادة المحدد، رغم صحة التبليغ يقضي بشطب الدعوى بحالتها....."، أما الشط أو وكيله في اليوم

هو الجزاء الذي قرره المشرع في حال تماطل الأطراف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ف من 216

الشطب بطلب  انالتي أمر بها القاضي، أما إذا كفي القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا أو 

و ما  222ادة مشترك من الطرفين فيسمى بالطلب الاتفاقي و تطبق القواعد المتعلقة بالخصومة طبقا للم

    1.من القانون ذاتهيليها 

قة قواعد المتعلمن ذات القانون يتبين و أن المشرع أعطى لأمر الشطب نفس ال 218و بالرجوع إلى المادة 

 223، و المادة انون الاجراءات المدنية و الاداريةمن ق 222عليه المادة بسقوط الخصومة طبقا لما نصت 

 من نفس القانون.

 :إرجاء الفصل في الخصومة /2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن ارجاء البث في  214على ضوء نص المادة  

ل أو يرفض الطلب بعد الخصومة كقاعدة عامة يكون بطلب من الخصوم الذي يبقى للقاضي إما أن يقب
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البحث في الأوجه المؤسسة للطلب لا لأجل الفصل فيها وإنما لأجل الأمر بالإرجاء، وذات المادة أجازت 

 الارجاء من طرف القاضي في الحالات التي ينص عليها القانون كما هو الحال إدخال الضامن.

يكون قابل  الفصل في الخصومة الذيمن ذات القانون فتناولت إجراءات الأمر بإرجاء  215أما المادة 

د ر القواعالأم للاستئناف خلال عشرون يوما من تاريخ النطق به وليس من تاريخ التبليغ، وتطبق على هذا

ئناف، لا للاستن قابالمطبقة على استئناف الأوامر الاستعجالية، أما إذا قوبل طلب الارجاء بالرفض فلا يكو

 نص على أن الشطب يعد من الأوامر الولائية. 217ة كما أن المشرع من خلال نص الماد

 العوارض المنهية للخصومة:   المطلب الثاني/ 

مام ليه أالأصل أن الدعوى هي الوسيلة التي قررها المشرع لحماية الحق الذي تم الاعتداء ع

 وى هوو من ثم فإن الوضع الطبيعي للدع ،القضاء، و التي تكون وفق إجراءات نص عليها القانون

رض جد عواوتالقائم بين الأطراف، إلا أنه قد في موضوعها و الفصل في النزاع  مانتهائها بصدور حك

كم في حتحول دون الوصول إلى ذلك، مما يترتب عنها انقضاء الدعوى دون صدور أثناء سير الدعوى 

 موضوعها.

ومة بصفة ، وقد تنقضي الخصالمذكورة أعلاه 220طبقا للمادة  فقد تنقضي بالتبعية لانقضاء الدعوى

الة على النحو حمن ذات القانون وعليه يتعين تبيان كل  221أصلية وهو ما أقره المشرع من خلال المادة 

 التالي:

 الانقضاء التبعي للخصومة:   /الفرع الأول

 سباب انقضاء الدعوىحدد المشرع الجزائري أسبابا لانقضاء الخصومة تكون مرتبطة بأ

 عن الدعوى، نازلعلى سبيل الحصر و الممثلة في الصلح، القبول بالحكم، الت  220المذكورة في المادة 

 ي.ة بالمدعللصيقمالم تكن الدعوى قابلة للانتقال كما هو الحال في الدعاوى الشخصية ا وفاة أحد الخصوم

المذكورة أعلاه و التي نص عليها المشرع الفرنسي إلا أن جانب من الفقه الفرنسي يرى أن هذه الحالات 

من قانون الإجراءات المدنية ليس حالات حصرية لوجود حالات أخرى تنقضي فيها  384من خلال المادة 

الدعوى و بالتبعية تنتهي الخصومة القضائية كحالة استرداد الحقوق المتنازع عليها و الاتفاق على 

 1التحكيم.

 حو التالي:المذكورة أعلاه على الن 220رق للحالات المنصوص عليها في المادة و عليه سوف يتم التط

 انقضاء الدعوى بالصلح:  /أولا

نه:" عقد ينهي به أعلى  انون المدنيقالمن  459عرف المشرع الجزائري الصلح من خلال المادة 

، و عليه ففي "التبادل عن حقهه جازل كل منهما على وطرفان نزاعا قائما أو محتمل الوقوع، من خلال تن

حال وقوع صلح بين الطرفين فإن الخصومة القضائية تنقضي، و يقتصر دور القاضي في بسط رقابته 

يشترط في الصلح أن يكون المتصالح أهلا الموالية  460حسب المادة ، فوضوع و شكل الصلحعلى م

ذاته تنازل بين طرفين و هذا لا  للتصرف بعوض في الحقوق التي يشتملها الصلح، لأن الصلح في حد
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، كما أن موضوع الصلح لا ينصب على المسائل المتعلقة ايكون إلا في الحقوق الذي له كامل التصرف فيه

، كما أن الصلح لا يجوز في المصالح المالية الناجمة على الحالة الشخصيةباستثناء بالحالة الشخصية 

المنصوص عليه هو الصلح ف، و عليه يبسط القاضي رقابته عليهالمسائل المتعلقة بالنظام العام و هو ما 

الذي يتم أمام القاضي و الذي يثبت في محضر يوقع من طرف الخصوم و القاضي و أمين الضبط  الصلح 

 993و  992يكون بمثابة السند التنفيذي بمجرد ايداعه أمام أمانة الضبط للمحكمة طبقا لنص المادتين و 

 .ت المدنية و الاداريةانون الاجراءامن ق

 حكم:الانقضاء الدعوى بقبول  /ثانيا

المادة  أحكامبكحالة من حالات انقضاء الخصومة بالتبعية القبول بالحكم عملا  أيضا اعتد المشرع

م في تنازل الخصوم عن ممارسة حقهي نصت على أن القبول بالحكم هو و الت ذات القانونمن  239

أنه تخلي أحد من قانون الاجراءات المدنية و الادارية عرفت القبول ب 237ن، و عليه فإن المادة الطع

ما الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه أو على حكم سبق صدوره، و يكون هذا القبول إ

 جزئيا أو كليا.

س فيه، و من ذات القانون فنصت على شكل القبول الذي يشترط أن يكون صريحا لا لب 240أما المادة 

لمشمولة احكام لمقصود بقبول الحكم الذي يمكن أن يتحقق أمام المحضر القضائي في مرحلة التنفيذ  الأا

  بالنفاذ المعجل التي يمكن تنفيذها بالرغم من المعارضة و الاستئناف.  

 الدعوى:  عنالتنازل  /ثالثا

لى أن التنازل هو من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ع 231نص المشرع من خلال المادة 

-التخلي عن الدعوى -إمكانية خولها القانون للمدعي لأجل انهاء الخصومة القضائية إلا أنه لا يترتب عليه 

ما يعد من أسباب المنهية للخصومة بصفة  هوطرح النزاع أمام الجهة القضائية و  و من ثم يمكن إعادة ،

يد العدول عنه، و من ثم فإن فبأصل الحق و الذي ي أصلية، أما التنازل عن الدعوى فهو تصرف يمس

  1ي عن المطالبة بالحق محل النزاع بالتبعية تنازل عن الخصومة.عالتنازل عن الدعوى أو تنازل المد

في  يثبت و يتم إبداء الرغبة في التنازل عن الخصومة إما كتابيا في مذكرات الخصم و إما بتصريح

لمادة لال اخطبقا لذات المادة المذكورة أعلاه، إلا أن المشرع ومن  محضر من طرف رئيس أمناء الضبط

قدم  الذي الموالية جعل قبول التنازل المقدم من طرف المدعي مرتبط و معلق على قبول المدعى عليه

م ألز 233 لمادةادفوعا شكلية أو موضوعية أو طلبات مقابلة أو استئنافا فرعيا، إلا أن المشرع في خلال 

ات له لالتفاعليه في حال رفض التنازل أن يكون مبنيا على أسس مشروعة، و إلا ترتب عنه عدم  المدعى

 لمدعيو إذا تبين للقاضي تأسيس الرفض المقدم من طرف المدعى عليه فإن القاضي يحكم بتحميل ا

ى الحد لها إالمصاريف القضائية، و إلزامه بدفع التعويضات المقدمة من طرف المدعى عليه بعد مراجعت

 من ذات القانون. 234المعقول و هو ما نصت عليه المادة 

م زل الذي يتفنصت على أن الأحكام و تبعات التنازل عن الخصومة يطبق على التنا 235كما نصت المادة 

 أمام الجهات القضائية أثناء نظرها في المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض. 

 الدعوى الغير قابلة للانتقال: حد خصوم أوفاة بسبب انقضاء الخصومة  /رابعا 
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المذكورة أعلاه على أن الخصومة تنقضي بانقضاء الدعوى  220نص المشرع من خلال المادة 

قة بالإنسان، و من ثم إذا يالتي يكون محلها الحقوق الشخصية اللص الدعاوىفي حال وفاة أحد الخصوم في 

المسألة بالحقوق المالية فهي قابلة للانتقال و من ثم تخرج من حالات انقضاء الخصومة بالتبعية، و  تتعلق

(، وفاة الزوج بعد رفع دعوى الطلاق و هو ما أقرته للانتقالنذكر على سبيل ذلك ) الحقوق الغير قابلة 

ه دعوى الطلاق يؤدي إلى المحكمة العليا في إحدى قراراتها و التي قضت فيه أن وفاة الزوج بعد رفع

انقضاء الخصومة و ليس إلى انقطاعها و لا يحق للورثة و للقاضي تغيير موضوع دعوى الزوج من إيقاع 

 .1الطلاق إلى تثبيته بأثر رجعي

 العوارض المنهية للخصومة بصفة أصلية: /الفرع الثاني

مشرع على انقضاء المذكورة أعلاه نص ال بالتبعية على خلاف العوارض المنهية للخصومة

انون من ق 221حالات المنصوص عليها في المواد المن  ةالخصومة القضائية بصفة أصلية إذا تحققت حال

، و المتمثلة في سقوط الخصومة أو التنازل عنها دون أن يمتد الانقضاء الاجراءات المدنية والادارية

جديدة ما لم  النزاع و بالتالي نشوء خصومةليشمل الحق في الدعوى الذي يبقى قائما، و من ثم إعادة طرح 

 .2خر كالتقادم مثلاآتنقضي الدعوى لسبب 

 سقوط الخصومة:  /أولا

 221د عوارض المنهية للخصومة من خلال المواالتناول المشرع الجزائري السقوط كعارض من 

م بالسقوط ث ، وعليه يستوجب التطرق للمقصودانون الاجراءات المدنية والاداريةمن ق 230المادة  إلى

 .السقوط وفي الأخير أثار السقوطأسباب 

 تعريف السقوط: أ/ 

 واعتبارها كأن لم تكن بسبب تخلف الخصم عن الخصومة يقصد بالسقوط كجزاء إجرائي زوال

نتيجة الإهمال وبسبب الركود تسقط الخصومة  ولسيرها سواء كان بصفة عمدية أزم للاالقيام بنشاطه ا

والعلة من ترتيب هذا الجزاء ليس فقط التخلص من  ،وتسقط معها كافة الإجراءات التي تمت من قبل

، و رعاية 3ل و يهمل متابعة السير في الدعوىطالقضايا الراكدة، وإنما لترهيب المدعي أيضا الذي يما

 و عدم استقرار لتهديده بدعوى خصمه.  في حالة قلق عليه حتى لا يبق ىللمدع

 شروط سقوط الخصومة:ب/ 

، على أن عدم إعادة السير في الدعوى انون الاجراءات المدنية و الاداريةمن ق 222نصت المادة 

صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم من تاريخ لمدة سنتين يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم أو 

 :4اللازمة و عليه يمكن استخلاص شروط سقوط الخصومة و المتمثلة فيالقيام بالمساعي 

 أو امتناعه: المدعيعدم السير في الخصومة بفعل  /1
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فصل يكم نها حهذا الشرط في الحالة التي تكون فيها الخصومة قد بدأت إلا أنه لم يصدر بشأ يقوم

ما كدم سير، الة عمة إلا أنها تعتبر في حفي موضوعها، و مع ذلك لا تسير إجراءاتها إذ تبقى الخصومة قائ

صومة ي الخفهو الحال في استعانة القاضي بخبير في مسألة فنية يصعب البث فيها، و كذلك عدم السير 

 نقص و إبطال القرار محل الطعن بالنقض.ببعد النقض القاضي 

 إهمال المدعي: /2

سير في الدعوى بفعل المدعي و يتحقق شرط اهمال المدعي في الحالة التي يكون فيها عدم ال

امتناعه، و من ثم يخرج من حالة السقوط إذا كان عدم السير في الخصومة صدر من المحكمة و لا سلطة 

و قيام الحرب كموانع مادية، أو أفيها عدم السير يعود لقوة قاهرة للمدعي في تحريكه، و كذلك التي يكون 

الأولية أمام المحكمة المختصة كما هو الحال في تأخر الفصل موانع قانونية كالتأخر بالفصل في المسألة 

إثبات الموانع المادية أو القانونية على في الدعوى المدنية، و يقع عبء  في الدعوى العمومية لأجل الفصل

   .1رقابة المحكمة العليا في ذلكلا سلطة التقديرية لقاضي الموضوع و عاتق المدعي، و يخضع في ذلك لل

في طلب سقوط الخصومة القضائية، و  ير بالذكر أنه ثار نقاش حول أحقية المدعي أو المستأنفدو الج

و العلة في ذلك أن السقوط هو  الحق في هذا الطلب، لا يملكذهب الرأي الراجح أن المدعي أو المستأنف 

من نظام وضع في  جزاء اجرائي لإهمال المدعي و تماطله في متابعة دعواه، و من ثم لا يمكنه الاستفادة

 .2التمسك بسقوطهاأساسه كعقوبة له، كما لا يمكن التهرب من شروط ترك الخصومة و 

 انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم أو الأمر:  /ج

الحكم  على أن مدة السقوط هي سنتين تسري من تاريخ صدورنفس القانون من  223نصت المادة 

 ب الفقرةمثل حسأحد الخصوم القيام بالمساعي اللازمة و التي تتأو صدور أمر القاضي المتمثل في تكليف 

 .تخذ لأجل مواصلة القضية و تقدمهاالثانية من ذات المادة في جميع الإجراءات التي ت

 ذا إ من ذات القانون، 223في المادة منصوص عليه لسقوط الخصومة و المشرع الجزائري جعل أجل 

 بالنقض. القاضي يسري من تاريخ النطق بقرار المحكمة العلياالذي ض، تعلق الأمر بإعادة السير بعد النق

من  43طبقا للمادة ن كان ناقص الأهلية إعي حتى و كما أن أجل السقوط يسري على كل شخص طبي

 ومية ذاتالعم القانون المدني و كذا الأشخاص المعنوية و كذا الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات

يستثنى سوى  ثم لم و منانون الاجراءات المدنية و الادارية، من ق 224ة طبقا للمادة الصبغة الاداري

 .عديمي الأهلية

لتي حددتها اأن أجل سقوط الخصومة ينقطع لأحد الأسباب نصت على من ذات القانون  228كما أن المادة 

 على سبيل الحصر والمتمثلة في: نفس القانونمن  210المادة 

 في أهلية التقاضي لأحد الخصوم. تغيير -

 وفاة أحد الخصوم في الحالة التي تكون فيها الخصومة قابلة للانتقال. -

 جوبي.وفاة واستقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي في الحالة التي يكون التمثيل و -
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مادتين بال عملا أما حالة وقف الخصومة فإن أجل السقوط يبقى ساريا ما عادا إرجاء الفصل في القضية

 .من ذات القانون 214و 213

انون الاجراءات المدنية من ق 220ف المادة نفإن المشرع الجزائري أزال الغموض الذي كان يكتعليه و  

فتارة تذهب إلى أن مدة سنتين تسري من تاريخ  ، و الذي ترتب عنه عدم ثبات موقف المحكمة العلياالملغى

 .27/11/19961يخ التبليغ كما هو في القرار الصادر بتاريخ صدور الحكم و تارة تعتد بتار

المنوه عنها  220سار في اتجاه الرأي الراجح من خلال المادة  طبقا للقانون الملغى و المشرع الجزائري

 تمرارالتي تنص صراحة على أن طلب سقوط الخصومة قرر لمصلحة المدعى عليه نتيجة عدم اس أعلاه

من  134تماشيا مع ما سار عليه المشرع المصري من خلال المادة  ،ة سنتينالمدعي في الخصومة مد

 م المدعيدم قياقرر لكل ذي مصلحة الاستمرار بالدعوى نتيجة ع المدنية و التجارية إذقانون المرافعات 

 بالمساعي المطلوبة منه.

 222لمادة لال اخع من المشر، فإن انون الاجراءات المدنية و الاداريةأما فيما يخص القانون الحالي أي ق

خر لآلخصم اابالسقوط نتيجة عدم قيام طرفا بذاته إذ جعله عاما يجوز للخصم الذي تمسك  دمنه لم يحد

  ات المدنية.انون الاجراءق 386بالمساعي المطلوبة منه، و هو ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 

 إجراءات سقوط الخصومة:  /ب

يتمسك بطلب  ، لأي خصم أنانون الاجراءات المدنية و الاداريةق 222للمادة أجاز القانون طبقا 

ن عاسقاط الخصومة متى توافرت شروط اسقاطها، و له أن يطلب اسقاطها إما عن طريق دعوى أو 

ثل طريق دفع يثيره قبل أي مناقشة في الموضوع، و عليه يتضح أن إجراءات سقوط الخصومة تتم

 فيمايلي:

 قوط الدعوى: التمسك بس /1

المنوه عنها أعلاه يتضح أن لكل خصم أن يطلب سقوط الخصومة  222على ضوء المادة 

عين ه يتعليصلي يقدم بموجب عريضة افتتاحية والقضائية إما عن طريق دفع شكلي، أو عن طريق طلب أ

 تبيان كل طريق على النحو التالي:

  طريق الدفع: /1-1

اد السير في الخصومة القضائية من طرف المدعي في حال الوقف التعليقي أو الوقف عقد ي

، و اعتد المشرع بأن هذا الدفع من خصومةالجزائي مثلا، و عليه يتعين على المدعى عليه الدفع بسقوط ال

لأنه  2العامالدفوع الشكلية لأنه اشترط اثارته قبل مناقشة في الموضوع، و هو دفع شكلي لا يتعلق بالنظام 

 لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
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دعى بل المقيعاود السير في الخصومة من كما يمكن إثارة هذا الدفع من طرف المدعي في الحالة التي 

ي الت 222 طلب السقوط من خلال المادة له قررحول من قد قضى على الجدل القائم المشرع  عليه، لأن

 .كما سبق الاشارة إليه طرف أحد الخصوم نصت على أن الطلب يقدم من

 طريق الدعوى القضائية:   /1-2

ات أجاز المشرع أيضا تقديم طلب سقوط الخصومة القضائية من خلال رفع دعوى وفق إجراء

ن ملتمس رفع الدعاوى الأصلية أمام الجهة القضائية المعروض أمامها الدعوى المطلوب اسقاطها، ي

 لقياميتحقق ذلك في الحال التي يتخلف الخصوم عن اصومة القضائية، ولقضاء بسقوط الخا هاخلال

فع خر رلآللخصم ا يجوز وعليه لإعادة السير في الخصومة، ةبمساعي اللازمة وانقضاء المدة المقرر

من  223ادة دعوى يلتمس فيها سقوط الخصومة القضائية لانقضاء أجل السنتين المقرر قانونا طبقا للم

  الاجراءات المدنية والادارية.انون ق

 مبدأ عدم قابلية الدعوى للتجزئة فيما يتعلق بسقوطها: /2

ا ى ومنهسكت المشرع الجزائري فيما يتعلق بهذا الشرط على خلاف بعض التشريعات الأخر

لمدعى اتعدد  لتجزئة بين حالة تعدد المدعين وحالةالقابلية لقاعدة عدم  في المشرع المصري الذي ميز

 ليهم. ع

ففي حالة تعدد المدعين وتطبيقا لمبدأ عدم التجزئة فلا تتجزأ عند سقوطها وإن كان موضوعها قابل 

ومة بالنسبة لبعضهم للتجزئة بطبيعته، وعليه فإن تعدد المدعين لا يمكن للمدعى عليه طلب سقوط الخص

مة من السقوط يمتد إلى باقي خر، كما أن الإجراء الذي يتخذه أحد المدعين لإنقاذ الخصولآدون البعض ا

  1المدعين الذين لم يتخذوا هذا الإجراء، ومن ثم انقاذ الخصومة بالنسبة للجميع.

فهنا يجب الأخذ بمبدأ قابلية التجزئة وعدم التجزئة، ومن  معليه ىلة الأخرى التي يتعدد فيها المدعأما الحا

أم لا، فإذا كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة فهنا  يجب مراعاة طبيعة الدعوى ما إذا كانت قابلة للتجزئة ثم

مبدأ القاضي بأن الخصم يستفيد من اجراء اتخذه خصمه فيكفي إثارة سقوط الخصومة من أحدهم اليطبق 

فقط، حتى يقضي بسقوطها ويسري ذلك على الجميع حتى وإن كانت شروط السقوط قد توافرت في أحدهم 

 2لا.ة مثفعكما هو الحال في دعاوى الش

عليهم بالسقوط فإنها تسقط بالنسبة له فقط، و  ىأما إذا كانت الدعوى قابلة للتجزئة و تمسك أحد المدع  

ح أن يضار رارها تطبيقا لقاعدة لا يصمعلى أساس أن مصلحتهم تكمن في استتظل قائمة بالنسبة للأخرين 

 3خصم من اجراء لم يتخذ في مواجهته و انما اتخذ في مواجهة غيره.

أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري و كما سبق التنويه عنه أن طلب اسقاط الخصومة مقرر لكل الخصوم 

في حال تخلف أحدهم عن القيام بالمساعي اللازمة خلال مدة سنتين يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الحكم 

 في الإحالة بعد النقضأو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي، أما فيما يتعلق 

فتسري المدة ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من المحكمة العليا، و من ثم فإن إثارة مسألة سقوط 
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الخصومة من أي خصم يقضي القاضي بالسقوط متى توافرت شروطها خاصة ما تعلق بالمدة و يسري 

ه، و من ثم يتبين أن المشرع أخذ ذلك على جميع الأطراف سواء كان لهم صفة المدعي أو المدعى علي

 بمبدأ وحدة الخصومة.

 سلطة المحكمة في الحكم بسقوط الخصومة: /ج

نوني على خلاف بعض التشريعات المقارنة و منها التشريع المصري الذي لم يورد أي نص قا

ة ي المسألبث ف يبين سلطة المحكمة في إثارة مسألة سقوط الدعوى من تلقاء نفسها، فإن المشرع الجزائري

سقوط  لم يجز للقاضي اثارةانون الاجراءات المدنية و الادارية ومن ق 225من خلال نص المادة 

 عام.ام الالخصومة من تلقاء نفسه، لأن سقوط الخصومة جزاء مقرر لمصلحة الخصوم و لا يتعلق بالنظ

 أثار الحكم بسقوط الخصومة: /د

ع الإجراءات المتخذة بما في ذلك عريضة افتتاح إن الحكم بسقوط الخصومة يؤدي إلى إلغاء جمي

الدعوى القضائية، إضافة إلى بطلان جميع الإجراءات المتخذة أثناء سير الخصومة القضائية المنقضية 

ي مرحلة ، فنصت على أن سقوط الخصومة فذات القانونمن  227كما أنه لا يجوز التمسك به، أما المادة 

قوة الشيء المقضي به حتى و لو لم يتم تبليغه لحكم المطعون فيه حائز ليجعل ا الاستئناف أو المعارضة

ثار الرضا بالحكم أما فيما يتعلق بالمصاريف القضائية فيتحملها آفي هذه الحالة يحدث السقوط ، ورسميا

 .1من خسر الخصومة القضائية

 :) ترك الخصومة( التنازل عن الخصومة /ثانيا

، على قانون الاجراءات المدنية و الاداريةمن  231نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

إمكانية انهاء الخصومة القضائية من طرف المدعي عن طريق التنازل دون أن يترتب على ذلك التخلي 

يختلف و هو  ،عن الدعوى، و عليه فإن التنازل عن الخصومة يعني التخلي عن الإجراءات التي تمت فيها

على خلاف التنازل عن الخصومة الذي لا  ،ديد الدعوى بعد ذلكجالحق الذي يحول دون تعن عن التنازل 

 .ثم لشروطهو عليه سوف يتم التطرق لنطاق التنازل  2يحول دون رفع دعوى قضائية جديدة،

 نطاق التنازل عن الخصومة:أ/ 

انهاء الخصومة القضائية  لأجل للمدعي المشرعها طالما أن التنازل عن الخصومة هو إمكانية خول

القائمة تداركا منه للنقص الذي شاب دعواه كأن يرفعها أمام جهة قضائية يتضح له فيما بعد أنها غير 

دعي ملاختصاص يجوز للاالنزاع الذي ينتهي بصدور حكم بعدم  أمد و لأجل تفادي إطالة ،مختصة

التي أوجبت من القانون المدني  119ا نصت عليه المادة ما لمخالفيرفع دعواه التنازل عن الخصومة، أو 

جاز له أيضا التنازل و رفع  إلا أنه لم يقم بتوجيهه توجيه الإعذار فيما يتعلق بفسخ العقد الملزم للطرفين

  3دعوى قضائية جديدة حتى أمام نفس الجهة القضائية بإجراءات صحيحة.
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لمدعي عن رغبته اكيفية اعلان  المنوه عنها أعلاه 231المادة الفقرة الثانية من  و حدد المشرع من خلال

لذي الضبط افي التنازل عن الخصومة الذي يكون إما بالكتابة، و إما بتصريح شفوي أمام رئيس أمناء 

 يثبته في محضر محرر من طرفه.

 شروط التنازل عن لخصومة:ب/ 

لاجراءات اون انمن ق 232حددتها المادة  حكم بالتنازل عن الخصومة لابد من توافر شروطاللكي يصدر 

 التي تتمثل فيما يلي: الادارية المدنية و

 حصول التنازل من المدعي: /1

أن التنازل هو إمكانية مخولة  ذات القانونمن  231نص المشرع صراحة من خلال المادة 

و أهلية التنازل عن الخصومة تكون لمن له أهلية التقاضي، و من ثم يستبعد  ،للمدعي الذي يكون أهلا له

بالنسبة للصغير أو المعتوه أو المجنون  مثلا التنازل الصادر من المدعي إذا لم يكن أهلا له كما هو الحال

لتنازل كما أن ا لأنهم ليسوا أهلا للتقاضي، و من ثم فالتنازل هنا يصدر من الولي أو الوصي أو القيم

كما أن ، يجب ألا يكون معلقا على شرط أي أن يكون التنازل مجردا من أي تحفظات يالصادر من المدع

التنازل لا يمكن أن يصدر عن المدعى عليه، لأن الخصم يستوجب تواجده طالما أن الخصومة قائمة حتى 

، الذي يعد 1اع عن نفسهلا يمكن حرمان شخص من حقه في الدفإضافة إلى أنه تنتهي بصدور حكم فيها، 

 من المبادئ الدستورية المتعلقة بالنظام العام.

 موافقة المدعى عليه على التنازل:/2

المقدم مة قبول التنازل عن الخصوذات القانون من  232جعل المشرع الجزائري من خلال المادة 

ة مصلحلأنه سيحكم  من طرف المدعي مقترنا بقبول المدعى عليه حتى لا يتهرب المدعي إذا تبين له

من ذات  233ة ادمن القبول الصادر من المدعى عليه جعل له المشرع ضوابط أقرتها الألا . إالمدعى عليه

 القانون.

ومة ل عن الخصالمدعى عليه شرطا لقبول التناز قبول ن المشرع قد اتخذ منأجد نالمادة هذه استقرار بو

نافا ستئناك االمقدم من طرف المدعي، في الحال التي يقدم فيها المدعى عليه طلبات مقابلة أو يكون ه

 .وىموضوع الدع ن المدعى عليه قد ناقشأو دفوعا موضوعية، أي أو دفوعا بعدم القبول أفرعيا 

قدم من طرف المدعي في غير الحالات المذكورة مالتنازل ال وعليه لا يشترط قبول المدعى عليه طلب

 2أعلاه، إذا يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة بإرادته المنفردة في الحالات التالية. 

ن أية، أي فتتاحإذا قرر المدعي ترك دعواه والتنازل قبل انعقاد الخصومة لعدم تبليغ العريضة الا -

 لها.لقضائية المرفوعة ضده ولم يلحقه أي ضرر من خلاالمدعى عليه لا علم له بالدعوى ا

و دفع بعدم القبول، كما في حال أو دفوع موضوعية أذا لم يبد المدعى عليه أي طلبات مقابلة إ -

، أما إذا كانت الخصومة أمام جل للاطلاع على الوثائق المرفقةأو حضوره وطلب أتغييبه 

قدم طلب التنازل ما لم يتقدم المستأنف عليه المجلس فإن المشرع أجاز للمستأنف أيضا أن ي

 باستئناف فرعي.
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اذا كان المدعى عليه قد ابدى فقط دفوع شكلية يرمي من ورائها منع المحكمة النظر في الدعوى  -

 كما هو الحال الدفع بعدم الاختصاص، الدفع بالإحالة، الدفع ببطلان عريضة افتتاح الدعوى...إلخ.

عليه للتنازل المقدم من طرف المدعي المدعى رفض أن فنصت على ذات القانون من  233ما المادة أ

حتى لا يكون هناك أيضا تعسف من طرف المدعى عليه اتجاه  ةن يؤسس على أسباب مشروعأيجب 

نه متعسف في أالمدعي، وللمحكمة سلطة تقدير مدى مشروعية رفض المدعى عليه للتنازل، فاذا تبين 

 ما دامت ليس هناك مصلحة معتبرة جديرة بالحماية. ن تفرض عليه التنازلأا له استعمال حقه جاز

و رفض التنازل فان المشرع لم ينص على ذلك بخلاف أإبداء رغبة المدعى عليه في قبول ما فيما يتعلق بأ

ما تناوله في ابداء رغبة المدعي في طلب التنازل عن الخصومة القضائية كما سبق التنويه عنه، وعليه 

كون شفاهه يثبت في و ضمنيا، و الابداء الصريح قد يأافقة على التنازل قد يكون صريحا لموافان ابداء 

ما الابداء أ، يالتنازل المقدم من طرف المدع و في مذكرة جوابية يعلن فيها موافقته علىأمحضر الجلسة، 

قدم طلبات يلتمس فيها فيها على التنازل صراحة ولا ي ترضي فيتحقق في الحالة التي لا يعالضمن

 التعويض عن ما لحقه من ضرر.

ن يكون صريحا وهو ما يستخلص من نص أازل عن الخصومة القضائية فيشترط بداء رفض التنإما عن أ

ن يكون مؤسس على أسباب أالتنازل  المذكورة أعلاه التي ألزمت المدعى عليه في حال رفض 233 المادة

 بالتعويض لمصلحة المدعى عليه الذي لحقه ضرر من هذا التنازل.حكم القاضي مشروعية حتى ي

المعارضة أو أو ، قد جعلت التنازل عن الاستئناف نفس القانونمن  235و الجدير بالذكر هنا أن المادة 

من نفس  238، 234، 231الطعن بالنقض تسري عليه نفس الأحكام السابق اثارتها و التي تناولتها المواد 

 القانون.

 أثار التنازل عن الخصومة:  /ج

فإن التنازل عن الخصومة يترتب عنه انهاء المنوه عنهما أعلاه  234المادة و 231طبقا للمادة 

لغاء جميع الإجراءات المترتبة عن عريضة افتتاح الدعوى، و إعادة الخصوم للحالة التي إالخصومة و 

إعادة رفع دعوى جديدة  الحق لذا يجوز للمدعيكان عليها قبل رفع الدعوى، و هذا دون المساس بأصل 

الذي طلب التنازل بالمصاريف القضائية، كما يمكن الحكم بنفس الحق مادام قائما، و يحكم على المدعي 

عليه بتعويضات لفائدة المدعى عليه إذا طلب ذلك و تبين قيام ضرر في حقه و للقاضي السلطة التقديرية 

دم من طرف المدعى إذا كان الطلب المق و إرجاعه إلى الحد المعقول ضررفي تقدير قيمة التعويض عن ال

 .عليه مبالغ فيه
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 الثالث/ الأحكام وطرق الطعن فيها: فصلال

 رفع من إن النهاية الطبيعية لكل خصومة قضائية هو صدور حكم قضائي، فهدف المدعي  

بين ئم القا ى عليه ويضع حدا للنزاعالدعوى القضائية هو استصدار حكم في موضوعها يحمي الحق المعتد

 لأو تعدي لغاؤهااعن التي تحتمل طرق الطنفاذ لا تستكمل قوتها إلا بعد است والأحكام القضائية ،الأطراف

 وعليه يستوجب دراسة الأحكام القضائية أولا ثم طرق الطعن ثانيا. ،من خلالها

 المبحث الأول/ الأحكام القضائية:

المحكمة حجز تعد الأحكام القضائية نتائج القضاء و ثمرة التقاضي بعد انتهاء المرافعات و اعلان  

ك يتعين ا لذلالدعوى للفصل فيها تنطق بالحكم علانية في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى، و عليه توضيح

 ثانيا يلقضائالتطرق لتعريف الأحكام القضائية و تصنيفاتها أولا، ثم التعرض لإجراءات صدور الحكم ا

 على النحو التالي: 

 ائية:تصنيف الأحكام القضتعريف والمطلب الأول/ 

 ن قانونمحكام و القرارات في الباب الثامن من الكتاب الأول لأتناول المشرع الجزائري ا  

كام من خلال ، و تناول تقسيم الأح310إلى المادة  255المدنية و الادارية في المواد من  الإجراءات

ام ة والأحكضوريكام الحالفصل الثاني إلى غاية الفصل الخامس، إذ تناول في الفصل الثاني و الثالث الأح

ابلها التي تق عية والغيابية و الأحكام الحضورية الاعتبارية، أما الفصل الرابع فتناول فيه الأحكام القط

ول م تناالأحكام الغير قطعية، أما الفصل الخامس خصصه لأنواع أخرى من الأحكام، و عليه سوف يت

 عليها المشرع على النحو التالي:المقصود بالأحكام القضائية ثم تصنيفاتها التي نص 

 الفرع الأول تعريف الأحكام القضائية 

ا سواء الحكم بمفهومه العام هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة القضائية المعروضة أمامه

 .1، و سواء كان صادر في موضوع الخصومة أم في مسألة فرعيةلوضع حد لهاأثناء سيرها أو 

أما المفهوم الخاص للحكم فهو القرار الصادر عن المحكمة للفصل في الدعوى سواء بقبول طلبات المدعي 

 .2كلها أو بعضها أو رفض هذه الطلبات

و عليه فإن غالبية الفقه يتفق على أن الحكم هو قرار يصدر عن القاضي وفقا للشكل المقرر قانونا في 

د المقررة في قانون المرافعات المدنية، و على ضوء ذلك فإن دعوى قضائية يتم تحريكها وفقا للقواع

الحكم يتكون من عنصرين عنصر موضوعي يتمثل في القرار الصادر في النزاع القائم بين طرفين أو 

أكثر، و عنصر شكلي يتمثل في مراعاة الجوانب و الاجراءات المنصوص عليها قانونا عند إصدار الحكم 

 .3القضائي

يتضح أنه تبنى  من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 255من خلال المادة  لجزائريما المشرع اأ

فرد ما لم ينص القانون على خلاف  لى أن المحاكم تصدر احكامها بقاضالتعريف العام للحكم إذ نصت ع
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ص ذلك، أم القرارات فتصدر بتشكيلة جماعية، تتكون من ثلاث قضاة أمام المجلس القضائي ما لم ين

 القانون على خلاف ذلك.

 الفرع الثاني/ تصنيف الأحكام القضائية: 

 بحسب ملا بأحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية فإن المشرع الجزائري صنف الأحكامع

 حضور الأطراف، و كذا قابليتها للطعن إلى الأصناف التالية:

 أولا/ الأحكام الحضورية:

الأحكام القضائية بالأحكام الحضورية إذ نص في قانون استهل المشرع الجزائري تصنيف 

الإجراءات المدنية و الإدارية على أنها الأحكام التي يحضر الخصوم فيها شخصيا أو بواسطة ممثليهم أو 

وكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة القضائية، أو يقدمون مذكرات حتى و إن لم يبدوا ملاحظات شفوية، و 

ترط الحضور الشخصي للخصوم أو إبداء الملاحظات أمام القاضي كي يعتبر حضوريا نتيجة لذلك لا يش

 .1فيكفي التمثيل القانوني

ة الموالي لجلسةو ينطوي ضمن الأحكام الحضورية في الحالة التي يقوم فيها القاضي بتأجيل القضية إلى ا

التأكد  لقاضيلتقديم دفوعه، و  لتمكين المدعي المتغيب من الحضور إذا كان غيابه لأسباب مشروعة لأجل

لمدنية ءات امن جدية الأسباب المانعة من الحضور، على خلاف ما كان عليه الأمر في ظل قانون الإجرا

اضي أنه للق النص الملغى الذي لم يحدد فيه المشرع مدة التي يمكن للقاضي فيها تأجيل القضية إذا جاء في

قد تكون لية فإن استعمال مصطلح قريبة لا يعني الجلسة المواتأجيل القضية إلى جلسة قريبة و من ثم ف

 جلسة تلي الجلسة الموالية.

يها لتي يتقدم فمن القانون المنوه عنه أعلاه اعتبرت الحكم حضوريا في الحالة ا 291كما أن نص المادة 

 ع.المدعى عليه و يلتمس الفصل في موضوع الدعوى حتى و إن كان غياب المدعي دون سبب مشرو

ر بها تي أمو أيضا الحالة التي يمتنع فيها أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات ال

حكم المحددة، ففي هذه الحالة يفصل القاضي بناء على عناصر ملف الدعوى ب لالقاضي في الآجا

 حضوري.

 الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية الاعتبارية: ثانيا/ 

كام إلى ف الأحالإجراءات المدنية و الإدارية بالاعتماد على التكليف بالحضور تصنيتناول قانون 

تكليفه  ن صحةأحكام غيابية في الحالة التي لم يحضر فيها المدعى عليه أو وكيله أو محاميه بالرغم م

ه عن بالحضور في موطنه، و أحكام اعتبارية حضورية إذا تخلف المدعى عليه أو وكيله أو محامي

 لحضور بالرغم من تكليفه بالحضور شخصيا.ا

ذا أوجه ، و كو على ضوء ذلك فإن هناك أوجه تشابه بين الأحكام الغيابية و الأحكام المعتبرة حضوريا

 اختلاف.
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جلسات  حضور و يتمثل وجه التشابه الوحيد بين الحكمين هو تخلف المدعى عليه أو وكيله أو محاميه عن

لوقائع في ا ليفه بالحضور وفقا لما قرره القانون، و من ثم القاضي يفصلالمحاكمة بالرغم من صحة تك

 التي حددها المدعي دون وجود لدفوع المدعى عليه.

 أما عن أوجه الاختلاف فتتمثل في وجهين:  

ص ة إلى شخلغيابيالمتعلق بتسليم التكليف بالحضور إذ يسلم التكليف بالحضور في الأحكام ا الأول/ الوجه

م ا، و أماشخصي يوجد في موطن المدعى عليه مما أجاز القانون تبليغهم ومن ثم لا يسلم إلى المدعى عليه

خص الش ل منقيام فرضية علم المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده و عدم علمه نتيجة غفلة أو إهما

 ذي يحافظسط الالذي استلم التكليف بالحضور نيابة عنه، جعل المشرع الحكم يصدر غيابيا و هو الحل الو

علم له  ون لاعلى مصلحة المدعي في عدم تعطيله و الفصل في دعواه، و ما بين المدعى عليه الذي قد يك

 ي حالفدعوى أمام ذات المحكمة بوجود الدعوى القضائية ضده، و من ثم له الحق في إعادة طرح ال

 صدور حكم ضده عن طريق المعارضة التي خولها المشرع كطريق طعن في الأحكام الغيابية.

ه بوجود فعلم أما بالنسبة للأحكام المعتبرة حضوريا فإن التكليف بالحضور يسلم للمدعى عليه و من ثم

ن رجة مي حقه حضوريا و يسقط عنه ددعوى ضده مؤكد و كجزاء له بتخلفه عن الحضور يعتبر الحكم ف

 درجات التقاضي.

حكام شرع للأمن حيث قابلية المعارضة فيها، تعتبر المعارضة طريق طعن عادي قرره المالوجه الثاني/ 

 أخرى الغيابية التي تعذر على المدعى عليه حضور جلسات المحاكمة و تقديم دفوعه، بمنحه فرصة

عى عليه المد مة الدرجة الأولى لأجل الفصل فيه بناء على ما يقدمهلمعاودة طرح ذات النزاع أمام محك

 من دفوع التي لم يسبق له تقديمها.

ه ة لتقاعسنتيج أما الأحكام الحضورية الاعتبارية فلا تكون قابلة للمعارضة و من ثم يفقد المدعى عليه

لمجلس اأمام  له تقديم دفوعهدرجة من درجات التقاضي، و من ثم يكون الحكم قابل للاستئناف أين يجوز 

ذا هوضوع، و س المالقضائي حتى لو كانت لأول مرة، كما يجوز له تقديم الدفوع الشكلية طالما أنه لم يناف

 من ذات القانون. 295و 294ما أقرته صراحة المادتين 

 وع:   الموضي فالقطعية( و الأحكام الصادرة قبل الفصل الأحكام الأحكام الفاصلة في الموضوع )ثالثا/ 

عرف المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية و الادارية الحكم القطعي أو الحكم 

الفاصل في الموضوع بأنه الحكم الذي يفصل في جزء أو كل النزاع المطروح أمام الجهات القضائية، أو 

كم الصادر قبل الفصل في الحكم الفاصل في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو أي طلب عارض، أما الح

الموضوع فهو الحكم الذي لا يفصل في النزاع،ـ و إنما يرتبط بإجراءات الخصومة القضائية أثناء سيرها 

كضم الدعويين أو تأجيل الدعوى أو اتخاذ تدابير مؤقتة دون أن تحسم النزاع حول أصل الحق كما أنها 

 .1تصدر أثناء نظر الدعوى و قبل صدور حكم في موضوعها

ام الصادرة قبل الفصل القديم كان المشرع يميز بين نوعين من الأحكالمدنية و في ظل قانون الإجراءات 

الأحكام التحضيرية و هي الأحكام التي تصدر لإجراء تحقيق في الدعوى دون التطرق إلى  في الموضوع،
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ر قابل الاستئناف الأحكام غيموضوع الدعوى أو كشف الجهة القضائية عن وجهة نظرها و هذا النوع من 

 نما يستأنف مع الحكم القطعي الفاصل في موضوع النزاع. بمفرده و إ

سألة من شأن مبأما النوع الثاني فهو الأحكام التمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة 

ستئناف ل للالنوع قابالمسائل الفنية التي يصعب على القاضي البث فيها فيلجأ لأهل الاختصاص و هذا ا

 أمام المجلس القضائي حتى قبل الفصل في موضوع النزاع.

ة الحكم طبيع إلا أنه و بصدور قانون الاجراءات المدنية و الادارية فإنه لم يعد هناك داع من تحديد

 الحكم لا معإالصادر هل هو تحضيري أم تمهيدي لأن كلاهما أصبحا غير قابل للاستئناف و لا يطعن فيه 

 الفاصل في موضوع النزاع.

و عليه فإن أوجه التفرقة بين الحكمين تكمن في أن الأحكام القطعية تحوز الحجية و لا يجوز للمحكمة 

التعديل فيها، و يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه، إلا إذا أعيد له بإحدى طرق الطعن كالمعارضة 

عادة النظر إذا أصبح الحكم نهائيا لا يقبل طرق الطعن و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس إ

العادية، أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا تحوز الحجية، كما يجوز العدول عنها و عدم 

الأخذ بالنتيجة المتوصل إليها بناء عليها أثناء الفصل في النزاع القائم، كما أن الأحكام القطعية لا تسقط 

ومة أو بانقضائها بالتقادم على خلاف الأحكام غير قطعية فتزول بسقوط الخصومة أو بسقوط الخص

 .1بانقضائها بالتقادم

 الأحكام الابتدائية و النهائية و الباتة: رابعا/ 

 يستمد تصنيف الأحكام القضائية على مدى قابليتها لطرق الطعن إلى:

  الاحكام الابتدائية:أ/

انت كف إذا أول درجة و تكون قابلة لطرق الطعن العادية الاستئناو هي الأحكام الصادرة أمام 

 أحكام حضورية أو حضورية اعتبارية، و المعارضة إذا كانت أحكام غيابية.

 الأحكام النهائية:ب/ 

في  تمثلةتلك الأحكام الغير قابلة لطرق الطعن العادية أو استنفذت طرق الطعن العادية الم هي

 الاستئناف والمعارضة وهي:

عاوى ل في دأحكام الصادرة بصفة ابتدائية نهائية حضورية أمام محكمة الدرجة الأولى كما هو الحا -

 ن قابلة للمعارضة.الطلاق و بعض الدعاوى العمالية، أما إذا كانت غيابية فتكو

يجعلها  عن، ممافي الطالحق جال طرق الطعن العادية وبالتالي سقط لأحكام الابتدائية التي استنفدت آا -

 أحكام نهائية.

ر في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي تنظ -

نها يابية فإغرارات التي تكون حضورية أما إذا كانت هذه القالاستئناف المرفوع ضد الأحكام الابتدائية، و 

 تقبل الطعن بطريق المعارضة.
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  الأحكام الباتة:ج/ 

ة هي الأحكام القضائية التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن سواء العادية )المعارض

ة أي ن للحقيقعنوا تعتبروالاستئناف( أو الغير عادية )التماس إعادة النظر، أو الطعن بالنقض(، و بالتالي 

 أنها الأحكام التي استنفذت آجال أو طرق الطعن العادية و الغير عادية.

 المطلب الثاني/ إجراءات اصدار الحكم:

كنها إن استكمال إجراءات المحاكمة يوجب على المحكمة أن تصدر حكما في الدعوى، فلا يم

ة التي لعدالاغموض فيه و هو ما يعرف بإنكار  الامتناع عن ذلك إما بسبب عدم وجود النص القانوني أو

 جعل منها المشرع جريمة معاقب عليها.

هة ب الجو عليه فمتى أصبحت القضية مهيئة للفصل فيها تعلن المحكمة قفل باب المرافعات، و تنسح

تتام ور اخالقضائية للفصل في الدعوى فإذا كانت المحكمة مشكلة من قاضى فرد فيمكنه اصدار حكمة ف

موالية لجلسة الاإلى  المحاكمة، و إما رفع الجلسة مؤقتا ثم العودة للنطق بالحكم، كما يمكنه أن يؤجل الفصل

 أو إلى جلسة أخرى إذا كانت الدعوى تتطلب التدقيق و التمحيص.

منطوقه  ولحكم اأما إذا كانت التشكيلة جماعية فإن القضاة يتبادلون وجهات النظر و يتشاورن في تسبيب 

لف حكم بمهو ما يعرف بالمداولة ثم النطق بالحكم الذي يكون في جلسة علنية مع إيداع مسودة الو 

و عليه  الدعوى إلى غاية تحريره في صورته النهائية مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف القضائية،

 سوف يتم التطرق لكل اجراء من هذه الاجراءات على النحو التالي: 

 المرافعة : قفل بابالفرع الأول

إذا تبين للمحكمة بعد اتاحة الخصوم تقديم مذكراتهم التي تتطلب دفوعهم و طلباتهم و تصريحاتهم، 

للفصل فيها، يتم قبل باب المرافعة لأنه لا يجوز النطق بالحكم قبل ذلك سواء كان قفل  أن القضية مهيئة

تعيين جلسة للنطق بالحكم، و من ثم لا بباب المرافعة صراحة أو ضمنيا في الحالة التي تقوم فيها المحكمة 

أما إذا قررت المحكمة من ذات القانون،  267للمادة  يمكن للخصوم تقديم طلباتهم أو إبداء ملاحظاتهم طبقا

منح الخصوم الفرصة بتقديم مذكراتهم إلى التاريخ الذي عينته بالحكم فإن باب المرافعة يبقى مفتوحا لأنه 

، غير أن المحكمة وتبعا لسلطتها الولائية باعتبار قفل باب المرافعة قرار 1لا يقفل إلا إذا انتهت المرافعة

ة فتح باب المرافعة متى قدم أحد الخصوم أسباب جدية لذلك، إلا ولائي لا يقيد المحكمة، يجوز لها إعاد

 .2المحكمة غير ملزمة بتسبيب رفضها لإعادة فتح باب المرافعة فيمكنها تجاهل طلب الخصم بشأن ذلك

 اء مسألةاستف كما يجوز للمحكمة أن تعيد فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها متى رأت ضرورة لذلك لأجل

ات القانون، أما من ذ 268ف أحد الخصوم بتقديم وثيقة معينة و هو ما أقرته صراحة المادة معينة أو تكلي

لة ى التشكيين علالفقرة الثانية من ذات المادة فنصت على الحالة التي تتغير فيها تشكيلة المحكمة فيتع

 ها. الجديدة فتح باب المرافعة من جديد وسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم اصدار حكم

 الفرع الثاني/ المداولة:
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ية و لجماعايقصد بالمداولة التشاور و المناقشة بين أعضاء الجهة القضائية في حال التشكيلة 

لنطق قبل ا للوقائع المعروضة بعد قفل باب المرافعة و على منطوق الحكم و أسبابه المناسبالاتفاق 

 بالحكم.

سا و ية همد فقد يتداول القضاة في التشكيلة الجماعو كما هو الحال في الحكم الذي يصدره قاض واح

 ولاحقة،  جلسة يصدرون حكم أو يرفعون الجلسة مؤقتا للعودة و النطق بالحكم بعد المداولة أو يؤجل إلى

 ات القانون.ذمن  271من ثم تتم المداولة في أي يوم قبل النطق بالحكم و هو ما أقرته صراحة المادة 

تكون المداولات سرية دون حضور ممثل النيابة العامة و الخصوم و محاميهم و و قد أوجب المشرع أن 

من ذات القانون، حتى تكون هناك حرية للقضاة في ابداء رأيهم و في حال  269أمين الضبط طبقا للمادة 

ذات اخلال أحد القضاة و إفشاء ما تم مناقشته أثناء المداولة فإنه يتعرض للمساءلة التأديبية، كما نصت 

المادة المذكورة أعلاه والتي أوجب من خلالها المشرع أن تتم المداولات بين القضاة مجتمعين الذين 

، و في حال وفاة أحدهم أو استبدال التشكيلة فلا بد من إعادة فتح باب المرافعة 1سمعوا المرافعة الختامية

 :2ى الطريقتينأمام الهيئة الجديدة ثم الانسحاب للمداولة، و المداولة تتم بإحد

داد ملف و اعسة الهي التي يكلف فيها رئيس الجهة القضائية أحد قضاة التشكيلة لأجل درا الطريقة الأولى:

ى ضه علمسودة للحكم تتضمن ملخص للوقائع و الإجراءات المتخذة و الرأي الذي خلص إليه، ثم يعر

سه لقاضي نفاط يد لات على المسودة إما بخالتشكيلة التي تتداول بشأنه و التي يكون لها سلطة ادخال تعدي

 أو الرئيس أو قاضي آخر ثم التوقيع عليه بعد الاتفاق على ما انتهت اليه المداولة.

 استعراض م يتمفهي اطلاع كل قاض من التشكيلة على ملف الوقائع و تدوين ملاحظاته ث الطريقة الثانية:

م دة، ثوحد، و يكلف أحد القضاة بكتابة المسوكل الملاحظات لأجل مناقشتها و الوصول إلى رأي م

رعة سو تحقق  قضايامراجعتها و التوقيع عليها، و تعد الطريقة الأولى هي الطريقة الأكثر اتباعا لكثرة ال

 أكبر للفصل في القضايا المعروضة.

من قانون  270و في جميع الحالات فإن المداولة لأجل إصدار الحكم تكون بأغلبية الأصوات طبقا للمادة 

الاجراءات المدنية و الادارية، فإذا لم تتحقق الأغلبية و جب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي 

ضم أحدث القضاة إلى أحد الرأيين ليصبح أكثر عددا ليرجحه، و نذكر على سبيل المثال الحالة التي تكون 

عن آراء الآخرين فهنا يتعين على أحدهم  فيها التشكيلة ثلاثية و تمسك كل قاضي برأيه الذي يختلف

 . 3العدول عن رأيه، فيتعين على القاضي الأحدث الانضمام إلى رئيس الجهة القضائية أو العضو الآخر

 :و تحريره النطق بالحكمالفرع الثالث/ 

المداولة السرية لأعضاء الجهة القضائية يتعين النطق بالحكم بصفة علنية حتى في الحالات  بعد 

ن وعليه لقانوالتي تكون فيها المحاكمة سرية، وبعد النطق يتعين تحريره وتوقيعه وفقا لما نص عليه ا

 يتعين التطرق لإجراء النطق بالحكم ثم لتحريره.

 :أولا/ النطق بالحكم
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فاصل في من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على أن النطق بالحكم ال 272نصت المادة 

ن الحكم لا كاإالنزاع يكون علنيا، و يقصد بذلك قراءة منطوق الحكم كاملا بصوت عال في جلسة علنية و 

 راءات، والإج باطلا، و هذا البطلان ) تخلف العلنية( من النظام العام لأنه يتعلق بقاعدة جوهرية في

 تخضع لرقابة المحكمة العليا.

و تتحقق العلنية حتى و لم يحضر المتقاضين طالما أن الظروف التي نطق الحكم فيها لا تمنع أحد من 

الحضور أو الاستماع، و قد يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقة فقط من طرف الرئيس و هي ليست 

لنطق حضور القضاة الذين حضروا و سمعوا على ، كما يستوجب ا1قاعدة جوهرية يترتب عليها البطلان

الأقل المرافعات الختامية و اشتركوا في المداولات السرية، مع ملاحظة أن تاريخ الحكم هو تاريخ النطق 

 من ذات القانون. 274به طبقا للمادة 

 تحرير الحكم: ثانيا/ 

ت جراءاتحريره وفق الشكل الذي أوجبه المشرع من خلال قانون الإ بعد النطق بالحكم يتعين

ة أقسام الدباجة من ذات القانون و المتمثلة في أربع 277المدنية و الإدارية و هو ما نصت عليه المادة 

 الي: و التالوقائع و التسبيب و في الأخير منطوق الحكم، و عليه يتعين التطرق لكل عنصر على النح

  :الدباجة أ/

من ذات القانون على مجموعة من البيانات يجب أن يشتمل عليها الحكم  276و  275نصت المادتين   

لم  276القضائي مع فارق جوهري بين نص المادتين، يتمثل في أن البيانات التي اشترطتها في المادة 

التي نصت على أن إغفال أو عدم من ذات القانون  283يرتب عليها المشرع البطلان و هو ما أكدته المادة 

صحة البيانات المذكورة و المقررة لصحة الحكم لا يترتب عليه البطلان، إذا ثبت من أوراق الدعوى أو 

نص المشرع أن تخلفها يقع تحت  275سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية، إلا أن المادة 

 2دولة وهي: طائلة البطلان لاعتبارات تتصل بسيادة ال

ثم  باسم الشعب الجزائري ومن 2020من دستور  166تصدر الأحكام القضائية طبقا للمادة  -

طية يستوجب على كل حكم قضائي أن تتضمن ديباجته عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقرا

 الشعبية باسم الشعب الجزائري على أن تسبق الأولى على الثانية.

 قضائية.ات الصدرت الحكم لأن الأحكام المعتد بها الصادرة عن الجهبيان الجهة القضائية التي أ -

أسماء و ألقاب وصفات القضاة الذين اشتركوا في المداولة و النطق بالحكم، و اذا حدث خطأ في  -

أحد الأسماء فيتم الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم، و اذا اشتمل هذا الأخير على نفس 

طاء المادية التي يتعين على المحكمة تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء الخطأ فيعتبر من قبيل الأخ

على طلب أحد الخصوم، إلا أن هذا الخطأ لا يعد وجه من أوجه الطعن أو سبب من أسباب بطلان 

 .3الحكم

 تاريخ النطق بالحكم. -

في  الفاصلة امحكاسم ولقب ممثل النيابة العامة في الأحكام التي تكون فيها هذه الأخيرة طرفا كالأ -

  دعاوى شؤون الأسرة.
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 اسم و لقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم. -

 عته وأسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، و بالنسبة للأشخاص المعنوية يتعين ذكر طبي -

 مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

 الخصوم أو مساعدتهم. أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص آخر قام بتمثيل -

 ن.ضرورة التنويه في الحكم أنه تم النطق به في جلسة علنية و هذا تحت طائلة البطلا -

 الوقائع: ب/

دارية أن فقرة الثانية من قانون الاجراءات المدنية و الا 277أوجب المشرع من خلال المادة 

كم، و يه الحالأساس الذي يعتمد عليتضمن الحكم القضائي مجملا عن وقائع الدعوى لأهميتها في تحديد 

لى إية يؤدي لواقعايشترط أن تلم المحكمة الماما صحيحا بالوقائع و الإجراءات لأن الخطأ في فهم الأسباب 

 الخطأ في واقع الدعوى.

خر رة بآكما أن ذات المادة نصت على أن يشتمل الحكم أيضا على ادعاءات وطلبات الخصوم لأن العب

ليه ستند إوسائل دفوعهم حيث يتعين على المحكمة تبيان جميع الدفوع المقدمة وما االطلبات، وكذا 

نتجة في مراها تالخصوم من أدلة وحجج قانونية، لأنه يتوجب على المحكمة الرد عليها وأخذ الدفوع التي 

 الدعوى والتي تعتمدها أيضا في تسبيب حكمها.

 ج/ أسباب الحكم: 

ت الحكم القضائي لما له من أهمية، إذ من خلاله يمكن التحقق من يعد التسبيب من أهم مشتملا 

صوم من ه الخإطلاع القاضي على كامل الوقائع والمستندات والأوراق المقدمة في ملف الدعوى، وما قدم

ئها وإعطا كما يمكن التحقق من إحاطة القاضي بالمسائل القانونية المتعلقة بالدعوىطلبات ودفوع، 

 ب والصحيح، وأنه رتب عليه الآثار القانونية الصحيحة.التكييف المناس

ة في مأنينكما أن التسبيب السليم والمنطقي يبعد عن القاضي كل شبهة أو ميول غير مؤسس ويبعث الط

 ب. لتسبيانفوس المتقاضين، كما أن المحكمة العليا تبسط رقابتها على الأحكام القضائية من خلال 

ج يد والحجلأسانفي ا-يطلق عليه البعض بالحيثيات كونها تبدأ بعبارة حيث أنهأو ما -وتتمثل أسباب الحكم

 القانونية والأدلة الواقعية التي أقيم على أساسها منطوق الحكم.

ويجب أن تكون هذه الأدلة الواقعية كافية ومنطقية ومستمدة من إجراءات الخصومة القانونية، أما الأسانيد 

، وهو ما 1يق النصوص القانونية التي تتفق مع الوصف السليم لوقائع الدعوىالقانونية فعلى المحكمة تطب

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 277أقرته المادة 

ونظرا للأهمية التي يكتسيها التسبيب والتي تعد إحدى أوجه الطعن سوف يتم تناولها بنوع من التفصيل، 

 . 2ا يتعين التطرق لضوابط السبيب وعيوبهوالعودة لها أثناء تناول أوجه الطعن، لذ

 : شروط صحة التسبيب /1 

 :1حتى يكون التسبيب سليما لا يتم نقضه وإبطال الحكم الذي تبناه لا بد من توافر الشروط التالية 
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    الأسباب: د: وجوالشرط الأول /1-1

أفرغها من عقله وذهنه يقصد به أن تكون الأسباب قائمة ولها وجودها المادي، أي أن القاضي قد  

تندات و المس في ورقة الحكم، وعليه فإن القاضي في حبسه للتحليل المنطقي الذي أجراه على الوقائع و

ة ية موجودمنطق اسقاطها على النصوص القانونية في ذهنه و الاكتفاء بالنطق بالحكم دون استناده لأسباب

   في ورقة الحكم تجعل حكمه معيبا لانعدام التسبيب.

يمكن  ب لام الأسبااعدانو عليه فإن وجود التسبيب يعد ركنا جوهريا ضروريا لصحة الحكم القضائي، ف

انون قمن  379ذا اشترط المشرع صراحة من خلال المادة ل ،بسط رقابتها عليهمن للمحكمة العليا 

عتمد ي الة التيي الحفو يبقى هذا الشرط قائم حتى  ،تسبيب الأحكام القضائية  الاجراءات المدنية و الادارية

لى ول إي الوصفالتي اعتمادها الخبير أو الإحالة على الأسباب  ،خر سابقفيها القاضي على أسباب حكم آ

 الإحالة لصحة لتقرير خبرته، و لكن ذلك مع توافر ضوابط معينة ير خبرته طالما أن المحكمة اطمأنتتقر

 :و منها

 .نافلاستئايب الحكم الابتدائي معيبا حتى لا يلحق هذا العيب القرار أمام جهة ألا يكون تسب -

ألا يكون الخصوم أمام المجلس لم يبد دفوعا و طلبات جديدة التي يستوجب على المجلس التصدي  -

 2لها و الفصل فيها بأسباب مستقلة.

ب لتسبي ي القرار القضائيوإن كانت أجازت تبنعلى مستوى القضاء الجزائري فإن المحكمة العليا و

لذي لقضائي اجلس االمحكمة الابتدائية إلا أن ذلك مرتبط بعدم وجود دفوع أو طلبات تمت إثارتها أمام الم

 يستوجب عليه الرد عليها وهو ما يعد تسبيبا من طرف قضاة المجلس.

عديد من ي الجاءت ف أما فيما يتعلق بتبني تسبيب حكم آخر أو أسباب خبرة الخبير فإن المحكمة العليا

 لخبرة.اقرير تقراراتها بضرورة تبني الحكم أو القرار تسبيبا خاصا به حتى وإن اعتمد على ما جاء في 

 :كفاية الأسباب الثاني: الشرط /1-2

حتى يكون التسبيب سليما وصحيحا يجب أن تكون الأسباب كافية تؤدي وظيفتها، فلا يمكن  

لوقائع بيان اتلتبرير حكمه، وعليه فإن كفاية الأسباب تتحقق من خلال للقاضي الاعتماد على أي أسباب 

 ستقرائهاالامة بطريقة كافية مع ذكر الأدلة ومضمونها حتى تكون هناك رقابة المحكمة العليا على مدى س

 لوزق قيمتها، والرد على الطلبات والدفوع الجوهرية بشكل كاف وواضح.

 ب:الشرط الثالث: منطقية التسبي /1-3

يقصد بهذا الشرط أن تكون الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصا يتوافق مع  

 المنطق والعقل والاستنباط، فإذا خالف ذلك كان التسبيب فاسدا. 

 عيوب التسبيب:  /2

 لقصورعلى ضوء ما تقدم فإن تخلف شرط من شروط التسبيب يجعله معيبا إما بالانعدام أو ا

 جب توضيح هذه العيوب على النحو التالي: وعليه يستو

 عيب انعدام التسبيب:  /2-1
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ا لخلو كلي دامايقصد بعيب انعدام التسبيب عدم وجود الأسباب في ورقة الحكم الذي قد يكون انع

ن أوجه مما وجه القاضي تسبيب شق منه، ويعد كلاه أغفلوقد يكون انعداما جزئيا إذا الحكم منها تماما، 

لنحو له على اتناو قضائية لذا سوف يتمي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام الالطعن الت

 التالي:

 الانعدام الكلي للأسباب: /2-2-1

ان إذا كفيقصد بانعدام الأسباب خلو الحكم القضائي من الأسباب التي تؤسس و تبرر منطوقه، 

من ثم  حكم وكافيا صريح أو ضمني، مؤسس بشكل سليم أو معيب فإن ذلك يفيد وجود تسبيب لل اللحكم سبب

 لا يمكن القول بانعدام التسبيب.

 1و انعدام التسبيب بصفة كلية يتحقق في الحالات الأتية:

 الغياب الكلي للتسبيب:أ/ 

ى ضي إلو هو الذي يفتقر فيه الحكم القضائي لأي تسبيب أو سبب يفسر و يبين كيف توصل القا  

ط صراحة اشتر منطوق الحكم، و إن كانت هذه الحالة لا يمكن تصورها من الناحية الواقعية، لأن المشرع

اب حتى أسب أو تسبيب الأحكام القضائية و لا يمكن للقاضي أن يصدر حكمه دون أن يكون مبنيا على سبب

 و إن كانت ناقصة أو معيبة.

 التناقض في الأسباب: ب/ 

ن أيقصد بتناقض التسبيب تضارب و تعارض و اختلاف الأسباب التي اعتمدها القاضي دون 

 ي اعتمدهب الذيكون ترابط و توافق بينها، فيمكن لأحدها أن يهدم السبب الآخر، و من ثم لا يعرف السب

 لاعتماده على كلاهما في اصدار حكمه بالرغم من تناقضهما.القاضي لإصدار حكمه، 

تناقضة باب مو يرى الغالبية أن تناقض الأسباب يؤدي إلى انعدام التسبيب لأن اعتماد القاضي على أس

لذي حكم ايترتب عليه عدم معرفة السبب الذي بني عليه الحكم، وهو ما يتساوى مع عدم وجود سبب لل

 سبيب.  م للتهاد المحكمة العليا على اعتبار تناقض التسبيب ما هو إلا انعداصدر، لذا دأب عليه اجت

 :ج/ التناقض بين الأسباب والمنطوق

و الحكم أ منطوقوولا تتماشى  تتحقق هذه الحالة إذا كانت الأسباب التي اعتمدها القاضي لا تتلاءم

ه، مكن علاجن الممعمال هذه الحالة هو التناقض الكامل، و إلا كان نتيجة التي توصل اليها، و يشترط لإال

هذه  معه يخرجنا من دون أن يكون تناقض الحكم توصلنا إلى منطوقالتي سباب بعض الأ دووجلأن 

  الحالة، ويجعلنا أمام الحالة السابقة لوجود أسباب متناقضة فيما بينها.

ا تعلق ما إذقض بين الأسباب الجوهرية و منطوق الحكم، أكما يشترط لقيام هذه الحالة أن يكون التنا

سباب و ين الأببأسباب ثانوية أو أسباب زائدة فإن ذلك لا يؤدي إلى انعدام التسبيب من خلال التناقض 

سباب دون أمنطوق الحكم الذي يفسر أن عدم التوافق ما بين التسبيب و المنطوق يجعل منطوق الحكم ب

 باطل.  تؤسسه مما يجعل الحكم
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 الانعدام الجزئي للأسباب: /2-2

إذا كان الانعدام الكلي للأسباب يترتب عنه بطلان الحكم، فإن ذلك ينطبق أيضا على الحكم الذي 

، يفتقد لبعض الأسباب التي لها تأثير على منطوقه في الحالة التي لا تكون فيها باقي الأسباب أساسا قويا له

اب في الحالة التي تغفل فيها المحكمة في الرد على الطلبات الهامة و و يتحقق الانعدام الجزئي للأسب

، و عليه سوف يتم توضيح 1الدفوع الجوهرية التي لها تأثير للفصل في الدعوى المعروضة أمام القاضي

 ذلك على النحو التالي: 

 الانعدام الجزئي لعدم الرد على الطلبات المهمة:  /2-2-1

، أما 2الإجرائي الذي يضع الخصم بمقتضاه تحت علم المحكمة ادعاءاتهيقصد بالطلب العمل 

الطلب المهم فهو الطلب الذي له الأثر للفصل في الدعوى سواء أكان وجه إثبات أو نفي، ومن أمثلة ذلك 

طلب تعيين خبير للاستعانة برأيه في مسألة يتوقف عليها الفصل في الدعوى، و عليه ففي الحالة التي لا 

القاضي على هذه الطلبات ولا يبرر رفضه لها، تجعل الحكم معيبا بعيب انعدام التسبيب الجزئي لأن يرد 

الأسباب الأخرى تعجز عن تسبيب وتوضيح الأساس الذي اعتمده القاضي للوصول إلى منطوق الحكم 

نوفمبر 17اريخ بشكل كاف، وهو ما أقرته المحكمة العليا في العديد من قرارتها ومنها القرار الصادر بت

20163. 

 ئي لعدم الرد على الدفوع الجوهرية:الانعدام الجز /2-2-2

كم الذي اب الحلأسب ئيالانعدام الجزبامة فإنه يعتبر أيضا معيب هلى الرد على الطلبات الإإضافة 

ع بموضو ثارها الخصوم سواء كانت موضوعية تتعلقألقاضي على الدفوع الجوهرية التي لا يرد فيه ا

عي على و الموضوأكانت قانونية تتصل بعدم تطبيق النص القانوني سواء الاجرائي منه أو عوى، الد

ي انتهى م الذطوق الحكن باقي الأسباب التي اعتمدها القاضي غير كافية لتبرير منأوقائع الدعوى، كما 

 .اليه

 كفاية الأسباب:  عيب عدم /2-2

نها غير ألا إأسباب له  القضائي معيبا في الحالة التي توجدبعيدا عن الحالة الأولى يعد أيضا الحكم 

ئي الذي ب الجزين تقوم حالة انعدام التسبأليه القاضي في منطوق الحكم، دون إوصل تكافية لتبرير ما 

باب ن عدم كفاية الأسإومن ثم ف ،يتحقق في حالة عدم رد القاضي على الطلبات الهامة و الدفوع الجوهرية

كما رقابة المحكمة  ما الثاني فهو عيب شكلي،أ ن الأول عيب موضوعيأدام الأسباب في تختلف عن انع

العليا في انعدام الأسباب تنصب على عدم وجود أسباب نهائيا، أو عدم وجود تسبيب في جزء منه، أما عدم 

 .4كفاية الأسباب فإن المحكمة العليا تبد رأيها في القيمة القانونية للحكم

ب يالتسبالمشرع الجزائري اعتد أيضا بهذا الوجه كأحد أوجه الطعن بالنقض تحت ما يعرف بقصور و

ى إلصول لم يبين القاضي في حكمه الأساس الذي اعتمده للو ذانه يتحقق اأالذي عرفه القضاء المصري 
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كل منها و الرد على و الأدلة ومضمون أالقانونية  ما بعدم تبيان العناصرإليه، إمنطوق الحكم الذي انتهى 

 .1الرد الكافي طلبات الهامة و الدفوع الجوهريةال

تحقق ت ؟بيتسبوعليه يثور التساؤل هنا كيف يكون التسبب كافيا حتى يكون الحكم سليما من عيب قصور ال

ت ياناذكر الب . معائل قانونيةره النزاع من مسيالتي يرد فيها القاضي على ما يث كفاية الأسباب في الحالة

النحو  على رف نتناول كل عنصوزمة للتسبب مع التأكيد على الرد احتراما لحقوق الدفاع، وعليه سللاا

 التالي.

 لإجراء التسببزمة للاذكر البيانات ا /2-2-1

ب كافيا لابد من ذكر وقائع الدعوى المستمدة من الأوراق الموجودة في ملف يلكي يكون التسب      

تقف  وقائع الضرورية للفصل في النزاع المعروض حتىالن يقتصر على أعلى  ،الدعوى والمستندات

  .وضيحهتسبق  وجه دفاعهم ودفوعهم الجوهرية كماأوطلبات الخصوم و المحكمة العليا على حقيقة النزاع.

 الرد على القانون للتأكد من قانونية الحكم: /2-2-2

لى إتعين على القاضي الوصول ياقعة الصحيحة للدعوى محل النزاع لى الوإإذا وصلت المحكمة       

 لأسباباصف ن تتأوإعطاء كل ذي حق حقه، ولهذا يجب القاعدة القانونية المقررة للفصل في النزاع 

م نين ذلك و قاصرة فاأ و مبهمةأحيح على الواقعة، فإن جاءت عامة ر بشكل صعبالقانونية بالوضوح وت

 .في استدلاله لتطبيق القانون عن سوء فهم القاضي

 ع: االرد على الخصم للتأكد من احترام حقوق الدف /2-2-3

يشترط لصحة التسبيب أن يكون رد القاضي كاف على طلبات و دفوع الخصوم سواء كانت دفوع       

و  كان عدم الرد على بعض الطلبات لاالتسبيب، و إ رصوقموضوعية و إلا كان مشوب بعيب قانونية أو 

 2الجزئي للتسبيب. الانعدامالدفوع الجوهرية يجعل الحكم معيب بعيب 

 منطقية الأسباب:  /1-3

تكون  من حيث تسبيبه، لابد من أن باب وكفايتها لصحة الحكم القضائيإضافة إلى شرطي وجود الأس      

و عقله  لقاضيفي ذهن اد إلى قواعد المنطق طالما أنها إعلان عن ما يدور نهذه الأسباب منطقية أي تست

 .للوصول إلى منطوق الحكم

ا بين الأسباب التي بني عليها الحكم و النتيجة التي انتهى مو يعد التسبيب منطقيا إذا وجد توافق و انسجام 

يتطلب قيام أسباب قانونية  الاستدلالأو بعبارة أخرى فإن عيب الفساد في  ،اليها القاضي في منطوق حكمه

 3ليها هذه الأسباب.إكمة استخلصت منها نتيجة لا تؤدي و واقعية فعلا و المح

ص نج في هو ما درو المشرع الجزائري اعتد أيضا بمنطقية الأسباب كوجه من أوجه الطعن بالنقض، و 

  .لحكماب مع منطوق تحت مسمى تناقض التسبيانون الاجراءات المدنية و الادارية من ق 358المادة 
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 د/  النطق بالحكم و تحريره: 

ابه و ة أسبيقصد بالنطق بالحكم هو قراءة الحكم بصوت مرتفع في جلسة المحاكمة و يتضمن قراء      

ادة ه الممنطوق الحكم، إلا أنه هناك من يكتفي بقراءة منطوق الحكم دون الأسباب حسب ما نصت علي

ه يجعل نطق بة و الادارية، و للنطق بالحكم أهمية كبيرة لأن عدم المن قانون الاجراءات المدني 273

ذي تم ني الالحكم معدوم و من ثم لا يمكن لأي طرف الاعتماد عليه في حماية الحق أو المركز القانو

 الاعتداء عليه.

 ن، وكما أن المشرع نص صراحة على تلاوة منطوق الحكم في جلسة علانية و إلا ترتب عنه البطلا

لا باللغة  تكون إئية لاشترط أن يحرر الحكم باللغة العربية و هو ما يتعلق بسيادة الدولة لأن الأحكام القضاي

نه ".....تصدر من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على أ 08الرسمية للدولة و هو ما أقرته المادة 

 ائيا من القاض."الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلق

و عليه فالحكم القضائي يتسم بثلاث صفات وهي أن يكون تاما وواضحا وموجزا، و جرى العمل القضائي 

على استعمال بعض الألفاظ مثل حيث، و بما أن، و بناء على ما تقدم في الأسلوب العادي الذي يستعمله 

   1الأشخاص

 أثار الحكم: المطلب الثاني/ 

صدور الأحكام القضائية الأثار التالية والمتمثلة أساسا في خروج الخصومة من ولاية يترتب على       

 المحكمة تقرير الحقوق و تقويتها و حجية الشيء المحكوم به.

 خروج الخصومة من ولاية المحكمة:  /الفرع الأول

ار حكمها، إذ لا يجوز تنتهي مهمة المحكمة و تقطع علاقتها بالنزاع القائم بين الطرفين بمجرد اصد      

كما  ،بينهماتراض اتفاق و  دوثة حتى و لو كان بطلب الخصوم لحلها العدول عنه أو تعديله بصفة نهائي

أنه لا يجوز إضافة أي شيء في منطوق الحكم، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن للمحكمة معاودة 

ق المعارضة أو التماس إعادة النظر، ففي الاتصال بملف الدعوى كما هو الحال بالطعن في الحكم بطري

 .2طرح النزاع من جديد أمام المحكمةهذه الحالات ي

للمحكمة إعادة طرح الملف أمامها بعد صدور حكم، إلا أنه ليس لإعادة النظر فيها و إنما  كما يمكن

مساس لمراجعة الحكم الذي أصدرته إما لوجود خطأ مادي أو تفسيره لمعرفة مقصد القاضي دون ال

، و تكون له قوة في الإثبات بين الخصوم، و لا يقبل أي طعن في صحته إلا عن 3بحجيته فيما قضى به

من قانون  284طريق الطعن فيه بالتزوير كما هو الحال للعقد الرسمي و هو ما أقرته صراحة المادة 

 الاجراءات المدنية و الادارية.

ليه ، و عو المشرع الجزائري تناول صور مراجعة الحكم القضائي من خلال قانون الإجراءات المدنية

 يتعين التطرق لها على النحو التالي: 

 :تفسير الحكمأولا/ 
                                                             

 .343عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 1
 .207عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 2
 .348عباس العبودي، مرجع سابق، ص  - 3



107 
 

، إذا تضمن الحكم عبارات قد تحول من ذات القانون 285نص المشرع الجزائري من خلال المادة       

 و تحديد فسيرهئي، جاز اللجوء إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم من أجل تدون تنفيذ الحكم القضا

 مضمونه من خلال توضيح العبارات الغامضة شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تعديل الحكم.

تركة أما عن إجراءات طلب تفسير الحكم فيكون عن طريق عريضة يقدمها أحد الخصوم أو عريضة مش

ة ه صراحالطلب بعد سماع الأطراف أو صحة تكليفهم بالحضور و هو ما أقرتبينهم، و يتم الفصل في 

 السابقة الذكر. 285المادة 

 تصحيح الأخطاء المادية: ثانيا/ 

" عرض ، على أنه:ذات القانونمن  287عرف المشرع الجزائري الخطأ المادي من خلال المادة      

م فيما الحك إلى تعديل على أن لا يؤدي تصحيح الخطأ المادي وجودهاغير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل 

 من حقوق و التزامات. قضى به

ف، أو لأطرااونكون مثلا أمام تصحيح خطأ مادي في الحالة التي يكون قد ورد خطأ في اسم أو لقب أحد 

 أن يصدر الحكم غيابي في حق طرف حضر جلسات المحاكمة.

انون و التي من نفس الق 286دي فنص عليها المشرع من خلال المادة أما عن إجراءات تصحيح الخطأ الما

 تتمثل أساسا في: 

فقا ونهم، تقديم طلب تصحيح الخطأ المادي في شكل عريضة يقدمها أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة م -

ا ما ذإلطلب اللأوضاع المقررة في عريضة افتتاح الدعوى، إضافة للخصوم فيمكن للنيابة أن تقدم أيضا 

 تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.

يء وة الشيقدم طلب تصحيح الخطأ المادي أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم حتى ولو حاز ق -

 في الحكم أمامها. نالمقضي به، أو أمام الجهة القضائية التي يطع

 ر.ف أو بعد صحة تكليفهم بالحضوطلب تصحيح الخطأ المادي بعد سماع الأطرايتم الفصل في  -

صوم باقي الخعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ التصحيح على أصل الحكم المصحح و ر بحكمشيؤ -

 بحكم التصحيح.

 تقويتها:    تقرير الحقوق و /الفرع الثاني

الثابت من الناحية الفقهية وما سبق التنويه عنه أن هناك فرق بين الأحكام المقررة والأحكام المنشئة،       

حقا  نما تقرربل وإإذ تعرف الأحكام المقررة بأنها الأحكام التي لا توجد حقوق جديدة لم تكن موجودة من ق

ليس  لنزاععقار فالحكم الفاصل في ا موجود قبل صدورها، ونذكر على سبيل المثال النزاع حول ملكية

 ن المدعىعي دومفاده انشاء حق الملكية وإنما حق الملكية موجود وإنما الحكم يقرر ملكية العقار للمد

 عليه.



108 
 

أما الأحكام المنشئة للحق فتعرف فقها بأنها الأحكام التي تنشأ أو توجد حالة قانونية لم تكن موجودة من قبل 

لك أن الأحكام المقررة تختلف عن الأحكام المنشئة في كون هذه الأخيرة تقوم صدورها، وإضافة إلى ذ

 . 1آثارها من تاريخ صدور الحكم، أما الأولى فآثرها يعود إلى وقت سابق عن صدور الحكم

 ين لأنهالطرفياو على ضوء ما تقدم فإن المحكمة تصدر أحكام مقررة أثناء الفصل في النزاع القائم بين 

 يمنع لاهذا  ل خصم بالنسبة لموضوع النزاع، و من ثم فالمحكمة لا تخلق حقوق جديدة، و لكنتثبت حق ك

 من صدور أحكام منشئة في حالات حددها القانون كما هو الحال في الطلاق مثلا. 

 حجية الشيء المحكوم به: الفرع الثالث/ 

به، أي  ميمنع اثبات عكس ما حك والذييعد حجية الشيء المحكوم به الأثر القانوني لمنطوق الحكم       

 ص كماأن الحكم صدر صحيحا شكلا وموضوعا، وهذه الحجية قد تكون مطلقة في مواجهة جميع الأشخا

هو  ر كماهو الحال في حكم الطلاق، وقد تكون حجية نسبية تقتصر على الأطراف دون أن تتعداه للغي

 الحال في الحكم بالدين كمقابل لبيع شيء معين.

لا تكون فا القوة ة، أم، فالحجية تثبت لجميع الأحكام حتى بالنسبة للأحكام الابتدائيةختلف الحجية عن القووت

 إلا للأحكام النهائية.

 المبحث الثاني: طرق الطعن.

ز ر المراكستقرايؤدي صدور الأحكام القضائية التي اكتسبت الحصانة من تعديلها أو إلغائها إلى ا      

جل شرع لأالقانونية، وبما أن الأحكام تصدر عن البشر الذي يحتمل وقوعهم في الخطأ، لذا قرر الم

 يها أمامفنظر إعادة ال استقرار المراكز القانونية طرق اطعن في الأحكام لمصلحة المتقاضين تمكنهم من

 جهات قضائية أخرى.

لتي اخطاء وعليه فإن طرق الطعن من بين الضمانات التي قررها المشرع للخصوم لأجل حمايتهم من الأ

نية ة القانولناحيايمكن للقضاة الوقوع فيها وذلك بمنحهم الحق في طلب إعادة النظر في الحكم القضائي من 

 لتطرق لمفهوم طرق الطعن ثم إلى تقسيم طرق الطعن.أو الموضوعية، وعليه يتعين ا

 المطلب الأول: مفهوم طرق الطعن.

طالما أن طرق الطعن من بين الضمانات التي قررها المشرع للخصوم مما قد تشتمل عليه الأحكام       

ضاءه حيط قالقضائية من أخطاء لصدورها من قاض بشر، الذي مهما بلغت ثقافته ورجاحة عقله، ومهما أ

 ح عنوانان يصببما يضمن حياده ونزاهته إلا أنه غير معصوم من الخطأ، وعليه لا يمكن للحكم القضائي أ

 عليه سوفرى، وللحقيقة المطلقة دون أن يتم مراجعته إما من ذات الجهة القضائية أو من جهة قضائية أخ

 يتم التطرق لتعريف الطعن، ثم لعناصر الطعن.

 ق الطعن.تعريف طر الفرع الأول:

الطعن بأنه" النعي على الحكم بمخالفة القانون أو الواقع" أو أنه الرخصة التي قررها  رف الفقهعي       

القانون للخصوم لأجل تبيان الأخطاء الموجودة في الحكم القضائي إجرائية كانت أو موضوعية، والمطالبة 
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تعديله الذي يزيل من خلاله هذا الخطأ أو  بتصحيحها من طرف الجهة القضائية المختصة إما بإلغائه أو

 .1العيب

وعليه أوجد المشرع وسائل وآليات اصطلح عليها طرق الطعن والتي يمكن تعريفها على أنها مجموعة 

الوسائل الإجرائية التي يقررها المشرع لأجل إعادة النظر في الأحكام القضائية والذي قد يترتب عليها 

جعل الحقيقة القانونية أقرب للحقيقة الواقعية وبعث الثقة والطمأنينة لدى إلغاءها أو تعديلها، لأجل 

 .2المواطنين في السلطة القضائية مما ينتج عنه أمن وسلامة المجتمع

 اتا، كماكما بوعليه فإن الأصل أن تنظر جهة قضائية أعلى في الحكم المطعون فيه والذي لم يصبح بعد ح

ب م مشوأن الطعن لا يشترط وجود خطأ أو عيب في الحكم القضائي فيكفي أن يعتقد الخصوم أن الحك

ة مدى صحبعيب أو مشتملا على خطأ سواء اجرائي أو موضوعي، والجهة القضائية هي التي تقرر 

 اعتقاد الخصوم أو رفضه.

دارية، والإ والمشرع الجزائري تناول طرق الطعن من خلال الباب التاسع في قانون الإجراءات المدنية

تراض وقسمها الى طرق طعن عادية تتمثل في المعارضة والاستئناف، وطرق طعن غير عادية وهي اع

 طعن بالنقض. الغير الخارج عن الخصومة، والتماس إعادة النظر وال

 الطعن.عناصر الفرع الثاني: 

القواعد العامة للطعن والمتمثلة  تناول المشرع الجزائري من خلال الفصل الأول من الباب التاسع      

حد كل والأساسا في أطراف الطعن وميعاد وأجال الطعن، والحكم المطعون فيه، وعليه يتعين التطرق 

 على النحو التالي.

 الطعن: أولا/ أطراف

تتمثل أطراف الطعن في الطاعن والمطعون ضده، والمشرع اشترط شروطا في كل منهما لذا يتعين       

 التعرض لذلك من أجل التوضيح.

 أ/الطاعن: 

وهو الطرف الذي قام برفع الحكم القضائي أمام الجهة القضائية لأجل إعادة النظر فيه لاعتقاده       

في الطعن، الذي من حيث الأصل  يموضوعي، ويعرف أيضا بالطرف الإيجاب بوجود خطأ إما اجرائي أو

الطرف المحكوم عليه الذي لم يرض بالحكم الصادر ضده، ويستوي بذلك أن يكون المدعي أو المدعى 

 :3عليه في الدعوى الأصلية، ويتطلب القانون توافر الشروط التالية

واء سالخصومة التي صدر فيها الحكم محل الطعن تتحقق الصفة في الطعن بكون الطاعن طرف في  -

فع طعن رلغير كان شخصيا أو بمن يمثله، لأن الحكم لا يحوز الحجية إلا في مواجهة الخصوم ولا يمكن ل

ة لخصومضدها لأنه لم يكن طرف كما أنه لا يؤثر على حقوقه ماعدا في اعتراض الغير الخارج عن ا

 لوجود مساس بحقوق الغير.

                                                             
 -  نبيل صقر، مرجع سابق، ص 1.312 

 -  نبيل صقر، المرجع نفسه، ص  3142
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ه ، إلا أنماميافا في الخصومة القضائية المتدخل في الخصام سواء كان تدخله اختصاميا أو انضويعتبر طر

لطعن امكنه يفي حال رفض المحكمة التدخل أو الادخال فلا يمكن اعتباره طرفا في الخصومة ومن ثم لا 

 في الحكم.

و خاصا اما أء كان خلفا عكما أن الحكم المتضمن لحقوق قابلة للانتقال جاز لخلف أطراف الخصومة سوا

 رفع طعن ضد الحكم.

ان في كإذا  تي كان عليها في الحكم محل الطعن، والمقصود بذلك أن الطاعنأن يختصم بنفس الصفة ال -

ي الحكم فائبا الحكم القضائي طرفا أصليا فإنه يرفع طعنه بهذه الصفة، ونفس الشيء بالنسبة لمن كان ن

لال من خ عن بصفته نائبا وليس طرفا أصليا، ويستدل على هذه الصفةمحل الطعن فإنه يرفع أيضا الط

 عريضة افتتاح الدعوى أو بما جاء في ديباجة أو منطوق الحكم محل الطعن.

قضائي محل الحكم ال نيكون صاحب مصلحة الطرف المتضرر مأن يكون الطاعن صاحب مصلحة، و -

وق المنطبناتج عن تسبيب الحكم، لأن العبرة  من ثم يستبعد إذا كان الضررالطعن من حيث منطوقه و

ريف المصامن ثم تقوم المصلحة حتى في الحالة التي يحكم فيها على أحد الأطراف بليس التسبيب، وو

 القضائية، أو يقضي له بالطلبات الاحتياطية دون الطلبات الأصلية.

رط هو ش و، ذمة الخصم الأخرعدم قبول الطاعن للحكم ضمنيا أو صراحة أو سقط حقه اسقاطا مبرئ ل -

 رج منول الطاعن للحكم محل الطعن صراحة أو ضمنيا لا يجوز له رفع طعن ضده، و يخببديهي أن ق

 لجبري.لتنفيذ اافادي الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل في حال تنفيذها لت دائرة القبول بالأحكام القضائية

 ب/ المطعون ضده:

وهو الطرف المقابل للطاعن لذا يطلق عليه الطرف السلبي للطعن، وهو الطرف الذي حكم         

 : 1لمصلحته سواء كان مدعى أو مدعى عليه في الدعوى الأصلية، ويشترط توافر الشروط التالية

 له.  أن يكون له صفة أي أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها حكم إما شخصيا أو ممثلا -

 أن يختصم بنفس الصفة الذي اختصم بها في الحكم محل الطعن. -

 ر.ا الأخيرفض طلب هذسواء بالحكم له على الطاعن، أو أن يكون قد استفاد من الحكم المطعون فيه  -

ين أو م مدعوالجدير بالذكر أن تعدد الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل الطعن سواء بصفته

 خصوم.مارس بعضهم الطعن ومن ثم يثور التساؤل ما حكم ذلك بالنسبة لباقي المدعى عليهم، قد ي

كقاعدة عامة فإن هذا الطعن لا يفيد سوى رافعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وهذا تطبيقا لمبدأ 

كم قد نسبية الأثر المقرر في قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم ففي حال الغاء الحكم فلا يكون فيها الح

صدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن سواء بين الدائنين أو بين المدنيين الذي 

  2يترتب على وفاء أحدهم بالدين تبرئة ذمة باقي المدينين في مواجهة الدائن.

 جال الطعن: ثانيا/ آ
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إذا لم يتم الطعن خلالها سقط الحق فيه، جال الطعن الفترة الزمنية التي يجوز الطعن فيها، و يقصد بآ      

، من تاريخ التبليغ الرسمي انون إجراءات مدنية و إداريةق 313ن أجل الطعن طبقا للمادة او يبدأ سري

من ذات القانون، ففي الحالة التي يقوم فيها أحد الخصوم بتبليغ الخصم الأخر،  406وفقا للمادة  للحكم

ان أجل الطعن على حد سواء، كما يعد الاعتراف كتابة بالتبليغ يصبح كلا الخصمين معني ببدء سري

، أما الحالات التي لا يقوم بها أحد الخصمين بالتبليغ 1الرسمي أثناء الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي

من ذات القانون نص على أن   314الرسمي للحكم القضائي فإن المشرع الجزائري من خلال المادة 

المنهية للخصومة سواء كانت فاصلة في الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع الأحكام القضائية 

 أخر يسقط الحق في الطعن فيها بعد انقضاء أجل سنتين من تاريخ النطق بالحكم.

أما المادة الموالية فقد أثارت مسألة ذات أهمية، وهي التي يصدر فيه الحكم بخطأ في تكييفيه، كالحالة التي 

در فيها الحكم اعتباري حضوري في حين أنه حكم غيابي، ففي هذه الفرضية إن قام أحد الخصوم يص

باستئنافه خلال الفترة المقررة قانونا فلا اشكال، كما يبقى طعنه صحيحا حتى في حال استئنافه خارج 

قبوله من الآجال المقررة للاستئناف بعد جمع آجال المعارضة والاستئناف ومن ثم على جهة الطعن 

 2الناحية الشكلية.

خصوص اصة بخوإذا كانت هذه القواعد العامة فيما يتعلق بآجال ممارسة الطعن فإن المشرع قرر حالات 

 من ذات القانون. 320إلى غاية المادة  316سريان الآجال فيها، وذلك من خلال المواد 

 الحالة الأولى:

وجود حكم قضائي لعدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لا       

رسميا، وإذا كان الحكم لصالحهم جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ  هيسري إلا في مواجهة من تم تبليغ

 .3الرسمي الذي قام به أحدهم

 الحالة الثانية: 

هي الحالة التي يحدث فيها تغيير في أهلية المحكوم ضده، إذ لا يسري أجل الطعن إلا من تاريخ        

التبليغ الرسمي للشخص الذي له الصفة لاستلامه، أما الحالة التي يتوفى فيها المحكوم عليه فإن أجل 

غ في مسكن المتوفي أو سلم الطعن يبدأ سريانه من تاريخ التبليغ الرسمي للورثة، ويكون صحيحا سواء بل

 .4للورثة جملة دون تحديد لأسمائهم وصفاتهم

ل لا في حاإورثة أما إذا توفي الشخص الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن في حال رفعه إلى ال

 ادخالهم الخصومة القضائية.

 ثالثا/ محل الطعن: 
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أن الأحكام القابلة للطعن هي الأحكام القضائية  المنوه عنها أعلاه يتبين 314على ضوء المادة       

عد الدفع ب ية أوالفاصلة في موضوع النزاع أي الأحكام القطعية وكذلك الأحكام الفاصلة في الدفوع الشكل

 رفين.القبول وأي دفع آخر شرط أن يكون الفصل في هذه الدفوع ينهي الخصومة القضائية بين الط

 لتمهيديةحكام االقابلة للطعن الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة كالأوعليه يخرج من طائفة الأحكام 

لآمر بالخبرة من ذات القانون، بعدم جواز استئناف الحكم ا 145وهو ما أقره المشرع صراحة في المادة 

 إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع، و كذلك الأوامر على عرائض. 

اء د صدر بنلحكم قللطعن تتطلب توافر شرطين: الشرط الأول: ألا يكون اوعلى العموم فإن الأحكام القابلة 

 .ع فيهعلى اتفاق الطرفين كما هو الحال في الصلح طالما أنه تنازل من الطرفين لا يجوز الرجو

الشرط الثاني: أن يكون الحكم منهيا للخصومة سواء كان الحكم فاصلا في الموضوع كالاستجابة لطلبات 

م المدعى عليه، وإما برفض طلبات المدعي، أو يكون الحكم اجرائيا كالحكم ببطلان المدعي بإلزا

 .1الإجراءات

 :طرق الطعن /المبحث الثاني

سبق التنويه وأن المشرع الجزائري نص صراحة على طرق الطعن العادية والتي تمثلت في       

س التماير الخارج عن الخصومة والمعارضة والاستئناف، وطرق الطعن الغير عادية وهي اعتراض الغ

 ي جاء فيب الذإعادة النظر والطعن بالنقض، إلا أنه عند تناوله لطرق الطعن الغير عادية خالف الترتي

م لعادية ثمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه سوف نتناول طرق الطعن ا 313نص المادة 

رية على الإداوجه المشرع في قانون الإجراءات المدنية طرق الطعن غير العادية وفقا للترتيب الذي أدر

 النحو التالي: 

 المطلب الأول/ طرق الطعن العادية: 

المشرع الجزائري كطرق طعن عادية المعارضة والاستئناف وجعلهما يختلفان عن طرق  اعتمد      

يتعين  لذلك الطعن غير العادية وذلك من خلال أثر الطعن العادي على تنفيذ الحكم، ولذا قبل التطرق

 التطرق لأثر الطعن العادي على تنفيذ الحكم، ثم التطرق للمعارضة والاستئناف.

 الطعن العادي على تنفيذ الحكم:  الفرع الأول/ أثر

ة على أن من قانون الإجراءات المدنية والإداري 323نص المشرع الجزائري من خلال المادة        

بعبارة  اـ أيالأحكام القضائية غير قابلة للتنفيذ خلال أجل طرق الطعن العادية وكذلك خلال ممارسته

 استثناء ت علىللأحكام القضائية إلا أن ذات المادة نص أخرى أن طرق الطعن العادية لها الأثر الموقف

لال من خ أي بإمكانية تنفيذ هذه الأحكام القضائية بالرغم من أجل طرق الطعن مازال قائم أو حتى

 ممارستها أمام الجهات المختصة.

اعتد  قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع الجزائري قد 323بالرجوع إلى نص المادة 

بنوعين من النفاذ المعجل التي يكون من خلالها الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ بالرغم من عدم ممارسة 
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طرق الطعن العادية أو عدم استنفاد أجالهما، وهما النفاذ المعجل القانوني والنفاذ المعجل القضائي الذي قد 

 يكون وجوبي أو جوازي.

 : لقانون حالات النفاذ المعجل بقوة ا /ولاأ

 ي: ون وهالقانهي حالات نص عليها المشرع دون حاجة لطلبهما من الخصوم وهذه الحالات الواردة في 

   ون انق 303و 300الأوامر والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وهو ما نصت عليه م

 .إجراءات مدنية وإدارية

  انونمن نفس الق 587الصادر بشأن المنازعة في الكفالة وهو ما نصت عليه المادة  الحكم . 

  القانون المدني 942الأمر الصادر من رئيس المحكمة بالترخيص طبقا للمادة . 

 :النفاذ المعجل القضائي الو جوبي حالات /ثانيا

ع على إذ نص المشرأعلاه  المنوه عنها 323هي حالات وردت على سبيل الحصر بموجب المادة       

يء ة الشالحكم بالنفاذ في حالة الحكم بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قو

 المقضي به أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة. 

ات ه في إثبند إليالدليل المستوتستمد حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي وصف النفاذ المعجل من قوة 

 الحق.

 : حالات النفاذ المعجل القضائي الجوازي /ثالثا

لتقديرية للحكم اوأعطت للقاضي كامل السلطة  323نصت على هذه الحالات الفقرة الثانية من المادة       

 .أو استبعاده متى قدم له طلب بذلكبالنفاذ المعجل 

لفقرة اها في يشمل الحالات التي لم ينص علي لأنه يعد أوسع نطاقامعجل الجوازي وعليه فإن النفاذ ال

ة في ن الكفالة أكدت أ، كما أن الفقرة الثانيالقانون ومثال ذلك دعاوى الحيازةأو نص ذات المادة الأولى من 

 . ا وتخضع للسلطة التقديرية للقاضيالنفاذ المعجل هي أمر جوازي أيض

امها وض أمالنفاذ المعجل يرفع أمام رئيس الجهة القضائية المعر والجدير بالذكر أن الاعتراض على

 .من نفس القانون 324الاستئناف أو المعارضة وهو ما نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني/ المعارضة: 

تعد المعارضة احدى طرق الطعن العادية غير الناقلة يمارسها الخصم المتغيب، يسمح بمراجعة       

الحكم أو القرار الغيابي و إعادة النظر في الدعوى من جديد من حيث الوقائع و القانون أمام نفس الجهة 

، و ذلك 1وز المعارضة فيهاالقضائية التي أصدرته، و يستثنى من ذلك قرارات المحكمة العليا التي لا يج

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وأكد المشرع الجزائري من خلال المادة  379تطبيقا لنص المادة 

من ذات القانون أن المعارضة تجعل الحكم أو القرار الغيابي كأن لم يكن، باستثناء الحكم أو القرار  327

 ق بيانه و توضيحه.الغيابي المشمول بالنفاذ المعجل كما سب
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 :أساس المعارضةأولا/ 

من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور و القوانين الأخرى لأجل تحقيق العدالة و الانصاف       

هو مبدأ التقاضي على درجتين و إعطاء فرصة للخصم لإبداء دفوعه و مواجهة خصمه بشأن ادعاءاته و 

ابي باعتباره أضعف الأحكام دلالة على صفة ما قضى به لأن القاضي إلتماساته، وهذا ما جعل الحكم الغي

ليس على علم بكافة عناصر الدعوى أو حقيقة النزاع، فهو على علم بما وصل إليه عن طريق أحد 

الخصوم دون الخصم الأخر، و لهذا رأى المشرع ضرورة مراجعة الحكم و إعادة طرح النزاع من جديد 

 .1ة التي فصلت في الحكم أو القرار الغيابيأمام ذات الجهة القضائي

 الإجراءات المتعلقة بالمعارضة: ثانيا/ 

ل في تتمث تناول المشرع مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية والتي       

 الاختصاص والآجال وشكل المعارضة وعليه سنوضح كل اجراء على النحو التالي: 

 الاختصاص: أ/

الجهة  اتهاذنص المشرع صراحة كمبدأ عام أن الجهة القضائية المختصة بالفصل في المعارضة هي       

كما حإذا كان فعام، القضائية التي فصلت في الحكم أو القرار الغيابي وهي من المسائل المتعلقة بالنظام ال

احب صي هو غيابيا فإن المحكمة هي صاحبة الاختصاص، أما إذا كان قرارا غيابيا فإن المجلس القضائ

لتشكيلة نفس ا النظر في الدعوى أمامالاختصاص للفصل في المعارضة وفي كلتا الحالتين لا يشترط إعادة 

مدنية راءات الالاج الفاصلة في الحكم أو القرار الغيابي، وهذا ما لم ينص القانون القديم على خلاف قانون

  منه. 328و الادارية الذي تناول ذلك من خلال المادة 

 جال رفع المعارضة: ب/ آ

من ذات القانون أن أجل رفع المعاضة هي شهر واحد يسري من تاريخ  329نص المشرع في المادة       

تبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي، ويلاحظ من نص المادة أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان التبليغ 

 .2شخصيا أي للمعني أو في الموطن الحقيقي أو المختار له

 

 ع المعارضة:ج/ إجراءات رف

ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، وعليه فإنها ترفع بعريضة تسجل       

ضة ذه العريتمل هلدى أمانة كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي، على أن تش

ترفق وارضة طراف الخصومة وأسباب المعالبيانات التي تشتمل عليها عريضة افتتاح الدعوى مع تحديد أ

، وهذا عارضةبالحكم الغيابي تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ثم تكليف المعارض ضده بالحضور لجلسة الم

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.  330طبقا لما نصت عليه المادة 

ن للمحكمة أن تقضي باعتبار مع الإشارة هنا أن عدم حضور المعارض لجلسة المعارضة يجيز القانو

المعارضة كأن لم تكن، لأن ذلك يعبر عن عدم جدية المعارض في الطعن المقدم من طرفه، وذات الحكم 
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إذا تعدد المعارضون وحضر بعضهم دون البعض الآخر جاز أيضا للمحكمة اعتبارها كأن لم تكن في حق 

 من تغيبوا عن الحضور

ضوريا ح اعتبر الحكم الفاصل في المعارضةذات القانون من  331ويلاحظ أن المشرع من خلال المادة

ضة لمعارسواء حضروا جلسات المحاكمة أو تغيبوا، ومن ثم فإنه لا يجوز ا في مواجهة جميع الخصوم

ضور ن الحفيه، تطبيقا لقاعدة أن المعارضة على المعارضة لا تجوز، و من ثم يبقى أمام من تغيب ع

 الطعن بطريق الاستئناف.

 الفرع الثالث/ الاستئناف: 

لأولى رجة االاستئناف هو طريق آخر من طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الد      

انون ق 338دة للما ورفعه أمام أعلى درجة )المجالس القضائية( بهدف مراجعة الحكم بتعديله أو الغائه طبقا

 ليه.علاستئناف بالمستأنف ومن رفع ضده المستأنف الإجراءات المدنية والادارية ويسمى رافع ا

رحلة في م والاستئناف قد يكون أصليا بعد التبليغ الرسمي للحكم أو فرعيا من طرف المستأنف عليه 

 لاحقة للاستئناف الأصلي، و عليه يتضح أن المشرع اعتد بشكلين من الاستئناف وهما: 

 : الاستئناف الأصليأولا/ 

ة في لفاصلم يجوز في جميع الأحكام الحضورية والحضورية الاعتبارية الصادرة واالاستئناف كأصل عا

ط أن خر شرموضوع النزاع، وكذا الأحكام الفاصلة في أي دفع شكلي أو دفع بعدم القبول أو أي دفع آ

 تكون هذه الدفوع منهية للخصومة أي تخرج الخصومة من ولاية المحكمة.

خصومة ئة للفي الموضوع فلا يجوز استئنافها حتى لا يكون هناك تجز أما الأحكام الصادرة قبل الفصل

ها استئناف لمشرعبين جهتين قضائيتين قد تؤدي إلى صدور أحكام متناقضة أو إطالة أمد النزاع، لذا جعل ا

مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع ككل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبموجب عريضة 

ا بعدم  أيضقرار الفاصل في موضوع الدعوى بعدم قبول الاستئناف يعد قرارا فاصلااستئناف واحدة، وال

 القانون ذاته. الفقرة الأخيرة من 334قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع طبقا للمادة 

 الأشخاص المرخص لهم بالاستئناف:أ/ 

انوا كمقرر لجميع الأطراف الذين من ذات القانون على أن حق الاستئناف  335نصت المادة 

أو  لخصامخصوما أمام محكمة الدرجة الأولى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين أصليين في ا

افة مدخليين في الخصام متى توافر شرط المصلحة فيهم كما سبق توضيحه في شروط طرق الطعن إض

 لانتقال.إلى المحامي، وكذا ذوي حقوقهم إذا كانت الحقوق قابلة ل

مام رهم أمع الإشارة أن الاستئناف يمكن أن يرفع شخصيا من قبل الأشخاص الذين كانوا ممثلين بغي

 المحكمة الدرجة الأولى، خاصة في حال زوال سبب منعهم لنقص أهليتهم.
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والجدير بالذكر في هذا المطاف أن الاستئناف المرفوع من الخصم الذي يكون موضوعه غير قابل 

و فيه التزام بالتضامن بين الخصوم لا يكون مقبول ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم للتجزئة أ

 .1لحضور الجلسة، كما أن الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم يتعين ادخال البقية في الاستئناف

 الاستئناف التعسفي:ب/ 

مال الحق، يندرج ضمنه أيضا تطبيقا للمبدأ العام في القانون الذي يتضمن عدم التعسف في استع

مة الدرجة الأولى لا لشيء إلا الاستئناف التعسفي وهو استعمال المستأنف حقه في استئناف حكم محك

ما هو مقرر  هو يختلف عنجعله المشرع استئنافا تعسفيا، و الضرر بالمستأنف عليه، وهو ما لإلحاق

حالة التي يستأنف الحكم أحد الأطراف دون أن قانونا على أنه لا يضار الطاعن بطعنه الذي يقوم في ال

يقابله استئناف فرعي فلا يجوز لجهة الاستئناف إذا رفضت طلبات المستأنف أن تقضي بأقل ما جاء في 

 .2طوق الحكم المستأنفنم

لتعسفي إذ نص من القانون نفسه تناول الاستئناف ا 347وعليه فإن المشرع الجزائري من خلال المادة   

مرفق لالاستئناف الذي يكون الغرض منه الاضرار بالمستأنف عليه وعرقلة السير الحسن  على أنه

ف إلى ة آلاالعدالة، يجوز للمجلس القضائي أن يقضي على المستأنف بغرامة مدنية قيمتها ما بين عشر

 فمستأنالتي يمكن الحكم بها لمصلحة ال تعشرين ألف دينار جزائري وهذا دون الاخلال بالتعويضا

 عليه.

 الاستئناف الفرعي: ثانيا/ 

خر الشق الآ صلحتهقد يصدر الحكم من الدرجة الأولى لفائدة المستأنف عليه في شق إلا أنه من غير م      

و ما ، و همن الحكم، أو عبارة أخرى قد يكون المستأنف عليه محكوم عليه و محكوم له في ذات الوقت

ناف ه الاستئي رفعفيما قضى به عليه، إلا أن الطرف الآخر سبقه ف يفتح له المجال في رفع استئنافا أصليا

جراء إ  لذا ذهب المشرع لأجل تفادي تعدد الاستئنافات و الذي يتطلب ضرورة ضمها إلى النص على 

نف عليه للرد و الذي يقصد به الطعن الذي يرفعه المستأ 337يعرف بالاستئناف الفرعي من خلال المادة 

و عي حتى لرفع استئناف فرو يجوز للمستأنف عليه الأصلي المرفوع من الطرف الآخر، على الاستئناف 

ل الاستئناف الأصلي، كما أن المشرع من خلال ذات المادة نص على عدم قبو في رفع سقط حقه

 الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.

 : 3و يشترط في الاستئناف الفرعي الشروط التالية

فرعي اف اللاستئنصلي طلبات دون طلبات أخرى، جاز الاستئناف الأاتناول  اوجود استئناف أصلي فإذ -

لذي لم اخصوم عن بقية الطلبات التي لم تستأنف، مع الإشارة أن الطلبات التي قضي بها لمصلحة أحد ال

لمحكوم االخصم  استئناف أصلي ضداستئناف فرعي بشأنها، بل لا بد من رفع  يقدم استئنافا لا يمكن تقديم

 له.

 وجود مصلحة للمستأنف الفرعي والتي تتحقق بما قضي به في غير مصلحته. -
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كان  ناف وإلالاستئأن يرفع الاستئناف الفرعي بعد الاستئناف الأصلي وقبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر ا -

 غير مقبول.

 :1ئناف الأصلي فيما يليو على ضوء ذلك فالاستئناف الفرعي يتميز عن الاست

لا  الذي أن الاستئناف الفرعي يمكن رفعه بعد فوات أجل الاستئناف على خلاف الاستئناف الأصلي -

 يجوز رفعه بعد انقضاء أجل الاستئناف.

ستأنف ى المأن التنازل عن الاستئناف الأصلي لا يترتب عليه عدم قبول الاستئناف الفرعي، بل يبق -

 الاستئناف الفرعي.مرتبطا بمصير حكم 

 . رفع الاستئناف الفرعي لا يتطلب دفع الرسوم كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الأصلي -

 التدخل أمام جهة الاستئناف: ثالثا/ 

ن، لذا القانووالنظر في الوقائع حد درجات التقاضي التي لها صلاحية إعادة تعد جهة الاستئناف أ

مثلين نوا مفي الاستئناف حتى ولو لم تكن لهم صفة الخصم أو يكو أجاز المشرع لبعض الأشخاص التدخل

 في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ما دامت لهم مصلحة في ذلك.

ي فيه لقضائو تتحقق المصلحة في الحالة التي يكون الحكم الذي صدر وهو محل استئناف أمام المجلس ا

 فضل من الحكم المطعون فيه.ضرر للمتدخل لذا يتدخل لأجل الحصول على حكم أ

 : جال الاستئنافرابعا/ آ

ة آجال الاستئناف من قانون الإجراءات المدنية والإداري 336حدد المشرع الجزائري من خلال المادة       

ي موطنه قد تم ف تبليغوميز بين حالتين ما إذا كان التبليغ الرسمي قد سلم للشخص المعني بالتبليغ، أو أن ال

 الحقيقي أو المختار.

ل الاستئناف هو شهر يسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي وعلى ضوء المادة المذكورة جعل المشرع أج

للحكم إلى الشخص المطلوب تبليغه، مع احتساب المواعيد كاملة وتمدد مدة الاستئناف إلى شهرين إذا تم 

 .2التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار

لمعارضة ايعاد محالة انتهاء كما أن ذات المادة نصت صراحة أن مهلة الاستئناف لا يبدأ سريانها إلا في 

وطن مبليغ في ن التبالنسبة للأحكام الغيابية ومن ثم يمكن أن تمتد آجال الاستئناف إلى ثلاث أشهر إذا كا

 المطلوب تبليغه وكان الحكم غيابيا.

ضة عارملم يتم  ة إذاأما إذا كان التبليغ شخصي فإن مهلة الاستئناف قد تمتد إلى شهرين في الأحكام الغيابي

 في الحكم المبلغ شخصيا.

 :  أثار الاستئنافخامسا/ 

                                                             
 .253عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 1
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انون من ق 339سبق القول أن جهة الاستئناف إحدى درجات التقاضي و هو ما تؤكده المادة 

ع و لوقائالإجراءات المدنية و الإدارية التي نصت على أن جهة الاستئناف تفصل من جديد من حيث ا

أدلة  ولبات طأمام المجلس القضائي بكل ما اشتمل من دفوع و  القانون و من ثم فإن النزاع يعيد طرحه

 للفصل فيه بقرار مسبب، و هو ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها.

وعليه فإن الاستئناف يطرح مرة أخرى النزاع أمام المجلس القضائي للفصل فيه من جديد على ضوء 

 1القواعد الأتية:

 ينقل الاستئناف إلا ما استنفد ولاية المحكمة: لا /أ

أن  قضائيتفيد هذه القاعدة ضرورة احترام مبدأ التقاضي على درجتين و من ثم على المجلس ال

ائي جلس القضن المينظر فقط فيما استنفدت المحكمة ولايته بشأنه، أما إذا لم تستنفذ المحكمة ولايتها فإ

نظر لى لل و القضاء بالاختصاص إعادة الدعوى لمحكمة درجة الأويتعين عليه عند الغاء الحكم مثلا

 موضوعها.

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و ما جرى عليه  346لا أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

العمل القضائي، نجد أن المشرع خالف ما ذهب إليه المشرع المصري و الفرنسي الذي أكد على ضرورة 

المحكمة ولايتها بشأن النزاع ، لأن تصدي المجلس فيه حرمان الخصوم درجة من درجات استنفاذ 

التقاضي، غير أن المشرع الجزائري أعطى للمجلس القضائي سلطة التصدي للمسائل الغير مفصول فيها 

ما أكده و إعطاء حل نهائي للنزاع إثر الفصل في الاستئناف المرفوع أمامه في أحد الدفوع الشكلية ، و هو 

، الذي جاء فيه من حيث 22/09/20162العديد من قرارات المحكمة العليا ومنها القرار الصادر  بتاريخ 

ضي ايجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية و الق المبدأ "

لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي  التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له و ،بإنهاء الخصومة

 ".للنزاع

 ي الطلبات الجديدة: القضائي الفصل ف سلا يجوز للمجل /ب 

ام ديمها أمتي لم يتم تقو الجديدة أمام المجلس القضائي التفيد هذه القاعدة أنه لا يجوز تقديم الطلبات       

، على أنه داريةانون الاجراءات المدنية و الامن ق 341درجة الأولى، و هو ما نصت عليه المادة محكمة ال

ابلة و ءات المقلادعالا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف إلا ما تعلق منها بالمقاصة و طلبات استبعاد ا

تجة ائل الناالمس هو بمثابة الدفوع التي يقدمها الخصم في مواجهة الطلبات المقابلة لخصمه، أو الفصل في

 حدوث أو اكتشاف واقعة. عن تدخل الغير أو

ول قضائي لألس الو عليه فإن الطلبات التي لم تقدم أمام محكمة درجة الأولى لا يجوز تقديمها أمام المج

صما في خا أو مرة، و هذا احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، و من ثم لا يجوز ادخال من لم يكن طرف

على  و بناءكان إدخاله بناء على طلب أحد الخصوم أالدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء 

 ي الحالةفتدخل أمر المجلس القضائي، كما لا يجوز التدخل الانضمامي، إلا أنه كما سبق توضيحه يجوز ال

 التي يكون فيها مصلحة الشخص المتدخل لوجود ضرر يلحقه من الحكم محل الاستئناف. 

                                                             
 - نبيل صقر، مرجع سابق، ص 1.343 
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أنه لا يعد طلبا  24/03/20161ها و منها القرار الصادر بتاريخ كما أن المحكمة العليا أقرت في اجتهادات

من  343جديد الطلب المشتق من الطلب الأصلي الذي جاء في حيثيات القرار أنه:" حيث أنه طبقا للمادة 

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي و التي 

من ذات القانون يجوز  344فس الغرض حتى و لو كان أساسها القانوني مغاير، و طبقا للمادة ترمي إلى ن

 للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة و تقديم مستندات و أدلة جديدة تأييدا لطلباتهم".

و من و على ضوء هذا الاجتهاد أيضا لا يعد طلبا جديدا الطلب الذي يتداخل مع الطلب الأصلي و تابع له، 

ثم لا يعد طلب جديد تقديم أدلة جديدة لأجل الوصول إلى نفس الغرض الذي كان أمام محكمة الدرجة 

الأولى، كما أن الطلب المتضمن إضافة الأجور و الفوائد و المرتبات و التعويضات و وسائل الملحقات 

      2هي طلبات تابعة للطلب الأصلي.

لم يتم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى طبقا  أمام المجلس ابلةتقديم طلبات مقكما يمكن للمدعى عليه 

من ذات القانون، وإن كان هناك من يرى أن ذلك فيه مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا  345للمادة 

أن تبرير ذلك يكمن في أن هذه الطلبات هي طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي و لحسن سير مرفق القضاء 

  .  3عدالة تصفية النزاع و إعطاء الحل النهائي من طرف المجلس القضائيو تحقيق ال

 الأثر الناقل للاستئناف: /ج

بالإضافة إلى الأثر الموقف للاستئناف كما في المعارضة، فإن الاستئناف ينقل إلى المجلس 

المرتبطة بها، و  القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها الاستئناف إما صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات

عليه يتم مراجعة الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الوقائع و القانون لأجل تدارك الأخطاء التي 

وقعت فيها محكمة الدرجة الأولى أو أي سهو أو اغفال من طرفها أو تفسير للوقائع أو إعطاء تكييف 

   4خاطئ.

ية فالمشرع فصل بينهما من قانون الإجراءات المدنية و الإدار 340أما الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 

ي تجزئة ففبل للبين ما إذا كان الغرض من الاستئناف هو الغاء الحكم، أو أن يكون موضوع النزاع غير قا

قتضيات مبعض  هذه الحالة ينقل الاستئناف الخصومة برمتها، أما الحالة الأخرى فيقتصر الاستئناف على

 الحكم.

 إجراءات الاستئناف: ا/ سادس

تودع لدى  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعريضة 539يرفع الاستئناف طبقا للمادة 

مادة ات الأمانة ضبط المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه الحكم محل الاستئناف، كما أن ذ

 تاح الدعوى.حددت كيفية تسجيل الاستئناف و هو ما يتشابه مع رفع عريضة افت

أما المادة الموالية فنصت على البيانات التي يستوجب أن تتضمنها عريضة الاستئناف و من بينها ذكر 

الجهة القضائية التي أصدرت الحكم محل الاستئناف، مع توقيع المحامي و عنوانه المهني، ما لم ينص 

ط صراحة التمثيل الوجوبي بمحام القانون على خلاف ذلك، و هذا تحت طائلة البطلان لأن المشرع اشتر
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من  10أمام المجلس القضائي ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون بخلاف ذلك و هذا من خلال المادة 

ذات القانون، و هو ما دأب عليه اجتهاد المحكمة العليا و أقرته في العديد من قراراتها منها القرار الصادر 

حيث المبدأ تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام الذي جاء من  19/10/20171بتاريخ 

 وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا. 

من ذات القانون فنصت على ضرورة ارفاق نسخة طبق الأصل للحكم محل الاستئناف  541أما المادة 

لال قرارها الصادر تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا، وهو ما أقرته المحكمة العليا أيضا من خ

أن إرفاق نسخة من الحكم محل الاستئناف يغني عن ذكر الجهة القضائية، كما  20182ديسمبر  13بتاريخ 

نص القانون أيضا على تسبيب الاستئناف لأجل معرفة جديته من عدم جديته، وبالتالي هل استئناف تعسفي 

ناسبا كأسباب لأجل إلغاء أو تعديل الحكم أو لا، والمشرع ترك المجال للمستأنف في ابداء ما يراه م

 المستأنف.

 غير العادية:الطرق الطعن  /المطلب الثاني

ت إلى جانب طرق الطعن العادية أقر المشرع طرق طعن غير عادية ضد الأحكام والقرارا

لتي جعلت ا 348 القضائية، إلا أن الاختلاف بين الطرق العادية والغير العادية هو ما نصت عليه المادة

لحالات ا عدا من طرق الطعن غير العادية ) الطعن بالنقض( وآجال ممارستها ليس لها الأثر الموقف، ما

قف لطرق الطعن إذ أعطى الأثر المو 361التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وهو ما تناولته المادة 

  غير العادية للأحكام والقرارات المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وكذا دعوى التزوير.

عن الط لإدارية هيو طرق الطعن التي نص علها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و ا

كل لتطرق بالنقض، اعتراض الغير خارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر و عليه للتوضيح يتعين ال

 طريق على النحو التالي: 

 الطعن بالنقض:  /الفرع الأول

يعد الطعن بالنقض من طرق الطعن الغير عادية يطعن به في الأحكام والقرارات النهائية أمام 

ام أن الطعن بالنقض العليا بسبب مخالفة الحكم أو القرار محل الطعن للقانون، وعليه كأصل عالمحكمة 

خصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي حتى يحق للخصوم تقديم الدفوع والطلبات ليس امتداد لل

  3التي كان لهم تقديمها أمام محكمة الموضوع.

جوز م التي يلأحكاائل التي يثيرها الطعن بالنقض والمتعلقة باوعلى ضوء ما تقدم يتعين التطرق لأهم المس

 الطعن بالنقض فيها، آجال الطعن بالنقض، أسباب الطعن بالنقض، أثاره.

 بالنقض:  فيها الأحكام التي يجوز الطعنأولا/ 

 يجوز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات التالية:
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ام الأحك من ثم يستبعدكآخر درجة واع والصادرة عنها الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النز -

ع ميها إلا فلطعن االغير نهائية، وكذا الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع، لأنه لا يجوز 

 الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.

بعدم  الدفوع الشكلية أوخر درجة بالفصل في رات المنهية للخصومة الصادرة عن آالأحكام و القرا -

من قانون الإجراءات  352خر و الجدير بالذكر أن المشرع من خلال المادة القبول أو أي دفع عارض آ

قد بث في الجدل الذي كان قائم قبل صدور هذا القانون في إمكانية ممارسة الطعن  المدنية و الإدارية،

ي اجتهاد المحكمة العليا في احدى قراراتها متى كان بالنقض و التماس إعادة النظر بالتوازي و الذي جاء ف

من المقرر قانونا أن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس القضائية لا تكون قابلة لطرق الطعن 

العادية هي التي تكون قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر ممن كان طرفا فيها، و طالما أن 

الطعن بالنقض تطبيق صحيح  ميعاد ادي فإن قبول التماس إعادة النظر فيالطعن بالنقض طعن غير ع

  1للقانون.

ع اة مالموازبمن ذات القانون فنصت صراحة على عدم جواز ممارسة التماس إعادة النظر  352أما المادة 

 القرارات المطعون فيها بالنقض.الطعن بالنقض في الاحكام و

 جال الطعن بالنقض: ثانيا/ آ

قض خلال على أن يرفع الطعن بالنذات القانون من  354مشرع الجزائري من خلال المادة نص ال

ن ر إذا كاأشه ثلاثة إلى هذا الأجل سمي إذا كان التبليغ شخصيا ويمددأجل شهرين من تاريخ التبليغ الر

 التبليغ قد تم في موطن المطلوب تبليغه الحقيقي أو المختار. 

نقضاء ان تاريخ مإلا  ارات الغيابية فإنه لا يبدأ سريان آجال الطعن بالنقض فيهاأما بالنسبة للأحكام والقر

ا ف، وهو مستئناالأجل المقرر لطرق الطعن العادية المعارضة و الاستئناف بالنسبة للأحكام القابلة للا

 من ذات القانون. 355أقرته صراحة المادة 

لمذكرة ديم السريان أجل الطعن بالنقض أو أجل تق أما المادة الموالية فإنها نصت على الأثر الموقف

ة م المذكرتقدي الجوابية في حال طلب المساعدة القضائية، و لا يستأنف أجل سريان الطعن بالنقض أو أجل

ع مة مضمنة رسال الجوابية للمدة المتبقية إلا من تاريخ تبليغ المعني بقرار المساعدة القضائية بواسطة

 اشعار بالاستلام.

 :أوجه الطعن بالنقضلثا/ثا

 حق فيقرر المشرع الطعن بالنقض لكل شخص كان طرفا في الخصومة و في حال وفاته ينتقل ال

لعام اللنائب  الحق الطعن إلى ذوي الحقوق في الحال التي يكون فيها الحقوق قابلة للانتقال، كما أنه أعطى

مجلس  ة أوتدائيلدى المحكمة العليا في حال علمه بصدور أحكام أو قرارات في آخر درجة من محكمة اب

رار ا أن القم، كمقضائي و كان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، و لم يسبق الطعن فيه من أحد الخصو

من طرف  مرفوعالصادر من المحكمة العليا و القاضي بنقض و ابطال الحكم أو القرار بناء على الطعن ال

 و القرارألحكم مة العليا للتخلص مما قضى به االنائب العام لا يجوز للخصوم التمسك بما قضت به المحك

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 353الذي تم نقضه و هذا طبقا للمادة 
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ج م ينتأما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض عن طريق أحد الخصو

ادة ولته المتنا وهو ما مم، ولكن يشترط استدعاؤهأثاره بالنسبة لبقية الخصوم حتى وإن لم يرفع طعنا منه

 الفقرة الثانية من ذات القانون. 362

عن ق الطو يلاحظ أن المشرع حدد أوجه الطعن على سبيل الحصر على خلاف ما هو الأمر بالنسبة لطر

ا طبق يمنظر فالعادية، و العلة في ذلك أن المحكمة العليا التي يرفع أمامها الطعن بالنقض تختص بال

ض عن بالنقع الطالقانون تطبيقا صحيحا أم لا، كما يلاحظ أن النائب العام الذي منحه المشرع صلاحية رف

المنوه  353لصالح القانون بموجب عريضة بسيطة يعرض فيها الأمر على المحكمة العليا عملا بالمادة 

 عنها أعلاه.

من قانون  358ا المشرع الجزائري في المادة و على ضوء ما تقدم يتعين التطرق لأوجه الطعن التي أقره

 الاجراءات المدنية و الادارية على النحو التالي:

 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:  /أ

قد يعتري الحكم أو القرار محل الطعن بالنقض عيب مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، و 

ها بطلان الحكم أو القرار كما هو الشأن في النطق التي يقصد بها وجود أخطاء إجرائية جوهرية يترتب عن

بمنطوق الحكم أو القرار في جلسة سرية بدل من الجلسة العلنية، و كذلك تخلف بيان من البيانات 

الجوهرية في ورقة الحكم أو القرار، و هو ما دأب عليه اجتهاد المحكمة العليا في العديد من قراراتها منها 

حيث جاء في حيثياته أن استصدار محضر عدم الصلح ثاني بنفس  07/10/20211القرار الصادر بتاريخ 

الطلبات و إقامة دعوى به و الذي صدر فيها حكم بقبول الدعوى شكلا دون الإجابة على الدفع الاجرائي 

الذي كان يستوجب على المحكمة التصدي له و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج أجل ستة أشهر 

مه، إضافة إلى عدم جواز استصدار محضر ثاني بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع، و يعد عدم من تسلي

قبول الدعوى من النظام العام يجوز للقاضي اثارته من تلقاء نفسه، و أن القضاء بخلاف ذلك هو مخالفة 

 لقاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين نقض و ابطال الحكم المطعون فيه.

 ال الجوهرية للإجراءات:  اغفال الأشكب/ 

على خلاف ما كان سائد في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى الذي ورد فيه ذكر هذا الوجه 

المتعلق بإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات كوجه لصيق مع مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، فإن 

ذلك كوجه مستقل ولم يعد يقتصر على قاعدة المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أقر 

جوهرية وانما على اغفال الأشكال الجوهرية، ويقصد بالإغفال هنا هو عدم تطبق ما هو مقرر قانونا 

كإجراءات جوهرية، كصدور القرار دون ذكر أسماء القضاة الذين أصدروه، أما المخالفة فهي مخالفة 

   2القاعدة الإجرائية.

لأجل المحاكمة العادلة نص على أشكال يستوجب الالتزام بها وفي حالة اغفالها في  والمشرع الجزائري

الحكم أو القرار المطعون فيه فإن المحكمة العليا لها سلطة نقضه وابطاله، ونذكر على سبيل المثال من 

حيث قضت الأشكال الجوهرية مبدأ تفريد الدعوى إذا كانت مبنية على أسباب مختلفة لحسن سير العدالة، 
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المحكمة العليا بأنه:" المستقر قانونا وقضاء أن مبدأ أحادية الدعوى والدعوى الجماعية ما هي إلا استثناء 

طالما توافرت شروط أحادية المصلحة، والسبب بين أفرد الجماعة والحال في القضة أن تلك الشروط غير 

هذه القاعدة التي دفع بها الطاعن مما واردة في الدعوى مما يتعين القول إن قاضي الموضوع قد أهمل 

  1يتعين نقض وابطال القرار المطعون فيه بدون إحالة.

 ج/ عدم الاختصاص: 

ص بهذا الوجه أن يكون الحكم أو القرار صادر عن محكمة أو مجلس قضائي غير مخت يقصد

 .اء نفسهان تلقنوعيا والذي يعد المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يجوز للجهة القضائية إثارته م

 د/ تجاوز السلطة:

سلطة معناه يعد هذا الوجه من الأوجه التي هي محل جدل فقهي، فهناك من يرى بأن تجاوز ال

تدخل القاضي في أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أما الاتجاه الآخر فيرى أن تجاوز السلطة 

كالحكم على شخص لم يكلف بالحضور أو  هو منح القاضي لنفسه صلاحيات لم ينص عليها القانون،

  2توجيه انتقادات للشاهد.

 ه/ مخالفة القانون الداخلي: 

لقانون اطبيق الوجه قد استبعد المشرع مقارنة بالقانون القديم عبارة الخطأ في ت يلاحظ أن هذا

ية القانون لنصوصوأبقى فقط على مخالفة القانون الداخلي وهو القانون الوطني الذي يشمل بالإضافة إلى ا

 النصوص التنظيمية.

ون و كذلك المفهوم الغير سليم و يندرج ضمن مفهوم مخالفة القانون أيضا التفسير السيء و الخاطئ للقان

له، و مثال ذلك أن يرفض القاضي الدعوى على أساس عدم شهر العريضة الافتتاحية رغم أن سند الملكية 

ظنا أن  70/91المطعون فيه تم اعداده في ظل نظام الشهر الشخصي أي قبل صدور قانون التوثيق رقم 

، و كذلك ما أقرته 3ظام الشهر الشخصي و العينيشهر العريضة يشمل جميع العقود المحررة في ظل الن

و الذي جاء في حيثياته" بما أن الناشر ملزم 4 30/03/2023المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

بالتقيد بالضوابط القانونية التي وضعها المشرع و التي يترتب عليها في حالة النشر المساس بكرامة 

قضاة المجلس لما أقاموا قضاءهم طبقا للقواعد العامة المنظمة للعقد دون الانسان و النظام العام، و 

التي تشكل القانون الخاص الذي يضبط مسألة نشر الكتاب فإنهم بذلك يكونوا قد  08الالتفات لنص المادة 

 خالفوا القانون".

 مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون أسرة:و/ 

مخالفة الخطأ في تطبيق القانون الأجنبي المتعلق بقانون يقصد بهذا الوجه جواز الطعن بالنقض ل

الأسرة فقط، ودون ذلك فإن القانون الأجنبي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، ويستند رقابة القانون 

 .24إلى المادة  10الأجنبي الخاص بسريان القوانين على الأشخاص الواردة في القانون المدني في المادة 
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 : فاقيات الدوليةمخالفة الات /ك

ي تسمو ت التإن انضمام الجزائر للاتفاقيات الدولية يخلق لها التزامات بتطبيق هذه الاتفاقيا

هذا معيبة ل راتهاالقوانين الداخلية حسب ما أقره الدستور الجزائري ومن ثم مخالفتها تجعل أحكامها وقرا

 الوجه.

  انعدام الأساس القانوني: /ل

ساس ان الأوجه البديهية لأن القاضي منوط بتطبيق القانون، ومن ثم تبييعد هذا الوجه من الأ

ائي رار القضو القالقانوني الذي اعتمده في حماية حقوق الأفراد وإدراجه في حكمه، وبالتالي خلو الحكم أ

 من النص القانوني الواجب التطبيق يؤدي إلى انعدام أساسه.

  انعدام وقصور التسبيب: /م

قاضي ليه الالتسبيب خلو الحكم أو القرار القضائي من أي تسبيب يفسر ما توصل إيقصد بانعدام 

الرفض بإما  وذلك من خلال عدم نظر القاضي للأدلة المقدمة وكذا عدم الالتفات لطلبات ودفوع الخصوم

 ذيائي الالقض أو القبول، أما قصور التسبيب فيقصد عدم كفاية التسبيب الذي أدرج في الحكم أو القرار

 توصل من خلاه القاضي إلى حكمه أو قراره.

و الاخلال بضوابط التسبيب يؤدي إلى انعدام التسبيب و القصور في التسبيب، و الفساد في التسبيب و هو 

 .1ما سبق توضيحه

 تناقض التسبيب مع منطوق الحكم:  /ص

اضي بعد الق صل إليههو ما يعرف بفساد الاستدلال، وبما أن المنطوق هو الموقف النهائي الذي تو

ين بوافق ما عدم توالتحليل المنطقي الذي سار عليه للوصول إلى النتيجة النهائية، وعليه فإذا وجد تناقض 

 التسبيب والنتيجة فإن ذلك يعد وجه من أوجه الطعن بالنقض.

 القرار:   الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم وتحريف المضمون الواضح و /ع

كمة موضوع وحدها في تقدير الوقائع واثباتها، إلا أن هذه السلطة لا بد من بالرغم من سلطة مح

اسنادها إلى إجراءات صحيحة مستمدة من الأدلة الموجودة في ملف الدعوى، فإذا اعتمدت المحكمة على 

دليل لا أساس له في أوراق ملف الدعوى فإن ذلك يؤثر على موضوعية اقتناعها هو ما يعد عيب يتعين 

 2قض وابطال القرار أو الحكم المعتمد على ذلك.معه ن

 و يتحقق الخطأ في الاسناد على شرطين هما:

ل شاهد أقوا أن يكون الدليل له مصدر في أوراق الدعوى فلا يمكن للقاضي أن يعتمد على الشرط الأول:

 لم يصرح بها.
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كان لا يؤثر فيها فلا يعد عيب أن يكون الخطأ في الاسناد مؤثرا في عقيدة القاضي، فإذا  الشرط الثاني:

 يستوجب النقض والإبطال.

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت  /ح

 بدون جدوى:  

 يفيد هذا الوجه وجود أحكام نهائية صادرة عن محاكم الدرجة الأولى أو المجلس القضائي، شرط

تنفيذهما  ت متناقضة يستحيلنفس المحل أو الموضوع، إلا أنها جاءأن تكون صادرة بين نفس الخصوم و

التناقض فإنه يفصل بتأكيد  و قرار من حيث التاريخ وفي حال ثبوتمعا، ويكون الطعن هنا ضد أخر حكم أ

 ما تضمنه الحكم أو القرار السابق من حيث صدوره.

 لطعن العادي: ي/ تناقض أحكام غير قابلة ل

ابلة للطعن العادي، يتعلق هذا الوجه في وجود تناقض بين أحكام صادرة عن الدرجة الأولى غير ق

 منه القرارات القضائية الحضورية و هو ما يختلف فيه عن الوجه السابق إثارته.  و من ثم يستثنى

من حيث التاريخ، أما الوجه كما أن الوجه السابق يرفع الطعن بالنقض فيه ضد آخر حكم أو قرار صادر 

الحالي فإنه يرفع الطعن ضد الحكمين، وفي حال تبين للمحكمة العليا وجود التناقض فإنها تقصي بإلغاء 

 أحد الحكميين أو الحكميين معا.

 : وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار /ت

تناقض في مقتضياته، كأن تصدر الجهة يثار هذا الوجه في الحالة التي يتضمن فيها منطوق الحكم 

القضائية حكما تقضي فيه بطرد شاغل السكن دون وجه حق، وفي ذات الوقت يلزم المالك بدفع تعويض 

 له عن التحسينات التي قام بها.

 ق/ الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب: 

لتي يثيرها الخصوم إن تطبيق مبدأ حياد القاضي يترتب عليه أن يفصل القاضي في المسائل ا

ويلتمسون منه الفصل فيها دون أن يتجاوز ما طلب منه بالحكم بما لم يطلب منه، وكذلك يعد الحكم 

القضائي أو القرار مشوب بهذا العيب إذا غفل القاضي عن الفصل في إحدى الطلبات المقدمة، ويستثنى 

 العام لأنه يجوز له اثارتها من تلقاء نفسه. من حكم القاضي بما لم يطلبه الخصوم المسائل المتعلقة بالنظام

 حد الطلبات الاصلية: السهو عن الفصل في أ /ف

نص المشرع أن اغفال الفصل في أحد الطلبات الأصلية وجه من أوجه الطعن بالنقض، ويقصد 

 هنا بالإغفال الكلي بحيث يبقى الطلب معلقا أي أن القاضي لا يفصل فيه لا بالرفض و لا بالقبول.

 إذا لم يدافع على ناقصي الأهلية:  /س

قرر المشرع حماية خاصة لهذه الفئة فئة ناقصي الأهلية في جميع المجالات، ومن ثم فإن عدم 

 الدفاع عن حقوقهم يعد خرقا لمبدأ حق الدفاع، مما يجعل الأحكام والقرارات الصادرة معيبة لهذا الوجه. 

 :أثار الطعنرابعا/ 
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ض أمام المحكمة العليا ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ومن لا يمكن الأصل أن الطعن بالنق

إعادة طرح النزاع من حيث الوقائع أمامها، وإنما هي جهة منوطة ببسط رقابتها على التطبيق السليم 

للقانون وحسن تفسيره، وعليه فإن المحكمة العليا بعد نظرها للطعن المرفوع أمامها إما أن تقضي برفضه 

 قبوله ومن ثم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه إما نقضا كليا أو جزئيا.أو 

وفي حالة النقض فإن قرار المحكمة العليا الفاصل في المسألة قانونية يقضي بإحالته أمام ذات الجهة التي 

ة فصلت فيه ولكن بتشكيلة أخرى أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس النوع و الدرجة طبقا لأحكام الماد

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، وقد تقضي أيضا بالنقض دون الإحالة و هو ما تناوله نص  364

 من ذات القانون. 365المادة 

والجدير بالذكر أنه يمكن للمحكمة العليا أن تتحول من محكمة قانون إلى محكمة موضوع وتفصل من 

من قانون الإجراءات المدنية  37الثالثة من المادة  حيث القانون والوقائع إثر طعن ثالت طبقا للفقرة

والإدارية، كما أن المحكمة العليا تفصل في النزاع إثر طعن ثان نتيجة عدم التزام جهة الإحالة لقرار 

 المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، وهو ما نصت عله الفقرة الثانية من ذات المادة. 

 سوف يتم توضيح كل صورة من الصور المشار إليها على النحو التالي:  وعليه 

 نقض القرار أو الحكم نقضا كلي أو جزئي: /أ

يمكن للمحكمة العليا نقض القرار أو الحكم المطعون فيه نقضا كليا أو جزئيا طبقا لما نصت عليه 

يا إذا كان أوجه الطعن بالنقض من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون النقض كل 363المادة 

تستغرق مضمون الحكم أو القرار كليا، ويجعل نقض القرار المطعون فيه كأن لم يكن و إعادة الحال إلى 

في الحالة التي تتعدد فيها   ما كان عليه الخصوم قبل صدور القرار المطعون فيه، و يعد نقض كلي

ا أو يقضي برفضها ثم يرفع طعنا بالنقض في كل ما الطلبات ولا يستجيب فيها القرار المطعون فيه له

قضى به و انصرفت أوجه الطعن المثارة إلى جميع أجزائه، و تم قبول هذه الأوجه من المحكمة العليا، و 

يعتبر أيضا من قبيل النقض الكلي في حال نقض جزء منه إلا أن الأجزاء الأخرى مرتبطة بالجزء محل 

 أيضا لهذه الأجزاء. النقض، فإن هذا الأخير يمتد

أما النقض الجزئي فهو الذي يتعلق بشق من الحكم أو القرار محل الطعن الذي يتطلب قابليته للانفصال 

إلى عدة أجزاء، ومن ثم قد يرفع الطعن ضد الحكم المطعون فيه في إحدى الطلبات التي فصل فيها والتي 

كأن يرفع الطاعن طعنه في الحكم الفاصل  تكون مستقلة عن بعضها البعض، فيقضي الحكم في جزء منه

في التعويض عن الطلاق والعدة والنفقة وبذل الإيجار للأم الحاضنة في مسألة واحدة فقط كحق الزوجة 

في العدة أو استحقاقها للنفقة، ففي حال نقض القرار أو الحكم المطعون فيه في ذلك فإن باقي الطلبات 

 مستقلة ولا يمتد لها النقض.

 نقض مع الإحالة: ال /ب

في حال قبول الطعن من طرف المحكمة العليا شكلا وموضوعا فإنه يترتب على ذلك طبقا للمادة 

 .انون الإجراءات المدنية والإداريةقمن  364

إحالة القضية إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مشكلة تشكيلة أخرى، أو الإحالة  -

 أخرى من نفس النوع والدرجة.أمام جهة قضائية 
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محكمة به ال إعادة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور القرار أو الحكم الذي تم نقضه، فيما قضت -

 العليا )نقص كلي أو جزئي(.

ل كا الغاء ه أيضالحكم المطعون فيه يترتب عليه الإلغاء دون الحاجة إلى النطق بذلك، ويترتب علي نقض -

 كم المنقوض جاء تطبيقا له أو تنفيذا له أو مرتبط به ارتباط ضروري.حكم صدر بعد الح

 أما فيما يتعلق بإحالة القضية فيثور التساؤل حول كيفية إخطار جهة الإحالة؟

بيانات ممن له مصلحة في ذلك بموجب عريضة تتضمن ال بسعيلية وإنما آإن الإخطار لا يتم بصورة 

جل أضاء نقاعلى أن يتم ايداعها قبل  ،النقضفتتاح دعوى مرفقة بنسخة من قرار المطلوبة في عريضة ا

تبليغ ان الكشهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، أو مدة ثلاثة أشهر إذا 

هة لجا من اثارتهاالرسمي قد يتم في الموطن الحقيقي أو المختار، وهذا تحت طائلة عدم القبول التي يجوز 

جراءات المدنية من قانون الإ 367القضائية تلقائيا، مما يفيد أنها من النظام العام وهذا طبقا للمادة 

 والادارية.

ويلاحظ أن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة المنوه عليها أعلاه يسري أيضا في مواجهة من بادر 

سقوط الخصومة وهو أجل السنتين يسري من بالتبليغ الرسمي، ويجب التمييز هنا بين الأجل المقرر ل

تاريخ النطق بقرار النقض الصادر عن المحكمة العليا، وبين أجل اخطار الجهة القضائية وإعادة السير في 

الدعوى بعد النقض الذي حدده المشرع بشهرين أو ثلاثة أشهر حسب الحالة تسري من تاريخ التبليغ 

  1سقوط. الرسمي خلال مدة السنتين التي هي مدة

مام أالدعوى  ير فيوالجدير بالذكر أن ذات المادة نصت من خلال فقرتها الثالثة أنه في حال عدم إعادة الس

على  لمقضي بهشيء ااء قوة العدم قابلية إعادة السير فيها، اضفجهة الإحالة خلال الأجل المقرر قانونا أو 

 لقرار بإلغاء الحكم المستأنف.الحكم الصادر عن أول درجة في الحالة التي يقضي بها ا

 371للمادة  طبقا أما فيما يتعلق بالتدخل أمام جهة الإحالة فإن المشرع فصل في المسألة ولم يجز التدخل

رفا في وا طفنصت على جواز استدعاء الأشخاص الذين كان 372أما المادة  ،من القانون سالف الذكر

ي فختياري خل الاأمام المحكمة العليا كما يجوز لهم التد القرار أو الحكم المنقوض، ولم يكونوا أطرافا

منحهم كال لالحال التي يكون قرار النقض قد مس حقوقهم، ويتولى رئيس المحكمة العليا بتسوية أي إش

 من ذات القانون. 373نسخة عن قرار النقض وهذا طبقا للمادة 

 : النقض بدون إحالة /ج

نقض  ة، وأنأو الأوجه التي بني عليها الطعن بالنقض سديدقد يتبين للمحكمة العليا أن الوجه 

ون دبالنقض  قرار القرار من طرفها في النقاط القانونية لا يترك من النزاع ما يتم الحكم فيه، لذا يصدر

 الإحالة.

 لا: من ذات القانون ونذكر منها مث 365ويتحقق النقض دون الإحالة في حالات حددتها المادة 
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التي ترفع فيها دعوى تفسيرية أمام المحكمة المدنية لتفسير الشق المدني لحكم جزائي وعليه في الحالة  -

رفع أمام المحكمة التي أصدرته ومن ثم الذي يؤكد أن الدعوى التفسيرية ت فإن ذلك يعد مخالفا للقانون

 يتعين نقض هذا الحكم أو القرار دون الإحالة.

صل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد حددوا وقدروا وكذلك يمكن النقض بدون إحالة والف -

الوقائع تقديرا سليما بحيث يسمح للمحكمة العليا تطبيق النص القانوني المناسب ومن ثم يكون نقض الحكم 

 أو القرار المطعون فيه والفصل نهائيا في النزاع وفقا للقاعدة القانونية الملائمة.

عليا أن تنقض بدون إحالة أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه، إذا ترتب على كما يمكن للمحكمة ال -

 نقضها الغاء تلك الأحكام بالتبعية.

وفي هذه الحالات تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل 

 الخصومة أمام قضاة الموضوع، ويكون حكمها قابلا للتنفيذ.

 رفض الطعن:    /د

قد يتبين للمحكمة العليا أن الطعن المرفوع أمامها غير مؤسس قانونا و يفتقد لأي وجه من أوجه 

الطعن المحددة قانونا، مما يفيد التطبيق السليم للقانون من طرف قضاة الموضوع فتقضي برفض الطعن 

مبدأ تحميل المصاريف من خسر شكلا أو رفضه موضوعا و تحميل الطاعن المصاريف القضائية تطبيقا ل

 378الدعوى، كما يمكن أن تجعل تلك المصاريف على عائق الخزينة العامة و هو ما نصت عليه المادة 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض من جديد أو الطعن فيها بالتماس 

فنصت على الحالة التي تقوم فيها  376ن أما المادة من ذات القانو 375إعادة النظر، تطبيقا للمادة 

المحكمة العليا باستبدال سبب قانوني خاطئ تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بسبب صحيح مع رفض 

 الطعن اعتمادا على ذلك.

ر و يمكنها أيضا صرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا و لا تأثير له في الحكم أو القرا

 المطعون فيه.

كما أجاز المشرع للمحكمة العليا إذا تبين لها أن الطعن تعسفيا أو الهدف منه الإضرار بالمطعون ضده، أن 

تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات 

 من ذات القانون. 377لمادة التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة المطعون ضده وهذا طبقا ل

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: الفرع الثاني/ 

هو طريق طعن غير عادي ليس له الأثر الموقف إلا إذا صدر أمر عن قاضي الأمور المستعجلة 

من قانون الإجراءات المدنية  386بوقف تنفيذ القرار أو الحكم أو الأمر محل الاعتراض طبقا للمادة 

والإدارية، يرمي من ورائه المعترض التظلم أمام آخر جهة قضائية فصلت في النزاع بصفة نهائية لأجل 

مراجعة الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي، لأنه لم يكن طرفا فيه أو ممثلا وألحق هذا الحكم أو القرار 

 أو الأمر الاستعجالي ضررا به.

لذي لحقه ضرر من هذا الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي وإضافة إلى هذا الطريق فيمكن للشخص ا

ان يرفع دعوى أصلية بطلباته، إلا أنه يفضل التظلم أمام آخر جهة قضائية فصلت فيه لأجل ابطاله وعدم 

 امتداد أثره إليه كي يكون حجة عليه.
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ضائية تراجع الحكم أو و يتشابه الاعتراض الخارج عن الخصومة و الاستئناف و المعارضة أن الجهة الق

القرار أو الأمر من حيث الوقائع و القانون إلا أن الاختلاف في أن الاعتراض هو طريق طعن غير عادي 

لا يكون إلا في الأحكام أو القرارات أو الأوامر الاستعجالية الفاصلة في أصل النزاع الممهورة بالصيغة 

ن يعتبران طرق طعن عادية يتعلق بالأحكام الابتدائية، التنفيذية على خلاف الاستئناف و المعارضة اللذا

كما أن الاستئناف و المعارضة تباشر من طرف الأشخاص الذي كانوا خصوصا من قبل على خلاف 

 الاعتراض الذي لا يكون صاحبه خصما من قبل.

قرارات  و الجدير بالذكر أن المشرع بذكره للقرار يقصد به القرار الصادر عن المجلس القضائي دون

المحكمة العليا التي لا يجوز فيها الاعتراض قياسا على عدم جواز التماس إعادة النظر أو المعارضة في 

 قرارات المحكمة كما نص عليه المشرع صراحة وفقا لما سبق توضيحه.

 وعلى ضوء ما تقدم يتعين التطرق إلى من لهم حق الاعتراض وآجاله ثم إجراءاته والفصل فيه.

 :  جالهآالحق في الاعتراض وأولا/ 

لكي يكون للشخص الخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض يستوجب أن تتوفر فيه شروط أو   

ممن حددهم المشرع، وأن يمارس اعتراضه خلال الأجل المقرر لذا يتعين التطرق لكل عنصر على النحو 

 التالي:

 :   الحق في الاعتراضأ/ 

كم أو القرار أو الأمر الاستعجالي بطريق الاعتراض شريطة يجوز لكل شخص أن يطعن في الح

 أن: 

تكون له مصلحة فيما قضى به الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي محل الاعتراض وتتحقق المصلحة  -

طرفا في  في الحالة التي يكون لهذا الأخير ضرر على المعترض، ولم يستطع الدفع بدرءه لأنه لم يكن

 ته مدع أو مدعى عليه، أو متدخل في الخصام.الخصومة لا بصف

اقص الأهلية لأحد الخصوم كنلا يكون المعترض ممثلا في الحكم أو القرار أو الأوامر المطعون فيه  أن -

بعد اكتمال أهليتهم بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر، باستثناء دائني أحد الخصوم أو خلفهم إذا مست 

 .انون الإجراءات المدنية و الإداريةق 383 بأحكام المادةعملا حقوقهم بسبب الغش 

 دعاءلا يقبل الاعتراض في الحكم أو قرار أو أمر صادر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا بعد است -

 من ذات القانون. 382جميع أطراف الخصومة وهو ما أقرته المادة 

 :  جال الاعتراضب/ آ

من القانون نفسه على الآجال التي يمارس فيها اعتراض  384 نص المشرع الجزائري من خلال المادة

 الغير الخارج عن الخصومة ضد حكم أو قرار أو أمر، وميز بين حالتين:

إذا لم يوجد تبليغ رسمي فإن أجل الاعتراض هو خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الأمر  الحالة الأولى:

 .أو الحكم أو القرار ما لم ينص القانون خلاف ذلك
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رار أو و القأأن أجال الاعتراض تحدد بشهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  الحالة الثانية:

ج عن الأمر مع التنويه عن الأجل والحق في ممارسة اعتراض الغير في محضر تبليغ الطرف الخار

 الخصومة.

 إجراءات الاعتراض والفصل فيه:ثانيا/ 

ته أجاز بمصلح أو القرار أو الأمر الذي أصبح نهائيا فيه مساسإذا تبين لأحد الأشخاص أن الحكم 

ت فيه ي فصلله المشرع الاعتراض عليه وفق الإجراءات المحددة قانونا أمام ذات الجهة القضائية الت

 لي: التا كآخر درجة التي يتعين عليها البث في هذا الاعتراض، وعليه يتعين تحديد ذلك على النحو

 الاعتراض:إجراءات رفع أ/ 

 قانون 386لأجل رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة حدد المشرع من خلال المادة 

 اجراءات مدنية و ادارية الإجراءات الواجب اتباعها و المتمثلة فيما يلي: 

ر رت القراتي أصدرفع الاعتراض وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعاوى القضائية أمام الجهة القضائية ال -

 لحكم أو الأمر المعترض فيه و يمكن أن يفصل فيه من طرف نفس القضاة.أو ا

تي رامة المبلغ عشرون ألف الحد الأقصى المقرر للغريضة بوصل يثبت تسديد أو إيداع أن تصحب الع -

ذات من  388يمكن أن يحكم بها إذا ما تبين للقاضي أن الاعتراض تعسفي طبقا لما نصت عليه المادة 

 .القانون

    :الفصل في الاعتراض /ب

ا أن بعد النظر في الاعتراض من طرف الجهة القضائية المرفوع أمامها فهي بين أمرين إم

لحكم ترفض أو تقبل الاعتراض، ففي حال رفضها لاعتراض الغير خارج عن الخصومة أجاز القاضي ا

د رض قبين أن المعتعلى المعترض بغرامة مدنية من عشرة ألاف دينار إلى عشرين ألف دينار إذا ت

عتراض، ا الاتعسف في ذلك، و هذا دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يطالب بها الخصوم نتيجة هذ

 ويقضي القاضي إضافة لذلك بعدم استرداد مبلغ الكفالة.

أما الحالة التي يرى فيها القاضي قبول الاعتراض فإن قضاؤه هنا يقتصر على إلغاء أو تعديل مقتضيات 

حكم أو القرار أو الأمر الذي اعترض عليه الغير و الضارة به تطبيقا لمبدأ الأثر النسبي للطعن، و هذا ال

الإلغاء أو التعديل لا يسري في مواجهة الخصوم الأصليين بل يحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون 

لحالة التي يكون فيها موضوع فيه بأثره في مواجهتهم حتى فيما تعلق بمقتضياته المبطلة، باستثناء ا

من ذات القانون و هذا ما أقرته المحكمة العليا  387الدعوى غير قابل للتجزئة و هو ما نصت عليه المادة 

  1في قراراتها السابقة عن صدور القانون الحالي.

الطعن  قها طرأما فيما يتعلق بطرق الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في الاعتراض فهي ذات

لمجلس مام اأالمقررة للأحكام، فإذا كان الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى يكون قابل للاستئناف 

من القانون سالف  389القضائي، و إذا كان قرار فيجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا و هذا طبقا للمادة 

 الذكر.

                                                             
 .287بربارة، مرجع سابق، ص عبد الرحمن  - 1
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 :التماس إعادة النظرالفرع الثالث/ 

الغير عادية التي نص عليها المشرع الجزائري بعد الطعن بالنقض و هو احدى طرق الطعن 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، يمارسه أحد الخصوم أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت 

القرار أو الحكم أو الأمر بعد استنفادها طرق الطعن العادية أو آجالها، وعليه يستوجب التطرق لشروط 

 هه وإجراءاته.الالتماس ثم لأوج

 شروط التماس إعادة النظر:   /ولاأ

طالما أن التماس إعادة النظر يرفع أمام ذات الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر    

الحائز لقوة الشيء المقضي به الملتمس فيه فهو يهدف إلى مراجعة ما تم صدوره إما بالتعديل أو الإلغاء 

 ناحية الوقائع و القانون و عليه فإن شروط الالتماس تتمثل فيما يلي: بعد النظر فيه من 

النزاع بين الأطراف سواء كانت حكم أو القطعية التي أنهت  التماس إعادة النظر يرفع فقط ضد الأحكام*

انون من ق 390من ثم نستبعد الأوامر الولائية أو الوقتية و هو ما نصت عليه المادة و قرار أو أمر 

 .راءات المدنية و الاداريةالاج

لايرفع الالتماس إلا ضد الأحكام و القرارات والأوامر الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، أي الأحكام * 

 النهائية بالمفهوم العام التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية.

م استدعاؤه تلا أو أن يكون رافع الالتماس خصم في الحكم أو القرار أو الأوامر المطعون فيه أو ممث* 

 من ذات القانون. 391طبقا للمادة 

  أوجه الالتماس: ثانيا/

من ذات القانون أوجه الالتماس بإعادة النظر على سبيل  392المشرع من خلال المادة  أورد

الحصر و الذي اختصرها في وجهين اثنين مقارنة مع ما كان سائدا في ظل القانون القديم، و تتمثل هذه 

 الأوجه في: 

نها مزورة بموجب حكم ادة شهود أو وثائق ثبت فيها بعد أإذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شه* 

قضائي صدر بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه و حاز قوة الشيء المقضي به أو تم 

 الاعتراف بتزويرها.

إذا تم اكتشاف أوراق أو وثائق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم، و كان * 

 المطعون فيه و حيازته لقوة الشيء المقضي به.اكتشافها بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر 

 إجراءات الالتماس:  ثالثا/

على أن يرفع الاستئناف في أجل  من قانون الاجراءات المدنية والادارية 393نصت المادة 

شهرين من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة على 

قانون القديم الذي نص على بدأ سريان الأجل من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، الخلاف ما كان في ظل 

 اتجه اليه.و إن كان القانون الحالي هو الأصوب فيما 

و كما هو الحال بالنسبة لاعتراض الغير خارج عن الخصومة فإن المشرع نص في المادة المذكورة أعلاه 

على أن ترفق عريضة التماس إعادة النظر بوصل يثبت إيداع الكفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية 
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الحد الأقصى المقرر   المرفوع أمامها الالتماس، و حددت بمبلغ عشرون ألف دينار جزائري و هو

 للغرامة المدنية المنصوص عليها قانونا.

و كما سبق توضيحه بالنسبة لاعتراض الغير خارج عن الخصومة فإن التماس إعادة النظر لا يشمل إلا 

النقاط التي رفع من أجلها الالتماس، و لا يمكن أن تمتد إلى مقتضيات أخرى إلا إذا كانت مرتبطة بها 

من قانون الاجراءات المدنية و  395ع النقاط موضوع المراجعة و هذا طبقا للمادة تبرر علاقتها م

الادارية، أما المادة الموالية فنصت على عدم جواز إعادة رفع التماس آخر من جديد في الحكم أو القرار أو 

 الأمر الفاصل في الالتماس، إلا أنه ذلك لا يحول دون ممارسة طرق الطعن الأخرى.

المشرع أيضا أنه إذا تبين للقاضي أو الجهة القضائية أن التماس جاء تعسفيا جاز له الحكم كما نص 

بالغرامة المدنية المقدرة من عشرة ألاف إلى عشرون ألف دينار دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن 

 الة.الحكم بها بعد المطالبة بها من قبل الملتمس ضده، و يمكن معه الحكم بعدم استرداد الكف
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